
-مستغانــــــم�-عبد�ا��ميد�بن�باد�س�جامـــــــعة

�لية�ا��قـوق�والعلـوم�السياسية

أطروحــــــــــــة

تخصص�القانون�الإجرا�ي�ا��قوق ���ل��صول�ع���ش�ادة�الدكتوراه��

����

تحت�إشـراف�الأستاذ::من�إعـداد�الطالـبة�

مز�ان�محمد�أم�ن�إخلف�سامية

2020جوان��24نوقشت�بتار�خ:��

��نة�المناقشة:

رئ�ســــــا�-جامعة�مستغانم.........................................أقسم�محاضر��أستاذمعمر�ةالتحي

مقـررا�-امعة�مستغانمج...........................................التعليم�العا���أستاذمز�ان�محمد�أم�ن�

مناقشــا�-جامعة�مستغانم.......................................أ�قسم�أستاذ�محاضر عبد�القادر�فن�نخ

مناقشـــا�-جامعة�مستغانم...................................أقسم�أستاذة�محاضرة�حميدة�نادية

مناقشـــا�-2جامعة�و�ران�....................................أقسم�أستاذة�محاضرة�ز�دور�أشواق

مناقشــــا�-جامعة�سعيدة.........................................أقسم�أستاذ�محاضر�فت���سطيطو 

�2020-2019:�ا��امعيةالسنة�

دور الضحیة في سیر الخصومة الجزائیة 

في التشریع الجزائري 



 

 

 
 
 

باتْ راب َّناا ﴿ ا ماا اكْتاسا ها عالاي ْ باتْ وا سا ا ماا كا ا لاها لِّفُ اللَّهُ ن افْسًا إِلََّ وُسْعاها  لَا يُكا
لْتاهُ لَا  ما ا حا ما ناا إِصْرًا كا اخِذْناا إِنْ ناسِيناا أاوْ أاخْطاأْناا راب َّناا والَا تاحْمِلْ عالاي ْ تُ ؤا

لْناا ماا لَا طااقاةا لاناا بِهِ  مِّ بْلِناا راب َّناا والَا تُحا وااعْفُ عانَّا وااغْفِرْ عالاى الَّذِينا مِنْ ق ا
ناا فاانْ  مْناا أانْتا ماوْلَا افِريِنا لاناا واارْحا وْمِ الْكا  ﴾          صُرْناا عالاى الْقا

 

 

 

 سورة البقرة الآية 682

 

682
828
282 



 ‌أ
 

 داءـــــــــــــــــــــــــــــــإه
 المتواضعأهدي هذا العمل  

 روح والدي الطاهرة رحمه الله وأسكنه فسيح جنانهإلى  

 أدامها الله لي  إلى أمي العزيزة التي كانت وراء تعليمي وسبب نجاحي

 ليالمتواصل  وصبره  إلى زوجي الذي ساندني كثيرا بدعمه  

 لاسيأريس وغالذين بهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها  إلى أبنائي الأعزاء  

 الذين نظروا إلى نجاحي بنظرات الأمل    إلى إخوتي الأعزاء

 من ساعدني على إنجاز هذا العمل  جميعإلى  

 يسعده نجاحيكل من    ىإل



‌ب  
 

 ديرـشكر وتق

 :الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
ثم   ،إن الشكر أولا لله عز وجل، إذ من علي بطريق العلم، وله الحمد في إتمام هذا العمل

أتقدم بجزيل الشكر لجميع أعضاء جامعة مستغانم على رأسهم رئيس الجامعة، وعميد كلية  
وجميع الأساتذة الذين يسهرون على تشجيع البحث العلمي على   ،الحقوق والعلوم السياسية

 .كل ما يقدموه من دعم للطلبة

ص الشكر والتقدير والعرفـان للأستاذ الدكتور مزيان محمد أمين الذي  لكما أتقدم بخا
، وقدم بإخلاص كل عون وذلل كل صعوبة، وقد أخذت  البحثتفضل بالإشراف على هذا  
أنار لي الطريق وأهداني سبيل الرشاد مما كان له أكبر الأثر  من علمه وجهده ووقته ما  

وثناء فـإنني لن  إلى حيّز الوجود ومهما قدمت من كلمات شكر    البحثفي إخراج هذا  
 .أوفيه حقه، أجازه الله عني ألف خير

الذي أرشدني إلى الفكرة    ستاذ الدكتور خلفي عبد الرحمن من جامعة بجايةللأشكر  الو 
 .فتمعنت بالبحث فيها، وساعدني في إقـامة جوانبها حتى صارت كيانا وحقيقة

لإنجاز  من جامعة بجاية الذي قدم لي يد العون   والشكر موصول للأستاذ لفقيري عبد الله
 .، جزاه الله خيراالبحث من خلال توجيهاته وملاحظاته القيمةهذا  

لى أعضاء لجنة المناقشة الذين أعتز بقبولهم المشاركة في تحكيم  كما أتوجه بجزيل الشكر إ
 .ومناقشة هذا البحث، وسيكون لملاحظاتهم القيمة الدور الأكبر في تنقيحه وتصويبه

وأقدم شكر خاص، لكل من أسهم معنويا، بالصبر، والدعاء، والكلمة الطيبة، لدفعي تجاه  
 .إتمام هذا العمل

 رب العالمين  وآخر دعوانا أن الحمد لله

     الباحثة
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 مقـــدمــة 

رتاا  الجريمة  دو  لاسعيا لفهم العوامل التي أدت به  بالجانيالحديثة اهتمت الدراسات 
لرغم م  أنّه المتضرر الأساسي م  الفعل الإجرامي  بل با  أ  يوجه الاهتمام الاافي للضحية

ذلك أّ  أي فعل  على أنّه أحد المحددات الأساسية لارتاا  الجريمة لقد نظر إليه البعض 
 .إجرامي عبارة ع  سلوك قائم على التفاعل بي  اثني  على الأقل أحدهما الضحية

أحاط الجاني بالعديد م  الحقوق التي  حيثالقانو  الجنائي فقهاء م مااهتاا  محل اما 
قد أغفل حق  هقفتضم  له محاامة عادلة وتنفيذا للعقوبة لصو  ارامته  في حي  أّ  هذا ال

ة في الحصول على إجراءات سريعة تمانه م  اقتضاء حقه في التعويض الجابر للضرر الضحي
الذي لحقه م  الجريمة  اما لم يا  يوليه أي عناية أو حماية خاصة  في الوقت الذي يقرر فيه 

       أ  ياو  ضحية م  الاائنات  هذا القانو  بأّ  الإنسا  هو الذي يصلح وحده دو  غيره
 .في جريمة

  في اثير م  الدول لم يماّ  ئيزاولما اا  ذلك هو وضع الجاني  فإّ  المشرع الج
فاانت الدولة هي التي   م  الحصول على أبسط حقوقه أمام أجهزة العدالة الجزائية الضحية

ع  حماية أم   لةؤو مستنو  ع  الضحية والمجتمع عامة في متابعة الجاني  باعتبارها 
       ت على عاتقها ال م  تسول له نفسه ارتاا  أي سلوك مجرم واستقرار مواطنيها  فأخذ

 باتخاذولو بسيط  اما أخذت على عاتقها افالة حماية مواطنيها بدفع التعدي أو الإيذاء عنهم 
      سواء تشريعيا فأخذت تضاعف م  آلياتها العقابية  جميع الوسائل الافيلة التي تحول دو  ذلك

 ال سلوك مستجد ترى فيه وصف الجريمة  أو قضائيا تحرص على أ  يلقىل بوضع أطر قانونية
واانت وسيلتها لبلوغ هذا الهدف هي   المقررة لها قانونا العقوبةأي شخص ثبت إدانته بجريمة ما 

فاانت لها وحدها حق تحريك   في ذلك للنيابة العامة الدعوى العمومية  التي أوالت مهمة تمثيلها
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ومباشرتها والسير فيها  وم  ثم اا  لها وحدها تحديد مصير الخصومة الدعوى العمومية 
 .الجزائية  أما الضحية فاا  حقه محصورا في إطار طل  التعويض لا غير

وتحت ضغط المعانات التي اا  يتلقاها الضحية جراء اهتمام الفار وعلماء الإجرام 
  س التواز  الموضوعي لحقوق الإنسا  واذا اختلال مقيا  والباحثي  والدارسي  بالجانيوالعقا  

نادي ي الفقه م  خلال استغراق حقوق أطراف بأاملها لحسا  طرف واحد وهو الجاني  بدأ
لإيجاد تواز  بي  حقوقه إلى افالة حقوق الضحية  ابضرورة الاهتمام بحقوق الضحية  داعي

ائية  بالإضافة لاونه ضحية ز وحقوق الجاني  بالقدر الذي لا يجعل منه ضحية لنظام العدالة الج
 .للجريمة

الأمر الذي أدى لتغير الوضع في الوقت الراه   إذ برزت إلى الوجود الأهمية المولاة 
         فعقدت العديد م  المؤتمرات التي تناقش حق الضحايا في التعويض  لضحايا الجرائم 

سات بضرورة إنشاء هيئة   الأضرار التي تحدث لهم م  الجريمة  وأوصت الاثير م  الدراع
شرااه في الاجراءات  متخصصة بمساعدة ضحايا الجريمة  وبضرورة أخذ رأي الضحية وا 

 .الجريمةالجزائية بناء على رأي الضحية في ومراجعة الأحاام 

دخالها        ولوضع هذا الاهتمام موضع التنفيذ تم تبني العديد م  النصوص الجديدة وا 
فلم تعد تتبنى   لتترجم الاهتمام إلى حماية فعالة لضحايا الجريمة ئمةفي النظم القانونية القا

         حماية حقوق المتهم فقط  بل أعطت جل اهتمامها للطرف الثالث في الرابطة الإجرائية 
  اما دعت لضرورة سواء اا  المجني عليه نفسه أو م  تضرر م  الجريمة -أي الضحية –

أصبح الضحية يتدخل في إجراءات ف  م  المجتمعالفئة لهذه قيام الدولة بتوفير الحماية 
إجراءات الخصومة  إذ لم تعدوالمتهم   الخصومة الجزائية اطرف ثالث بجان  النيابة العامة

  إنّما تتم أيضا بمشاراة الضحية الذي منح له الحق في اتخاذ فحس تدور بينهما الجزائية 
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زالة  الاجراءات الملائمة بشأ  الجريمة التي أضرت به  واختيار الطريق الأنس  لاقتضاء حقه وا 
 .آثار الجريمة

ذ اتخوا الخصومة الجزائيةفأعطت التشريعات الجزائية للضحية دورا هاما في المشاراة في 
      قرر الإدعاء مدنيا أمام القضاء الجزائي ع  طريق تحريك الدعوىبأ  ي  موقف فيها
    النظر في أمر الدعوى واتخاذ بد حرية النيابة العامة في ممارسة حريتها قيّ أ  يأو  العمومية 

ملائمة م  الضحية  بمنحه تقدير  أي إجراء فيها دو  رفع العقبة الإجرائية وذلك بتقديم الشاوى
 .تحريك الدعوى العمومية برفع القيد على النيابة العامة  أو الإمساك عنها

والقول بمشاراة الضحية في الخصومة الجزائية ليس ضروريا أ  ينتج عنها عقوبة أقسى 
فقد يعزف   والخاص بالنسبة للجناة وا   اانوا مستحقي  للعقوبة القاسية حتى يتحقق الردع العام

الضحية ع  السير في الخصومة الجزائية بسب  ظروف شخصية خاصة به وذلك في بعض 
    تي لا يمثل الجاني فيها خطورة خاصة بأ  يتنازل ع  حقه في الشاوى والالجرائم البسيطة 

 .  أو بالصفح عنهأو يختار بديل آخر لحل النزاع اإجراء الوساطة مع المتهم

     مسارها أو قد يؤثر به في تغيير الضحية دور في الخصومة الجزائية قد يسهم  إ  منح
  التي تجري ع  طريق المشاراة في التحقيقات  على طبيعة وشدة الحام الصادر ضد المتهم 

وبيا  رأيه   عليه الإجراميفي الدعوى وفي المرافعات بتوضيح إحساسه الناتج ع  وقوع السلوك 
وتوضيح مدى الخسارة التي لحقت به بسب  وقوع   في المتهم واذا الإجراءات المتخذة بشأنه

ت التي يراها لازمة لإقرار حقه في التعويض السلوك الإجرامي عليه  واذا طل  اتخاذ الإجراءا
ذلك أ  المشرع الجزائي قد   أو بالاعتراض على الإجراءات المتخذة م  قبل الجهات القضائية

    لجرائم  والذي ياو  لها أبلغ الأثر ارأى مدى الفائدة التي تنتج م  إقرار ذلك الحق لضحايا 
إ  سمع القضاة لآراء الضحايا ووضعها   ئيةفي زيادة نسبة رضائهم ع  نظم العدالة الجزا
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موضع الاعتبار عند النطق بالحام فيشعرهم بعدالة المحامة  وحس  سير الدعوى الجزائية 
 .نفسها

 وتظهر أهمية الموضوع في أنّه واحد م  أهم الموضوعات الإجرائية التي تستحق الدراسة
الإنسا   التي دأبت البشرية  ة بحقوقاونه م  الأبحاث القانونية ذات الصلة الوثيق  والبحث

ووضعت بشأنها الأنظمة وعقدت الاتفاقيات  جميعا على صيانتها  وأولتها المزيد م  الاهتمام
ذلك أّ  منح الضحية دور في سير الخصومة الجزائية تبرز وبشال   احترامها ادالدولية التي تؤّ 
العدالة التي  مسارالحي ع  قوة النظام في مقاومة انحراف الأجهزة القضائية ع  واضح التعبير 
 .  الجريمة وتقديم الشاوى والتحقيق والمحاامة والإجراءات اللاحقة للمحاامةعتشمل الاشف 

الدور الذي أعطاه المشرع الجزائري للضحية دو  م  خلال الموضوع  اما تبرز أهمية
الذي لحقه م  جراء الجريمة وذلك في اافة مراحل الخصومة في محاولة جبر الضرر  سواه

محل  التي عليها الواقعة يعد أقر  أطراف الرابطة الإجرائية الجزائية للحقيقة هالجزائية خاصة وأن
الدعوى المطروحة في اافة مراحل الخصومة م  بداية الدعوى إلى المرحلة التي يصبح فيها 

بل إ  دور الضحية قد يفوق في أهميته دور الجاني نفسه في بعض  الحام نهائي وواج  التنفيذ 
ى لم يلق على اعتبار أّ  هذا الموضوع الأحيا  وذلك في إظهار الحقيقة التي هي غاية العدالة 

     الدراسة الاافية في القانو  الجزائي الجزائري م  طرف القانونيي  والمختصي  في هذا 
أو باحث في الموضوع  حيث  ويعتبر هذا م  بي  الصعوبات التي تعترض أي دارس  المجال

  مما دفع ودوره في الخصومة الجزائيةلحقوق الضحية تااد تنعدم الدراسات التي تتعرض 
 .دراسات والبحوث المنجزة في القواني  المقارنة ذات الصلة بالموضوعللاستعانة بال

وتاتسي الدراسة الراهنة أهميتها م  اونها تمثل محاولة لتبصير الأفراد الذي  هم عرضة 
وايف يما  لهم   لأ  يقعوا ضحايا للجريمة في أي وقت بما يملاو  م  حقوق قانونية

لياونوا على دراية و الة لأنفسهم أمام القضاء الجزائي ليحققوا العداستعمالها والدفاع عنها 
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     بالنصوص القانونية التي تحفظ لهم حقهم واذا توعيتهم بدورهم في تسيير مختلف الإجراءات
توعيتهم بالنقائص التشريعية الموجودة في القانو  والتي لا تخدم اذا و   في اافة مراحل الخصومة

نّما  أو بتلك التي تحرمهم منها  الحهممص اي لا يضلوا يطالبو  بها أمام القضاء دو  جدوى  وا 
 .م  أجل تاريسها قانونالابد وأ  يسعوا 

ذا الموضوع ومدى اهتمامه في هوتهدف هذه الدراسة للوقوف على رأي المشرع الجزائري 
براز مدى تطبيق مبادئ حماية حقوق الضحية  بضحايا الجريمة  .وا 

ف أيضا إلى لفت انتباه الدارسي  والباحثي  والممارسي  للقانو  بصفة خاصة وتهد
والمطالبة  للنقائص والثغرات التي يواجهها الضحية في الخصومة الجزائية في إثبات اافة حقوقه

عطائه العناية الاافية والدور الذي يج  أ  يحظ به مثل باقي أطراف الخصومة الجزائية  ىبها  وا 
واقتراح  الضحية في الخصومة بدورلسد النقص السائد في مجال الدراسات المتعلقة  الأخرى سعيا

 .بعض الحلول التي يما  الاعتماد عليها لمنح الضحية الماانة اللائقة به

        للانتصافى لضما  إبقاء الضحايا على علم بحقوقهم وبالفرص المتاحة لهم عاما تس
 .وبأي فرص يما  أ  تتوفر الجزائية في الاجراءات المحرز اذلك بالتقدموعلى علم  جانيم  ال

   وتقدم هذه الدراسة مجموعة م  النتائج والتوصيات الخاصة بضحايا الجريمة  وم  ثم
   أ  تساهم ولو بقدر في تعريفهم بحقوقهم  وبدورهم في اتخاذ اافة التدابير الإجرائية والعملية 

 .م  أجل الحفاظ عليها

هل تمكن : الإشاالية التاليةتقدم فإ  الدراسة الراهنة تسعى لإجابة ع  وعلى هدي ما 
المشرع الجزائري من تحقيق التوازن بين حقوق الضحية وحقوق الجاني في إدارة الخصومة 

لاستيفاء حق الضحية          الإجراءات الجزائيةالجزائية، من خلال التقدم المحرز في مجال 
 ؟ في التعويض أمام القضاء الجزائي
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      وللإجابة على هذا التساؤل تم معالجة موضوع الدراسة وفقا للمنهج الوصفي
بالمنهج الوصفي م  أجل جمع المعلومات ذات الصلة بالضحية  الاستعانةحيث سيتم   والتحليلي

تحرير البحث خصوصا تلك المتعلقة بقانو   لف المراجع المعتمد عليها فيتوذلك م  مخ
والذي م  خلاله سيتم تحليل  المقارنة  أما التحليليالقواني  و  الإجراءات الجزائية الجزائري

وقانو  حماية الطفل واذا قانو  العقوبات النصوص القانونية المتعلقة بقانو  الإجراءات الجزائية 
دور  ةإزالة الغموض واشف الستار عنها لدراس وبعض القواني  ذات الصلة بالموضوع م  أجل

وتقييمها   محضةالضحية في سير الخصومة الجزائية في التشريع الجزائري دراسة قانونية 
عطاء بعض المقترحات البديلة التي تسعى لتحقيق الهدف الذي يصبو إليه الضحية بإعطائه  وا 

يجعله يتساوى مع حقوق الأطراف الأخرى دور أاثر فاعلية في الخصومة الجزائية بالقدر الذي 
 .في الرابطة الإجرائية

    ولاي لا تظل هذه الدراسة مجرد دراسة نظرية بحتة  تم الاستعانة بما استقر عليه القضاء
م  اجتهادات وقرارات المحامة العليا في الجزائر لإعطاء الموضوع نظرة أاثر اتساع وشمولية 

 .مع ما يطمح إليه البحث تنسجم 

   في هذه الدراسة يتحدد  يتضح أ  الإطار الذي يرسم معالم خطة البحثوفي ضوء ما تقدم 
  يتفرع منه اهئاهنا  و  الخصومة الجزائية ءاشنإبا  أوّل يتعلق بدور الضحية في : في بابي 

فيه  نتناولإنشاء الخصومة الجزائية الضحية في  دورفصلي   نتناول بالدراسة في الفصل لأول 
أما في الفصل  ؛عوى العمومية وتقييد حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العموميةتحريك الد

 لإنهاء الخصومة الجزائية وسياو  لنا الحديث فيه إنهاءالثاني سنتناول فيه دور الضحية في 
 .والصفح الوساطة مع المتهم الشاوى وبإجراءالتنازل ع  الخصومة م  خلال 

   ويتفرع منه اذلك الجزائية الخصومة  في إجراءات وبا  ثا  يتعلق بدور الضحية
في الفصل الأول دور الضحية في مرحلة التحقيق القضائي سواء أمام قاضي  فصلي   نتناول
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خلال مرحلة المحاامة  أو أمام غرفة الاتهام  والفصل الثاني نتناول فيه دور الضحية  التحقيق
 أثناء سيرثم لدور الضحية  ي بداية سير المحاامةفنتعرض فيه بالدراسة لدور الضحية  الجزائية

 .المحاامة

   اما اانت لنا إطلالة تمهيدية للموضوع م  خلال فصل تمهيدي يتضم  مفهوم 
الضحية مع بيا  بعض  وضعالضحية والتطور التاريخي لبلتعريف لحيث نتطرق فيه   الضحية

 .المفاهيم المشابهة لمصطلح الضحية
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 ديــهيــــــصل التمــالف

 مفهوم الضحية

بعد أن تفاقمت معدلات ضحايا الجريمة، بأنواعها وأشكالها، وتضاعفت أضرارها البدنية 
والنفسية والاجتماعية والاقتصادية التي عادة ما تتركها، بدأ الاهتمام ينصب على هؤلاء الضحايا 

الاهتمام، إذ تراوحت من ناحية بين الاهتمام تعددت الأهداف من وراء هذا فوالمتضررين منها، 
النظري الذي يسعى لمعرفة هذه الظاهرة الاجتماعية، ومحاولة الوصول إلى إيجاد وسائل تكفل 
حماية الضحايا، آملين أن تؤدي مثل هذه المعرفة إلى طرح ما يمكن طرحه من توصيات تساعد 

الضحايا، ذلك أنّ مهمة القانون لا تقتصر  صانعي القرار في إيجاد الحلول الناجعة لحماية حقوق
ومن ناحية أخرى  ،على ملاحقة المجرمين فحسب، بل تمتد لمحاولة حماية ضحايا الجريمة أيضا

أدى الوعي بالأضرار الجسيمة التي عادة ما تلحق ضحايا الجريمة إلى ظهور تنظيمات جديدة 
مما دفع بصانعي القرار  (1)اتهموجمعيات والتي جعلت مساعدة ضحايا الجريمة هدفا لتنظيم

 .للالتفات لهذه الشريحة من المجتمع

      سنحاول من خلال هذه الدراسة أن نبرز الجوانب المختلفة لمفهوم ضحية الجريمة 
كما  ،من ناحية تطوره التاريخي، إذ أنّ المفهوم الحديث لها تبلور عبر عدّة مراحل منذ الأزل

ضحية والأشخاص التي يمكن لها احتلال مركزه ممهدين بذلك سوف نعمل على إبراز تعريف ال
في مختلف مراحل  للمنظور التطبيقي لحماية حقوق الضحية من خلال إبراز دور الضحية

 :لذا سنقسم هذا الفصل التمهيدي وفقا للخطة التالية ،الخصومة الجزائية

 التطور التاريخي لوضع الضحية: المبحث الأول              

 التعريف بالضحية : المبحث الثاني

                              
 1.ص ؛"حماية حقوق ضحايا الجريمة في القانون العراقي/ " محمد عبد المحسن سعدون (1)

http://www. najaftin.idu.iq/asl/.22/12/2014. 
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 المبحث الأول

 التطور التاريخي لوضع الضحية

    تذبذب واختلف الاهتمام على مدار المراحل التاريخية المختلفة في الدراسات القانونية 
وفي مجال التجريم والعقاب ومكافحة الإجرام بين الضحية والجاني، حيث بدأ التركيز والاهتمام 

ثم تطور الاهتمام  ،إلى الجاني لتاريخية القديمة على مصلحة الضحية دون النظرفي المراحل ا
بعد الثورة الفرنسية بالتركيز على مصلحة الجاني، وكان ذلك رد فعل طبيعي لما عاناه الجاني 

وضل التركيز والاهتمام على الجاني فترات  ،من اهمال واضح في المراحل التاريخية السابقة
دراسة بيئته وظروفه الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وعلله النفسية ومدى  زمنية طويلة في

 .مسؤوليته الجنائية وخطورته الإجرامية

ثم تطور الاهتمام مرّة ثالثة في الوقت الحالي خاصة مع منتصف القرن العشرين فأصبح 
وفيما يلي  ،(1)يرتكز في الأسلوب الوسطي من خلال مراعاة مصلحة الجاني والمجني عليه

 :كما يلي مرحلتينحيث سنتناولها في  عرض للأهم المراحل التاريخية للاهتمام بضحايا الجريمة،

 الأولىر و وضع ضحية الجريمة في العص: المطلب الأول

 وضع ضحية الجريمة في العصر الحديث: المطلب الثاني 
 
 
 
 
 

                              
     دراسة إحصائية لواقع الضحايا في إمارة : التحليل الاجتماعي لضحايا الجريمة/ ناجي محمد هلال (1)

 .9.ص ،5002، الإمارات العربية المتحدة، 1مركز بحوث الشرطة، ط الشارقة؛
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 المطلب الأول

 وضع ضحية الجريمة في العصور الأولى

كان وضع الضحية بصفة عامة وحقوقه الإجرائية بصفة خاصة في العصور الأولى محل 
الضحية وتيسير اهتمام المشتغلين بأمر الجريمة والعقاب عليها، فكان موجها إلى تأكيد حقوق 

بل قاستيفائها، ففي العصور القديمة كانت حقوق الضحية تطبق في شكل أعراف محلية وذلك 
  الوضع على ما هو عليه حتى ظهور القوانين التي تقر للضحية ببعض ظهور القوانين وظل 

من حقوقه الإجرائية مدونة في بعض القوانين القديمة، وفي مرحلة لاحقة لها بعد قيام الثورة 
، وعليه سيتم التعرض الفرنسية تراجع الاهتمام بحقوق الضحية وذلك في ضل الأنظمة الإقطاعية

، ثم (فرع أول)حيث سيتم التعرض لوضع الضحية في العصر القديم إلى ذلك من خلال فرعين، 
 (.فرع ثان)لوضع الضحية بعد الثورة الفرنسية 

 وضع ضحية الجريمة في العصر القديم: الأوّل فرعال

   منذ فجر التاريخ كان لضحية الجريمة اهتمام بالغ الأهمية حتى أطلق بعض الفقهاء 
، أو المرحلة التي بزغ فيها علم "بالعصر الذهبي لضحايا الجريمة"على فترة المجتمعات البدائية 

  حيث كان ينتقم  ،(2)وكان الاهتمام بضحايا الجرائم أشد ما يكون في هذه المرحلة، (1)الضحية
من ذات من الجاني، وكانت عشيرته تسانده في هذا الانتقام وتحل محلّه إذا قتل إن كان الجاني 

أما إذا كان من خارجها فليس لضحية الجريمة وعشيرته إلا الانتقام من عشيرة الجاني ، العشيرة
وغالبا ما كان ذلك يؤدي إلى حروب مدمرة بين الجماعات التي أخذت تفكر في اتخاذ  ،)3(بكاملها

                              
     مؤسسة حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ / ماتي الطيبس (1)

 .11.ص ،5008الجزائر،  ،البديع
دراسة في علم المجني عليه؛دار : المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ عمرو العروسي (2)

 .11.، ص5010، مصرالمطبوعات الجامعية، 
(3) 

La responsabilité pénale, aux origines, a été collective. La forme essentielle de la vie sociale des 

premier hommes étant le clan ou tribu familiale, l’individu n’étant rien par lui-même, un crime commis 

par un membre de la tribu engageait tous les composants du clan, de même que l’infraction commise 

contre un individu l’était contre la tribu tout entière.  AGNES ZOUNGRANA (Mamounata)/ La Place= 
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وهو ما  أو أحد أفراد قبيلته ثم بعدها اقتصر الانتقام على الجاني فقط ،(1)تدابير تخفف من ذلك
والتي تتمثل في معاقبة  ..."العين بالعين والسن بالسن"أو شريعة المثل،  عرف بنظام القصاص

، وسرعان ما بدأ التراجع عن هذا المبدأ بقبول الضحية التقويم (2)الذي ارتكبه مالجاني بمثل الجر 
 .(4)المتمثل في بداية الأمر بنظام الدية (3)النقدي

وفي تطور لم يسبق له مثيل ظهرت الدولة لتشارك الضحية في التعويض فيما كان يسمى 
وكان يرتكز الاهتمام  ،(5)مقابل ما أحدثته الجريمة من اضطراب في المجتمع" الغرامة الجنائية"ـب

في ذلك الوقت على مسؤولية الدولة في إرضاء الضحية وانفردت بوضع العقوبات الجنائية 
على تعويض عن الأضرار التي أصابته من جراء الجريمة التي وقعت في حقه  بضمان حصوله

وقد غلب على العقوبات  ،حتى تعيد للمجتمع التوازن الذي اختل على أثر ارتكاب الجريمة

                                                                                    
=De La Victime Dans Le Procès Pénale ; Etude De Droit Comparé : Droit Burkinabé Sous L’éclairage 

De Droit Internationale ; Thèse De Doctorat, Ecole Doctorale, Université De Strasbourg, 26 Juin 2012, 

P.22.  
 .25.، ص5015حقوق المجني عليه؛ دار الحامد، الأردن، / سعد جميل العجرمي (1)

(2) 
La loi du talion, « œil pour œil, dent pour dent » a permis d’imposer une réaction proportionnée à 

l’infraction. L’objet de la vengeance devient la possibilité pour la victime ou sa famille de faire subir à 

l’auteur du délit un dommage en retour ou d’infliger à n’importe quel membre de la tribu de l’auteur 

d’un dommage absolument équivalent à celui subi par la victime. AGNES ZOUNGRANA 

(Mamounata)/ La Place De La Victime Dans Le Procé Pénale ; Etude De Droit Comparé : Droit 

Burkinabé Sous L’éclairage De Droit Internationale, Op,cit, P.25.  
تعويض الضرر المعنوي المتعلق بالسلامة الجسدية على ضوء القضاء الجزائري؛ مذكرة / أحمد شاعة (3)

 .28.، ص5015ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
والدية شرعا وقانونا هي المقابل المالي المقدر من قبل الشارع عملا بمبدأ تكافئ الدم والنفس في الإسلام، وأن  (4)

ن  المعمول به شرعا أنّه متى ثبت القتل الخطأ فإنه يجب الحكم بالدية الشرعية على مرتكبه، باعتبار أن الدية وا 
: ة المقررة شرعا لجريمة القتل الخطأ، فلقد قال الله تعالىكان فيها عنصر التعويض إلا أنّها في الأساس العقوب

دِيَة  مُسَلَمَة  إِلَى أَهْلِهِ إِلاا أَنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنِةٍ وَ "
القتل الخطأ لا تستحق لخزانة الدولة بل تدخل في ذمة ورثة المجني عليه، ومن ثم ، ومن ثم فإن دية "يَصَدَقُوا

/ الخوصيةرحيمة بنت حمد . فإن الدية تعد تعويضا، كما تعد عقوبة يصدق فيها الزجر والردع وحماية للأنفس
 .121.ص ،5015ب، .دراسة مقارنة، المكتبة الجامعية الحديثة، د: مدى جواز التعويض عن الضرر الأدبي

     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (5)
 :ونفسه ما نجده عند .11.السابق، ص

AGNES ZOUNGRANA (Mamounata)/ La Place De La Victime Dans Le Procé Pénale ; Etude De 

Droit Comparé : Droit Burkinabé Sous L’éclairage De Droit Internationale, Op,cit, P.22. 
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الموقعة في ذلك الوقت طابع الغرامات المالية التي كانت تجمع بين صفتي العقوبة والتعويض 
     تقدر بمقدار أعلى من قيمة الضرر فتصل إلى مثلين  "حمورابي" فالغرامة وفقا لقانون ،معا

وتضمن أيضا  ،أو ثلاثة أمثال الضرر أو أكثر من ذلك بحيث تجبر الضرر الذي حل بالضحية
    معنى العقوبة بالنسبة للجاني إذا كان يورد ما زاد عن قيمة الضرر الذي يقتضيه الضحية 

 .(1)إلى خزانة الدولة

وقد انصب الاهتمام في ذلك الوقت بالتركيز على شخصية الضحية، إذ كان يتم تحديد  
    نوع الجريمة وجسامة العقاب الذي يوقع على الجاني تبعا لصفة الضحية ومكانته 

فكان أهل الضحية لا يكتفون بدم الجاني إذا لم يكن كفؤا في رأيهم، فإذا كان  ،(2)الاجتماعية
رفيعة أو القاتل من قبيلة ضعيفة طلب أهل المقتول دم حر عن دم عبد ودم المقتول من قبيلة 

وطالبوا في الجراح عضوين أو أكثر بعضو  رجل عن دم امرأة ودم حرين عن دم حر واحد
 .(3)واحد

       وفي تطور لاحق تركت الدولة الضحية تسلك الطريق المدني إن أراد الحصول 
وحلت الدولة محل الضحية في ملاحقة  الدعوى الجزائية على التعويض وتم إخراجه من نطاق

ائية كان محور الاهتمام هو الجريمة ز من تطور السياسة الج ة، وفي هذه المرحل(4)الجاني بالعقاب
دون النظر إلى أطراف الجريمة سواء كانوا جناة أم ضحايا وكان القاضي لا يضع في اعتباره 

ولا يعنيه من شخصية الجاني الذي يمتثل أمامه سوى توافر  سوى الضرر الناجم عن الجريمة،

                              
             دراسة إحصائية لواقع الضحايا في إمارة : التحليل الاجتماعي لضحايا الجريمة/ ناجي محمد هلال (1)
 .10.لشارقة، المرجع السابق، صا

     دراسة إحصائية لواقع الضحايا في إمارة  :التحليل الاجتماعي لضحايا الجريمة/ ناجي محمد هلال ((2
 .الشارقة، المرجع والموضع نفسه

 .25.حقوق المجني عليه؛ المرجع السابق، ص/ سعد جميل العجرمي (3)
(4) 

Les victimes de crimes ont été exclues des procédures judiciaires, l’État et l’accusé constituent donc, 

eux, les éléments-clés du système de justice pénale. IRCHENGAST (Tyrone)/ « Les Victimes Comme 

Parties Prenantes D’un Procès Pénal De Type Accusatoire » ; Erudit, Criminologie, Vol.44, N° 2, 

2011, P.99.  
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من التعذيب والقسوة، أما  أصنافاالإدراك والإرادة لديه، وقد لاقى الجاني في ظل هذه الحقبة 
 .(1)منسيا ضلضحية الجريمة فقد 

حيث (2)أما التشريع الإسلامي فأقر مبدأ المساواة بين الناس جميعا وطبقها في جرائم الدم
وكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَفْسِ وَالعَيْنَ بِالعَيْنِ والَأنْفَ ": رد القرآن الكريم في قوله تعالىأو 

، فاهتم بالجناة وضحايا الجرائم كلاهما (3)"بِالْأَنْفِ والْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحُ قِصَاص  
في غير احتياج لتطور  أو تفرط في حق ذاك، فقد نزلت كاملة بغير أن تهدر حق هذا

   المجتمعات لكي تتطور بتطوّرها، فكان موقفها من الجناة والضحايا موقف عادل حاسم 
وواضح، يحافظ على حقوق كل من الجاني والضحية بغير إفراط ولا تفريط، فمن وقت نزولها 

الاجتماعية، ناصحة إياه بالعديد من النصائح وموجهة إياه وهي واعية لدور الضحية في الظاهرة 
    بالعديد من التوجيهات في سبيلها لتقليل نسب وقوع الجرائم عليه، فهي التي توجه متبعيها 

كما أقرت  ،(4)إلى اتقاء مواطن الشبهات ومقابلة الإساءة بالإحسان والدفع بالتي هي أحسن
محكما، ارتبط في مجال الدعوى الجزائية بنوع الجريمة، فإذا ما الشريعة الإسلامية نظاما إجرائيا 

كانت هذه الأخيرة مرتبطة بالجرائم العامة التي تقع في المقام الأول على حقوق الله تعالى والتي 
جرائم "ـتقع في دائرة الجرائم التي قدر لها سبحانه وتعالى عقوبات محددة وتعرف اصطلاحا ب

إيقاف  في مباشرتها أو التنازل عنها أو ضحيةلمشرع الإسلامي بدور ال، لا يعترف ا(5)"الحدود

                              
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع /ماتي الطيبس (1)

 .15.السابق، ص
     دراسة إحصائية لواقع الضحايا في إمارة : التحليل الاجتماعي لضحايا الجريمة/ ناجي محمد هلال( 2)

 .10.، صالشارقة، المرجع السابق
 .من سورة المائدة 12الآية  (3)
المرجع  ليه؛عدراسة في علم المجني : المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ روسيعمرو الع (4)

 .12-15. السابق، ص ص
وجرائم " الردة -البغي -الحرابة -السرقة -الشرب -القذف -الزنا" :وجرائم الحدود عند جمهور الفقهاء سبعة (5)

ن كان الحدود هي حقوق الله فيما خلا جريمتي القذف وال سرقة والتي يكون فيها الحق مشتركا مابين الله وعبده وا 
      =لا يجوز إسقاطهم بأي حال" الردة  -البغي -الحرابة -الشرب –الزنا "حق الله فيها أغلب، لذا فإنّ جرائم 
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تحريكها على إبلاغ منه وذلك لظهور الاعتداء فيها على الصالح العام للمجتمع، وتسمى الدعوى 
فيقوم بتحريك الإدعاء فيها ولي الأمر " بدعوى الحسبة"الناشئة عن طائفة المساس بالحق العام 

واعترف فقهاء الشريعة الإسلامية بحقوق جميع  ،ن الدعوى الجزائيةأو من أقامه على شؤو 
 .(1)المسلمين بتحريك الدعوى والإبلاغ عنها ولو لم يكن المجني عليه فيها

أما في مجال الجرائم الأخرى فقد اعترف المشرع الإسلامي بدور الضحية وسلطته الشبه 
نّما مطلقة في دعواه القضائية فلا يقتصر دور الضحية فيه ا على رفع الدعوى القضائية فقط وا 

 ذيال وكون هيفالضحية في جرائم القصاص  يمتد دوره ليشمل ممارسة فعلية للدعوى القضائية،
قرر العقوبة التي سوف تنزل بالجاني دون تدخل في قراره من ولي يي ذال ووه مارس الدعوى،ي

مراقبة حسن سير الدعوى الأمر والذي يقتصر دوره في هذه الطائفة من الجرائم على 
  بل أكثر من ذلك فإنّ الشريعة الإسلامية اعتنقت مبدأ تعويض الدولة للمتضررين  ،(2)القضائية

من الجرائم حيث ألزمت بيت المال بتعويض المضرور عن الأضرار الجسمانية التي لحقته إذا 
          در دم تعذر حصوله على التعويض من الجاني أوكان هذا الأخير معسر حتى لا يه

 .(3)في الإسلام

 وضع ضحية الجريمة بعد الثورة الفرنسية :الثاني فرعال

استمر الاهتمام بالمجني عليه حتى منتصف القرن التاسع عشر، عندما انقلبت الأمور 
فتحول الاهتمام كليا نحو الجاني حتى صار محور العلوم الجنائية وصارت شخصيته محط 

                                                                                    
المركز القانوني  /عمرو العروسي .فرد أن يبيح الجريمة لنفسه أو عن نفسه من الأحوال ولا يمكن للأيّ =

 .271.دراسة في علم المجني عليه؛ المرجع نفسه، ص: للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / اتي الطيبسم (1)

 .11.السابق، ص
المرجع  دراسة في علم المجني عليه؛: لجنائي الإسلاميالمركز القانوني للضحية في الفقه ا/ عمرو العروسي (2)

 .277-273. السابق، ص ص
     ؛ المرجعحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ سماتي الطيب (3)

 .13-12.السابق، ص ص
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، فانصب الاهتمام بالجناة على حساب (1)ومحل دراساتهم وأبحاثهم لإجرام،اأنظار علماء 
ضحايا للمجتمع في النهاية وأنّهم يستحقون العلاج ومحاولات  - لجناةا -بوصفهم  ضحاياال

 .(2)الإصلاح
 (3)فاستنكر المفكرون والفلاسفة ما كان يلقاه الجناة من تعسف وجور وسوء المعاملة

وفي ضوء ذلك  ،فتغيرّت السياسة الجنائية وطبق مبدأ المساواة بين الناس جميعا أمام القانون
تحددت العقوبة وفقا للجسامة الموضوعية للخلل الاجتماعي الناتج عن الجريمة، وهذا الخلل واحد 

 .ايافي جميع المجالات باختلاف أوضاع الضح

      رات والتي دفعت السياسة الجنائية وقد أدى هذا الوضع إلى حدوث العديد من التغي
     إلى اتباع منهج جديد قوامه توفير الحماية والضمانات الفعالة للمتهم نتيجة لما كان يعانيه 
  في الفترة السابقة لقيام الثورة الفرنسية من ألوان التعذيب والوسائل العنصرية المتنوعة لحمله 

ان حقوقه في محاكمة عادلة وكفالة حقوقه في الدفاع ، وذلك بالعمل على ضم(4)على الاعتراف
وضرورة إصلاح نظم العقاب ووسائله، وأصبح غرض العقوبة إصلاح الجاني وتهذيبه لا عقابه 

أما الضحية فقد اكتفت التشريعات الجزائية في القرن التاسع عشر بمنحه بعض ، (5)والانتقام منه
 .(6)ى التعويضالحقوق في الدعوى المدنية، وفي الحصول عل

                              
حادية والعشرون بالمركز العربي لجنائية وضحايا الجريمة؛ الندوة العلمية الانظم العدالة / عبود السراج (1)

فبراير  17إلى  12ضحايا الجريمة، في الفترة الممتدة من : للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض تحت عنوان
 .111-112.، ص ص1990، الرياض، 1988

المرجع  دراسة في علم المجني عليه؛: المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ عمرو العروسي (2)
 .11.السابق، ص

    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (3)
 .13.السابق، ص

    دراسة إحصائية لواقع الضحايا في إمارة : التحليل الاجتماعي لضحايا الجريمة/ ناجي محمد هلال( 4)
 .11. ، صالشارقة؛ المرجع السابق

     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / اتي الطيبسم (5)
 .13.السابق، ص

 .111.نظم العدالة الجنائية وضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ عبود السراج (6)
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وبفعل المتأثرين برد الفعل من جور الكنيسة والعقوبات المفرطة في الشدة إلى حد الغلو 
من جهة وبفعل أفكار بعض الحاقدين على المجتمع المسيحي وكنيسته، بدأت هذه الأفكار تنال 

قتصر من حقوق المجني عليه، فأخرجته نهائيا من حقه في الخصومة الجزائية في نظم كثيرة وا
دوره على مجرد الإبلاغ عن الجريمة ووضعت أمامه العراقيل عند لجوئه إلى القضاء، وأسقط 
حقّه في التعويض حتى تم الفصل التام بين الجريمة والتعويض، وكان الخاسر الأكبر من جراء 

 .فأصبح الضحية محل نسيان خلال فترة طويلة من الزمن (1)ذلك كلّه أمن الفرد والمجتمع

 نيالمطلب الثا

 وضع ضحية الجريمة في العصر الحديث

لقد حظيت حقوق الضحية بصفة عامة وحقوقه الإجرائية بصفة خاصة في المتابعة القضائية 
الجزائية خلال مرحلة العصر الحديث بالتطور الكبير، وهذا نظرا للاهتمام بالضحية ولمعاناة هذا 

ي أوائل العصر الحديث ظهرت المدارس تنادي الأخير جراء ما تخلفه الجريمة من أضرار، فف
بالاهتمام بالضحية وتأمين حقوقه، أما في أواخر العصر الحديث تحرك المجتمع الدولي نحو 

    ، وسيتم معالجة ذلك (2)ضرورة كفالة حقوق الضحية من خلال المؤتمرات واللقاءات الدولية
، ثم لوضع ضحية (فرع أول)يث من خلال بيان وضع ضحية الجريمة في أوائل العصر الحد

  (.فرع ثان)الجريمة في أواخر العصر الحديث 

 العصر الحديثأوائل وضع ضحية الجريمة في : الفرع الأول

ففي هذه الفترة ركز علماء  يتزايد منذ قيام الثورة الفرنسية،ظل الاهتمام بحقوق الجاني 
الإجرام والعقاب وأخصائيو الإصلاح على كل ما يتعلق بالجريمة والمجرم من حيث الدوافع 

                              
    الجزائري؛ المرجع  حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع/ سماتي الطيب (1)

 .17-13. السابق، ص ص
       ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  مذكرةحقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية؛  /بوعزني رتيبة( 2)

 .19.، ص5012/5011بن عكنون، الجزائر، 
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والأسباب ثم المعالجة والتأهيل مما أدى إلى انطلاق عدة بحوث أعاد بعضها الظاهرة الإجرامية 
 .ة والاقتصاديةلأسباب بيولوجية وشخصية، وهناك من ربطها بتأثير الظروف الاجتماعي

الذي يلحق بالضحية بشكل كاف مثل اهتمامهم  لم يلتف الباحثون إلى موضوع الضررف
  الجاني، كما تناست النظم الإجرائية حقوق الضحايا الذين استبعدوا من نطاق الدعوى ب

ذا حدث ورفعت فهم ليسوا خصوما  العمومية، فلم يعد رفعها في الغالب يتوقف على إرادتهم، وا 
 .(1)افيه

تلقاها الضحية جرّاء اهتمام أصحاب الفكر وعلماء يتحت ضغط المعاناة التي كان و 
الإجرام والعقاب والباحثين والدارسين بالمتهم وكذا اختلال مقياس التوازن الموضوعي لحقوق 

بدأت بعض  "المتهم"الإنسان من خلال استغراق حقوق أطراف بأكملها لحساب طرف واحد 
الأصوات تنادي بضرورة الاهتمام بحقوق الضحية مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت 

 .(2)به لا سيما بعد الحرب العالمية الثانية

فون "على يد الباحثان  (3)بالضحية لنشأت علم الضحية لاهتمامكانت البداية الحقيقية 
رغم أنّها كانت قائمة في الأساس على تفسير دور الضحية في الظاهرة  "مندلسن"و" هنتج

       دون الاعتناء بحقوقهم ودورهم مع أجهزة العدالة الجنائية ودورها معهم، ذلك  (4)الإجرامية

                              
 .50.ص المرجع السابق،حقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية؛  /بوعزني رتيبة (1)
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (2)

 .17.، صالسابق
هو فرع من علم الجريمة يدرس الظاهرة الاجرامية عبر الضحية، وقد تطور هذا العلم بصورة ملحوظة       (3)

تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة / أحمد شوقي أبو خطوة. مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين
 .10.، ص1997، دار النهضة العربية، مصر، 5عن جرائم الإرهاب؛ ط
المسؤولية المدنية عن عرض مأساة : نشر صور ضحايا الجريمة/ عابد فايد عبد الفتاح فايد: ونفسه ما نجده عند

          ؛ دار الكتب (في القانون المصري والقانون الفرنسيدراسة مقارنة )الضحايا في وسائل الإعلام 
 .9.، ص5009القانونية، مصر، 

         سجلت الأبحاث في مجال علم الضحية نتائج مدهشة، وسجل ابتعاد عن المفهوم البدائي، واكتشف  (4)
 =تدخلي وفه: جراميقوم بقسط من العمل النشط في عدد كبير من الحالات بالنسبة للحدث الإيأنّ الضحية 
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فيما بعد، فكان الاهتمام بهم " علم الضحية"أنّ أبحاثهم كانت بمثابة البذرة التي نبتت منها نبتة 
ث المشار إليها آخذا صبغة نصح الضحايا بعدم ارتكاب بعض السلوكيات المعينة في الأبحا

 .(1)والتي قد تؤدي في النهاية إلى وقوع السلوك الإجرامي عليهم

مقالا " الأبسرفر"في صحيفة " مرغوري فراي" نشرت العالمة البريطانية  1927وفي عام 
وقبولا من العديد من العاملين  (2)ماما كبيرافلقي هذا المقال اهت" إنصاف المجني عليهم"بعنوان 

      عقدت جمعية الإجرام الأمريكية حلقة  1931في الحقل القانوني والاجتماعي، وفي عام 
ضمت كبار العلماء الأمريكيين لبحث موضوع مسؤولية الدولة عن تعويض الأضرار  مونتريالفي 

           المؤتمر الحادي عشر لقانون العقوبات  1971ثم عقد في عام  الناجمة عن الجرائم،
 ".تعويض المجني عليه في الجرائم الجنائية"في بودابس، فضم من بين موضوعاته 

 وضع ضحية الجريمة في أواخر العصر الحديث: الفرع الثاني

نشأ رأي عام على إثر عدد من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي حصلت في السبعينات 
     دولي يرمي إلى وضع مبادئ وأسس تساعد في حماية الضحية وتحقيق أمنه وضمان 

وهذا ما حصل في المؤتمر الحادي والعشرين لجمعية مقاطعة كيبيك في كندا للعلوم  حقوقه،
         الجنائية حين قدم مشروع إعلان لحقوق الضحية وكان من أثر هذا المشروع وما يتبعه 

ناقشات وأبحاث ودراسات أن أدرجت الأمم المتحدة ضمن جدول أعمال المؤتمر السابع من م
ونتيجة المناقشات  ،"ضحايا الإجرام"موضع  1982للوقاية من الجريمة المنعقد في ميلانو عام 

التي حصلت في المؤتمر انتهى المجتمعون إلى إقرار توصية بإعلان شريحة عالمية لحقوق 
جمعية العامة للأمم المتحدة، وقد نالت هذه التوصية موافقة الجمعية من قبل ال الضحية،

                                                                                    
   واكتشف بدهشة أنّ مشاركة الضحية كانت مهمة في عدد كبير  .سبب تصرف الجانيي وحث وهيتحدى و يو =

: علم المجني عليه/ صالح السعد. من الجنح، بل كانت في بعض الحالات السبب المباشر لارتكاب الجنحة
 .23-22 .ص ص ،1999الأردن،  ،دار صفاءضحايا الجريمة؛ 

دراسة في علم المجني عليه؛المرجع / المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ عمرو العروسي (1)
 .11.السابق، ص

 .112-111. ص ص .نظم العدالة الجنائية وضحايا الجريمة؛ المرجع السابق/ عبود السراج (2)
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، الذي تضمّن ما أطلق عليه 21/10قرارها رقم  1982فأصدرت في دورتها الأربعين عام 
ساءة استعمال السلطة"  .(1)"الإعلان العالمي للمبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وا 

         اياضحمن العلم الذي يهتم ببيان دور ال – علم الضحية –فانتقل بذلك هذا العلم 
، وضرورة إشراكهم اياضحفي الظاهرة الإجرامية إلى العلم الذي يهتم بالدفاع عن حقوق ال

علامهم بحقوقهم وسبل اقتضائها وتنمية  وتفعيلهم في الدعوى الجزائية وتوفير المساعدة لهم، وا 
 .(2)روح التصالح بين الضحية والجاني وضرورة تعويض ضحايا الجريمة عما لحقهم من أضرار

اهتماما كبيرا بحقوق ضحايا  أواخر العصر الحديثولقد شاهدت الساحة الدولية في 
والمحلية التي عالجت حقوق الجريمة سواء تمثل هذا الاهتمام في العديد من المؤتمرات الدولية 

وقد انعكس هذا  في الإعلانات العالمية التي نادت بضرورة المحافظة على حقوقه، أو الضحية
الاهتمام على العديد من مختلف التشريعات لا سيما في الدول الغربية فقد تم تطويرها بما يحقق 

 .(3)حماية أكبر لضحايا الجرائم

    أنظمة وبرامج حديثة ما الجريمة وأنشأت لهومن بين الدول التى اهتمت بضحاي
، نجد نيوزلندا من أوائل الدول التي شرّعت قوانين تهدف إلى حماية ضحايا الجرائم ملتعويضه

، تبعتها في ذلك إنجلترا في تشريع 1931عن طريق إقرارها لتعويض عادل لهم وذلك في عام 
           قصد تعويض ضحايا الإجرام عما دفعوه نتيجة تكاليف العلاج والإقامة  ،(4)1931صادر عام 

لكن مثل  ،في المستشفيات، أو تكاليف الدفن كنتيجة لما تعرضوا له من حوادث عنف إجرامية
    إضافة  ،هذه البرامج لم تكن تدفع تعويضا عن المسروقات والممتلكات التي تعرّضت للتدمير

                              
 .112.ص .لسابقانظم العدالة الجنائية وضحايا الجريمة؛ المرجع / عبود السراج( 1)
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (2)

 .18. السابق، ص
والموضع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / ماتي الطيبس (3)

 .نفسه
دراسة في علم المجني عليه؛المرجع  :المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي /عمرو العروسي (4)

 .15.السابق، ص
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عت هذه الحكومات حدودا قصيرة أو متدنية لمسؤوليتها في مثل هذه الحالات إلى ذلك فقد وض
، وتبعتها في ذلك الولايات المتحدة (1)التي يعاني منها ضحايا الإجرام من خسارة اقتصادية كبيرة

 .(2)ومتبوعة ببقية الولايات على فترات متواترة 1933ولاية كاليفورنيا عام  منالأمريكية بادئة 

: كز بشكل عام على أربع فئات لها علاقة بضحايا الإجرام تستحق التعويض هيوكانت تر 
الشخص ذاته الذي يعتبر ضحية لحادث إجرامي، الأشخاص المعالون من قبل الشخص الضحية 

عن الضحية في حالة معاناة  المسئولوفاته، والشخص  في حالة له، الورثة الشرعيون "الأسرة"
ت فرنسا بنظام تعويض المجني عليهم ذكما أخ ،(3)جسيمة أو نفسيةهذا الأخير من أية إصابات 

والتعديلات التي أدخلت عليه في شأن  1977يناير  02بمقتضى القانون الصادر بتاريخ 
تعويض الأضرار الناشئة عن جرائم العنف الذي أنشأ لجنة وصندوق خاص لتعويض ضحايا 

والتي اتسع نطاقها فيما بعد لتعويض ضحايا جميع الجرائم، ومن ناحية أخرى فقد  ،هذه الجرائم
اتفاقية تنظم تعويض المجني  1982 نوفمبر 51 بتاريخأعد الإتحاد الأوربي في ستراسبورغ 

عليهم من جرائم العنف في كل من الدول الأوربية، وقد أدرج المشرع الفرنسي في أول يونيو 
 .(4)ضمن القانون الداخلي الفرنسي فاقيةالاتنصوص هذه  1990

أنّه يحظر أي عنف بدني  10نص في دستوره ضمن نص المادة  أما المشرع الجزائري فقد
         أنه يعاقب القانون  منه 11 ف في المادةاضأأو معنوي أو أي مساس بالكرامة، كما 

سلامة الانسان البدنية  وعلى كل ما يمسّ على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، 

                              
    دراسة إحصائية لواقع الضحايا في إمارة : التحليل الاجتماعي لضحايا الجريمة/ ناجي محمد هلال( 1)

 .17.السابق، ص الشارقة؛ المرجع
دراسة في علم المجني عليه؛المرجع  :المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي /عمرو العروسي (2)

 .15.السابق، ص
    دراسة إحصائية لواقع الضحايا في إمارة : التحليل الاجتماعي لضحايا الجريمة/ ناجي محمد هلال( 3)

 .17.السابق، ص الشارقة، المرجع
    لجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع حماية حقوق ضحية ا/ ماتي الطيبس (4)

مجلة ؛ "الحماية القانونية للضحية في القانون الكويتي/ "نقلا عن الدسوقي إبراهيم أبو ليل. 19.السابق، ص
 .09.، ص5001، الكويت، يونيو، 05، ملحق العدد الحقوق
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 من الأمر رقم (2)70الصندوق الخاص بالتعويضات بموجب المادة  كما قام بإنشاء. (1)والمعنوية
وذلك من أجل  1970والمتضمن قانون المالية لسنة  1939ديسمبر  21المؤرخ في  39-107

ترتب عليها  تعويض ضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي الحقوق عندما تكون هذه الحوادث التي
كما أنشأ المشرع كذلك صندوق تعويض ضحايا الإرهاب بموجب المرسوم ، في التعويض حق

وهذا من أجل التكفل بالضحايا  (3)1999فبراير  12المؤرخ في  17-99 التنفيذي رقم
 .  (4)المتضررين من جراء الجرائم الإرهابية المرتكبة ضدّهم

     ويرجع البعض عدم اهتمام المجتمع عامة بضحايا الجرائم واهتمامه بالمجرمين 
خرين إنّما ينعكس تأثيرهم السلبي الناتج عن السلوك الإجرامي على المجتمع والجناة، أنّ هؤلاء الآ

متعادل ظاهريا لا هو ضار واضحا جليا عكس ضحايا الجرائم الذين يكون تأثيرهم على المجتمع 
افع، فضحايا الجرائم لا يخشاهم أحد عادة، وهو الأمر الذي أثبتت الأبحاث المجرات مؤخرا ولا ن

 .(5)عدم صحته مما أدى في النهاية إلى زيادة الاهتمام بالضحية عامة

                              
ج عدد .ج.ر.، ج1993ديسمبر  7مؤرخ في  128-93صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1993دستور  (1)

 .معدل ومتمم 1993ديسمبر  8صادر في  93
 1970يتضمن قانون المالية لسنة  1939ديسمبر  21مؤرخ في  107-39من الأمر رقم  70المادة  (2)
  ينشأ صندوق خاص للتعويض لضحايا حوادث السير المسببة من السيارات"،1939، لسنة 110ج عدد.ج.ر.ج

   المحرك، ويكلف هذا الصندوق بتحمل كل أو جزء من التعويضات الممنوحة لضحايا الحوادث الجسدية ذات 
أو لذوي حقوقهم، عندما تكون هذه الحوادث التي يستحقون عنها التعويض قد تسببت عن السيارات وفي الحالة 

ساقطا في الضمان أو يكون غير يكون حقه حين وقوع الحادث  التي يكون فيها المسؤول عن الأضرار مجهولا أو
 ".مضمون لحد الكفاية أو يكون معسرا بصفة كلية أو جزئية

تعلق بمنح التعويضات لصالح الأشخاص ي 1999فبراير سنة  12مؤرخ في  17-99مرسوم تنفيذي رقم  (3)
وقعت في إطار الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية أو حوادث 

 .1999لسنة  09ج عدد.ج.ر.وكذا لصالح ذوي حقوقهم ج مكافحة الإرهاب
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (4)

 .19.السابق، ص
في علم المجني عليه؛المرجع  دراسة :المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ عمرو العروسي (5)

 .15.السابق، ص
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 لمبحث الثانيا

 التعريف بالضحية

إنّ دراسة دور الضحية في سير الخصومة الجزائية يقتضي منا في بادئ الأمر بيان 
ذلك أنّ تحديد معنى الضحية وتفريقه بما يشابهه له أثر  تعريفه ومختلف المفاهيم المشابهة له،

         كبير في هذه الدراسة سواء كان من الناحية الموضوعية أو الاجرائية والذي سوف نبينه
 :سنتولى تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين كما يليلذا  ،تنا اللاحقةفي دراس

 تعريف الضحية: المطلب الأول

 المفاهيم المشابهة لمصطلح الضحية: المطلب الثاني                    

 المطلب الأول

 تعريف الضحية

       شاع استعمال مصطلح ضحية الجريمة بين الباحثين، وفي قوانين كثيرة من الدول بل 
وفي المؤتمرات والندوات التي تعقد تحت مسمى ضحايا الجريمة لمناقشة أمور تتعلق بكفالة 
حقوق هؤلاء الضحايا، وقد تم استخدامها للتعبير أحيانا عن المجني عليه، وأحيانا أخرى للتعبير 

 .(1)أو المجني عليه والمضرور معا عن المضرور
ينصرف إلى أكثر من معنى وقد يستغرقها  فمصطلح الضحية هو مصطلح عام وشامل قد

مختلف لتعريف الضحية ببيان  طلبلذا كان لزاما علينا أن نتطرق من خلال هذا الم ،معا
التعاريف المسندة إليه من نواح مختلفة وباختلاف النظرة التي ينظر بها إلى هذه الفئة، لذا سوف 

       تعريف الضحية ثم ( فرع أول) نقوم بتعريف الضحية من الناحية اللغوية والاصطلاحية
 (.فرع ثان) من الناحية القانونية والفقهية

                              
 .1.ص المرجع السابق، ؛"حماية حقوق ضحايا الجريمة في القانون العراقي" /محمد عبد المحسن سعدون (1)
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 تعريف الضحية من الناحية اللغوية والاصطلاحية: الأوّل الفرع

 :سنتطرق للتعريف اللغوي، بعدها للتعريف الاصطلاحي كما يلي 

 .تعريف الضحية من الناحية اللغوية :أولا

لا يختلف مصطلح الضحية عن فكرة الأضحية أو الذبيحة ويقال أنّه ضحية لتهوّره، كما 
ويقابل مصطلح الضحية مصطلح  ،(1)ينصرف معناه ليشمل منكوبو الفيضانات وضحايا الحرب

(victime)  باللغة الفرنسية، وهي مشتقة من الأصل اللاتيني(thyma)  وهي تعني المخلوق
    وهو ما يمكن ترجمته بالأضحية لا الضحية بالرغم من أننا قد وجدنا  ،للآلهةالممنوح قربانا 

وضحى  ،ما ضحّيت به: ويقصد بالضحية أيضا ،في معجم الترجمة أضحية وأيضا ضحية
الميت، وهو لا يستره من الأذى ساتر، فيتضرر  :، والضحيةبرز للشمس: ياالرجل ضحوا وضحّ 

والضحية       ،(2)ينانعوالم بفقد المحيطينوبدا انكشف  ، ويصير ضحية متىأو به بضحيانه
 .(3)إلخ...كل من أصابه شرّ أو أذى نتيجة لخطأ أو عدوان أو حادث

 تعريف الضحية من الناحية الاصطلاحية :ثانيا
إنّ المدلول الاصطلاحي للضحية قد يقصد به الشخص الذي يعاني من سوء المعاملة في بدنه 

وبذلك ارتبطت كلمة  ،(4)قهر جماعات ضالمةوهو أيضا الشخص الذي يعاني من  أو ماله،
وبعد  الضحية بالضرر والخسارة التي تصيب الشخص بصرف النظر عن مصدر هذا الضرر،

                              
 .1552.، ص1997، فرنسا، 1قاموس فرنسي عربي؛ دار سابق، ط: الكنز/ جروان السابق (1)
دراسة : ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق لإبتدائيحقوق حماية "/ عبد المحسن سعدونمحمد علي سالم،  (2)

                                                                          .77.ص، 5012 ،01، العددمجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية والسياسية ؛"مقارنة
       تعويض ضحايا الإجرام بين الشريعة والقانون؛ مذكرة ماجستير، كلية  /حميدة سعد إهديوة سعيد( 3)

 .12.س، ص.الحقوق، جامعة بنغازي، ليبيا، د
مذكرة  دور الضحية في حصول الفعل الإجرامي من منظور طلاب الجامعة؛/ هادي عاشق بداي الشمري( 4)

 .13.، ص5011ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
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ليشمل كل المظاهر المختلفة للضرر كضحايا  -الضحية –ذلك تم استخدام ذلك المصطلح 
 .(1)إلخ...الحوادث، وضحايا الفيضانات والزلازلالحرب، وضحايا الإرهاب، وضحايا 

 تعريف الضحية من الناحية القانونية والفقهية: الثاني الفرع

 .الفقهيةثم من الناحية  ،القانونيةسنتناول تعريف الضحية من الناحية 

 تعريف الضحية من الناحية القانونية :أولا

ن كانت قلّة منها من نظّم  اختلفت التشريعات الدولية في وضع تعريف للضحية وا 
    ذلك لاستعمالها مصطلح المجني عليه أو المضرور بدل  المصطلح ضمن نصوصها،

إلا أنّه نجد منها قانون نيويورك الخاص بتعويض ضحايا الجريمة من الأموال العامة  ،الضحية
هو الشخص الذي يعاني من أضرار شخصية مادية : "بقوله 351/2ف الضحية في البند يعرّ 

 .(2)"كنتيجة مباشرة لارتكاب الجريمة ضدّه

        :أنّه عرف علىيوبالرجوع للنصوص القانونية لقانون العقوبات الفرنسي نجد أنّ الضحية 
فمصطلح " كل شخص تحمل ضررا ناجما عن جريمة وه كل شخص تعرّض إلى ضرر أو"

في الجزء  1970 ظهر بشكل صريح في قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي إلا سنةالضحية لم ي
    أمّا تضمينها والذي بقي على هذا النحو إلى هذا اليوم، المتعلق بالرقابة القضائية والعقوبة،

 . (3)1995 ةجويلي 55في قانون العقوبات الموضوعي لم يتم إلا بموجب القانون الصادر بتاريخ 

ن كان قد تم تعريفه من خلال  أما في القانون المصري لم يرد تعريف خاص بالضحية وا 
تلك التي يقع عليها الفعل أو يتناولها الترك المؤثم قانونا سواء  : "محكمة النقض المصرية كونها

                              
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب( 1)

 .51.ص السابق،
 .118.نظم العدالة الجنائية وضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ عبود السراج (2)
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع  /سماتي الطيب (3)

 .51.ص السابق،
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بمعنى أنّ هذا الشخص نفسه يكون محلا للحماية القانونية التي " كانت شخصا طبيعيا أو معنويا
 .عمشرّ ف إليها اليهد

    وبالنظر لتعريف محكمة النقض المصرية لضحايا الجرائم نجد أنّ مفهومها لهم محصورا 
على هؤلاء الذين يتعرضون لفعل أو ترك قام القانون بتأثيم مرتكبه بنصوص مكتوبة، وعليه فإنّ 

  من الجريمة التعريف الذي أعطته محكمة النقض قاصرا، ذلك أنّه لم يمتد ليشمل المضرورين 
من الضحايا غير المباشرين من ذوي المجني عليه أو من المارة الموجودين بالشارع والذين 

 . (1)أصابهم الضرر نتيجة لمحاولاتهم إيقاف السلوك الإجرامي من الوقوع

وعرّفت الأمم المتحدة ضحايا الجريمة طبقا لإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة 
يقصد بمصطلح الضحايا الأشخاص : "لتعسف في استعمال السلطة كما يليبضحايا الإجرام وا

أو المعانات النفسية  الذين أصيبوا بضرر فرديا أو جماعيا، بما في ذلك الضرر البدني أو العقلي
أو الخسارة الاقتصادية، أو الحرمان بدرجة كبيرة من التمتع بحقوقهم الأساسية عن طريق أفعال 

ل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الأعضاء بما فيها القوانين التي أو حالات إهمال تشك
 ".السلطة استعمال تحرّم التعسف الإجرامي في

ويضيف هذا الإعلان أنّه يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضاه بصرف النظر عما إذا 
عن العلاقة كان مرتكب الفعل قد عرف أو قبض عليه أو قوضي أو أدين، وبصرف النظر 

أيضا بحسب هذا الإعلان، العائلة " الضحية"ويشمل مصطلح  ،بين الضحيةو الأسرية بينه 
المباشرة للضحية الأصلية أو معيليها المباشرين والأشخاص الذين أصيبوا بضرر من جراء 

 .(2)التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم أو لمنع الإيذاء

                              
دراسة في علم المجني عليه؛المرجع / المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ عمرو العروسي (1)

 .51.السابق، ص
استعمال السلطة، الجمعية العامة، قرار  يالجريمة والتعسف فساسية المتعلقة بضحايا إعلان مبادئ العدل الأ (2)

 .259.، ص1982نوفمبر  59مؤرخ في  10/21رقم 
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بنيت على أساس معيار الضرر، مما يجعلها تميل لتعريف  والملاحظ أنّ كل هذه التعاريف
أنّ الضحية لا يعد  المضرور مخرجة المجني عليه الذي لم يصب بأذى من نطاق الضحايا، ذلك

ن كانت تصيبه في أغلبها  .مضرورا في جميع الحالات وا 

      فقد توسعت في تعريف ضحايا الجريمة أكثر  أمّا الأكاديمية القومية لمساعدة الضحايا،
من التعريف الوارد في إعلان الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية لعدالة ضحايا الجريمة 

ساءة استخدام السلطة على النحو التالي جماعة  تستخدم عبارة ضحايا الجريمة لتشمل شخصا: "وا 
غير مشروع، وقد يكون الإيذاء بدنيا أو نفسيا أو كيانات تعاني من أذى أو خسارة بسبب نشاط 

 .(1)"أو اقتصاديا ويشمل هذا ضحايا الغش أو المشاريع المالية، الأعمال وحتى الحكومة

لم يكن يستعمل مصطلح الضحية إلا بعد صدور  ،أما قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
 27مكرر و 27من المواد وذلك في كل  (2)5012يوليو  52المؤرخ في  05-12الأمر رقم 

       50مكرر 32وكذا المادة ، الوساطةوالخاص بالمستحدث  في الفصل الثاني مكرر 1مكرر
 5مكرر 229بالإضافة للمادة  في الفصل السادس فيما يتعلق بحماية الشهود والخبراء والضحايا،
أما قبل ذلك فقد كان يستعمل  من القسم الثاني مكرر الخاص بالمثول الفوري أمام المحكمة،

كما استعمل . (3)منه 5فقرة  مكرر الأولىوهذا وفقا لما نصت عليه المادة مصطلح المضرور 
، 75: مصطلح المدعي المدني في مواضع مختلفة من هذا القانون نجد على سبيل الميثال المواد

72 ،73 ،77 ،102 ،101 ،102 ،127 ،138 ،172 551 ،522 ،529 ،512 ،588 ،
 .إلخ...مكرر 227، 213، 201

                              
   دراسة : لإبتدائياحماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق "/ عبد المحسن سعدونمحمد علي سالم،  (1)

 .80.ع السابق، صرج؛ الم"مقارنة
يونيو  8المؤرخ في  122-33، يعدل ويتمم الأمر رقم 5012يوليو سنة  52مؤرخ في  05-12أمر رقم ( 2)

 . 5012لسنة  10ج عدد .ج.ر.، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج1933سنة 
يونيو  8المؤرخ في  122-33يعدل ويتمم الأمر رقم  ،5017مارس سنة  57مؤرخ في  07-17قانون رقم ( 3)

 .5017لسنة  50ج عدد .ج.ر.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج 1933سنة 
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بالرجوع لبعض القوانين والأوامر والمراسيم التنفيذية نجد أنّ المشرع استعمل مصطلح و 
نجد قد استعمل مصطلح الضحية كلما تعلق الأمر بوقف  ،مثلا (1)الضحية، ففي قانون العقوبات

 533مكرر،  533: دالدعوى الجزائية عن طريق الصفح الصادر عن الضحية فنجدها في الموا
، 221مكرر،  220، 220، مكرر 259، 1مكرر 202مكرر،  202، 599، 598، 1مكرر
، في كل من المواد (2)واستعمله في قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما .115
  .، إلى غير ذلك من المواد التي جاءت ضمنه51، 50، 19، 18، 17، 13

     والتي ترتب التعويض  (3)12-71من الأمر رقم  8/1المادة كما استعمله كذلك في 
منه  17لكل ضحية أو ذوي حقوقه على كل حادث سير سبب أضرار جسمانية، وفي المادة 

حينما أجاز للضحية أو ذوي حقوقه بمطالبة المؤمن الصندوق الخاص بالتعويضات بأن يدفع 
كما ، المذكورة سابقا إن كان له محل 13دة لهم زيادة عن التعويضات المنصوص عليها في الما

والتي قضت بدفع التعويض المستحق  (4)21-88من القانون رقم  13/5جاء به في المادة 
 .للضحية أو ذوي حقوقه

 (5)17-99من المرسوم التنفيذي رقم  5 كما استعمل مصطلح الضحية أيضا في المادة
والذي اعتبر فيها ضحية عمل إرهابي كل شخص تعرض لعمل ارتكبه إرهابي أو جماعة إرهابية 

 .من نفس المرسوم 7إلى الوفات أو إلى أضرار جسدية أو مادية، وأعاد ذكرها في المادة  تؤدي

                              
ج عدد .ج.ر.ج ،يتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 1933يونيو سنة  08مؤرخ في  123-33أمر رقم  (1)

 .1933لسنة  19
، يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية 5050أفريل سنة  58مؤرخ في  02-50قانون رقم  (2)

 .5050لسنة  52ج عدد.ج.ر.ج ،ومكافحتهما
      متعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض 1971يناير  20مؤرخ في  12-71أمر رقم  (3)

 .معدل ومتمم 1971لسنة  12عدد ج .ج.ر.ج ،عن الأضرار
يناير  20المؤرخ في  12-71يعدل ويتمم الأمر رقم  1988يوليو سنة  19مؤرخ في  21-88رقم  قانون (4)

لسنة  59ج عدد .ج.ر.المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، ج 1971سنة 
 .، معدل ومتمم1988

 .17-99تنفيذي رقم المرسوم من ال 5أنظر المادة  (5)
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بالرغم من أنّ المشرع لم يعرّف الضحية ضمن المواد التي جاءت فيها ولا في قانون 
زائية، إلا أنّ القضاء أكّد في العديد من المرّات على أنّ الشخص الذي وقعت عليه الإجراءات الج

 51الجريمة يطلق عليه اسم الضحية لما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
الأصل أن رفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض : "، والذي جاء فيه على أنّه(1)1981فبراير

جريمة مقصور على المضرور أي الشخص الذي وقعت عليه الجريمة الضرر الناجم عن ال
 ".ويعبر عنه عادة بالضحية

       والملاحظ أنّ المشرع الجزائري كان موفقا في قانون الإجراءات الجزائية لما ميّز 
دون  مبين الضحية المضرور والضحية المدعي مدنيا وذلك بسبب الحقوق التي منحها لكل منه

في عدم تمييزه  فيما لو استعمل مصطلح الضحية، ولكن يبقى الإشكال مللخلط بينه الأخر تجنبا
     بين الضحية المجني عليه والضحية المضرور مما يجعلنا في بعض الحالات نستخلصها 

لذا ندعو المشرع الجزائري . من سياق المادة ذاتها أو من الحق المخول لأحدهما دون الأخر
    موضعه لتجنب الخلط فيما بينها سواء كان الضحية مجني عليه  لاستعمال كل مصطلح في
 .   أو مضرور أو مدع مدني

 تعريف الضحية من الناحية الفقهية: ثانيا

        اختلف الفقهاء بين النظر إلى ضحايا الجريمة نظرة واسعة والنظر إليها نظرة 
الجريمة، أو هو كل شخص يلزم الضحية هو كل من أضرّت به : "ضيّقة، فبعض الفقه يرى أنّ 

من وقعت "ويرى بعض آخر منه بأنّ الضحية هو  (2)"الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ عنها
   ويذهب فريق آخر إلى أنّ الضحية هو " الجريمة على نفسه أو ماله أو على حق من حقوقه

جنائية التي أرادها كل شخص أراد الجاني الاعتداء على حق من حقوقه وتحققت فيه النتيجة ال"

                              
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / طيبسماتي ال (1)

 . 51.السابق، ص
 :ونفس التعريف نجده عند. 146.نظم العدالة الجنائية وضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ عبود السراج (2)

BEZIZ-AYACHE (Annie)/ Dictionnaire De Droit Pénale Général Et Procédure Pénale, 5
e
 Edition, 

Ellipses, France, 2011, P.311.                                                                                                                       
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من مسّته الجريمة بصفة مباشرة في مصلحته الشرعية، ويطالب : "، ويعرف على أنّه(1)"الفاعل
الذي تأذى في سلامته  صالشخ" ، كما عرّف بأنّه(2)"بجبر الضرر من القضاء الجنائي

الشخصية بواسطة عامل سببي أجنبي تسبب له في ضرر ظاهر، معترف به من طرف أغلبية 
 .(3)"راد المجتمعأف

كل شخص كان عرضة لضرر سواء كان ضرر جسدي، معنوي، خسارة :"وعرّف على أنه
 .(4)مادية، أو انتهاك لأحد حقوقه الأساسية والناتج مباشرة عن الجريمة

الضحية من جانبها الشكلي تعريفا أكثر شمولية واتساعا وذلك  "مندلسن"ولقد عرّف الأستاذ 
كل شخص فردا كان أو جماعة تعرّض إلى آلام مختلفة تسببت " :وهبقوله على أنّ الضحية 

فيها عوامل متعددة منها ما هو مادي ونفسي ومنها ما هو اقتصادي سياسي واجتماعي وأيضا 
وقد اعتمد هذا التعريف من طرف الجمعية الفرنسية لعلم الضحية  "كحالة الكوارث الطبيعية

 .(5)المنعقدة في أوّل مؤتمر لها

أي شخص يعاني من أذى أو خسارة أو صعوبات : " الضحية أنّه" كارمن"ويعرّف الأستاذ 
 .(6)"لأي سبب

  والواقع أنّ فقهاء القانون لم يتفقوا على تعريف محدد للضحية، فالبعض منها نظر إليها 
وتمسك فريق  إلى محل الجريمة أو النتيجة الجرميةآخر الجنائي، واتجه فريق  دمن زاوية القص

                              
 .113. ص نظم العدالة الجنائية وضحايا الجريمة؛ المرجع السابق،/ عبود السراج  (1)

)2  (
La

 
victime est donc celle qui a subi personnellement l’atteinte à l’intérêt légitime protégé par 

l’infraction dont elle dénonce la commission au juge répressif. GUINCHARD )Serge(, BUISSON         

 )Jacques(/ Procédure pénale ; Editions Litec, France,2000 , P.391. 
 .2.حماية حقوق ضحايا الجريمة في القانون العراقي؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد المحسن سعدون (3)

(4)
 toute personne physique ayant subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique, 

mentale, ou émotionnelle ou une perte matérielle, qui a été directement causé par une infraction pénale. 

AÏSSAOUI (Kamel)/ La Victime D’infraction Pénale De  La Réparation A La Restauration ; Thèse De 

Doctorat, Université Jean Moulin Lyon 3, 2013, P.17. 
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / ماتي الطيبس (5)

 .52.السابق، ص
 .27.السابق، ص الجنائية؛ المرجعحقوق الضحية في المتابعة القضائية / بوعزني رتيبة (6)
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ن كانوا قد أسهموا على الأقل في رسم  آخر بالضرر كعنصر أساسي في تكوين الضحية، وا 
 .(1)معالمها، وفي توجيه التشريعات والاجتهادات القضائية إلى التعريف بها وتحديد عناصرها

    ي تم المساس بأي حق لذا ذلك: "أما الفقه الجنائي الإسلامي فقد عرّف الضحية على أنّه
عاني من أي نوع من أنواع الأذى ماديا كان أو معنويا يي ذلك الذ من حقوقه المحمية شرعا أو

من جراء فعل يعدّ جريمة في الفقه الجنائي الإسلامي، سواء أكانت هذه الجريمة مرتكبة من أفراد 
يث ، وبذلك يكون الفقه الجنائي قد أعطى تعريفا شاملا للضحية بح(2)"أو جماعات أو مؤسسات

وهو ، ينصرف مفهومه ليشمل كل الضحايا سواء كان مجني عليه أو مضرور من الجريمة
 .التعريف الذي نميل إليه

 المطلب الثاني

 المفاهيم المشابهة لمصطلح الضحية

    لقد شاع استخدام مصطلح الضحية للتعبير عن بعض المفاهيم التي قد تتشابه معه 
ه لوحده وأحيانا أخرى للتعبير عن المجني عليه يالمجني علفي المعنى وذلك للتعبير أحيانا عن 

بل وضم إليهما أشخاص آخرون اعتبروا ضحايا، مثل المدعي  ،والمضرور من الجريمة معا
 على حدى بتعريف كل مصطلح طلبوسوف نقوم من خلال هذا الم ،المدني والطرف المدني

    (فرع ثان) المدعي المدني والطرف المدنيثم  ،(لوّ فرع أ) والمجني عليه المضرورمن بداية 
 :كما يلي مالفارق فيما بينه مع بيان

 

 

                              
 .117.نظم العدالة الجنائية وضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ بود السراجع (1)
المرجع  دراسة في علم المجني عليه؛ :المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ عمرو العروسي (2)

 .51.السابق، ص
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 المضرور من الجريمة والمجني عليه: الأوّل الفرع

لكن  ،مصطلح الضحية مع كل من مصطلح المضرور والمجني عليه معنىقد يتشابه 
بفضل فقهاء القانون والقضاء تم تحديد معالم التمييز بين كل من معنى الضحية عن معنى 

  : المضرور والمجني عليه وذلك وفقا لما يلي

 من الجريمة المضرور: أولا

يبدو من المصطلح ذاته أنّ المقصود بالمتضرر من الجريمة هو من أضرّت به الجريمة  
الشخص : "المضرور من الجريمة على أنّه ،"محمد محمود السعيد"وعرّف الأستاذ  ،وأثّرت فيه

 .(1)"الطبيعي أو معنوي الذي نالته الجريمة بضررها كله أو ببعض منه

أن يطالب بالتعويض، فغير المضرور  وعرّفه بعض فقهاء القانون المدني بأنّه من يحق له
 .(2)ليس له حق في التعويض

      التمييز بين المجني عليه والمضرور فعرّف المضروروقد ذهب بعض الفقه إلى عدم 
الطرف السلبي في الجريمة وهو الذي يتحمل الضرر الناجم عنها وفي علاقته : "على أنّه

     كما عرّف أيضا  ،(3)"بالفاعل، يمكن أن يكون الدافع أو السبب الرئيسي لارتكاب الجريمة
على أنّ الغالب  ،(4)"ضرار الناتجة عن الجريمةالشخص الذي يعاني شخصيا من الأ: "على أنّه

أن تجتمع في شخص المجني عليه صفة المتضرر من الجريمة أيضا، وذلك إن كان الضرر 
     فمن يجرح آخر جرحا بليغا يقعد المجني عليه عن الكسب  ،الناشئ عن الجريمة قد أصابه

                              
    جريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع حماية حقوق ضحية ال/ سماتي الطيب (1)

 .57.السابق، ص
        ، دار إحياء التراث  1الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الإلتزام؛ ج/ السنهوري عبد الرزاق (2)

 .918.س، ص.العربي، لبنان، د
   دراسة : لإبتدائياحماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق "/ عبد المحسن سعدونمحمد علي سالم،  (3)

 .72.ع السابق، ص صرج؛ الم"مقارنة
)4  (

C’est celle qui a personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. SOYER 

)Jean- Claude( / Droit Pénal Et Procédure Pénale ; Librairie Générale De Droit Et De Jurisprudence, 

17
e 
Edition, France, 2003, P.264. 
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ق بالجريمة عدوانا على المجني عليه أو يهينه على ملئ من الناس أو يختلس ماله أو يبدده، يحق
  لكن من الجائز أيضا  ،وضررا ماديا أو أدبيا يمكن أن يدعي به مدنيا ويطالب عنه بالتعويض

فإذا وقعت جريمة على شخص وأصاب ، أن يفرق المجني عليه عن المضرور من الجريمة
    كون أحد المارة كأن ي (1)الضرر الناتج منها شخصا آخر تميّز المتضرر عن المجني عليه

             في الشارع والذي أصابه ضرر نتيجة محاولته منع وقوع الجريمة أو منع الجاني 
من الهرب، الأمر الذي لا يجعله ضحية مباشرة للسلوك الإجرامي فهو ليس مجنيا عليه بالمعنى 

ن كان ضحية للجريمة    ع مفهوم المضرور ويتس ،(2)الاصطلاحي للمفهوم كما ذهب البعض وا 
وتؤثر فيهم ة من الجريمة لدى بعض الفقهاء ليشمل جميع أفراد المجتمع الذين تبلغهم أنباء الجريم

 .(3)عاطفيا أو نفسيا لمجرد وضعهم في حالة من الاحساس بعدم الأمن والطمأنينة

 المجني عليه: ثانيا

   يقول علماء اللغة جنى  يعرف المجني عليه في اللغة على أنّه من وقع عليه الذنب،
على قومه جناية، أي اذنب ذنبا يؤاخذ به، وجنى الذنب عليه جناية، جرّه، وهو على خلاف 

          هو الشخص محل الجريمة"وعرّف أيضا  ،(4)التجني وهو أن يدعي عليه ذنبا لم يفعله
ر المحكمة أنّه الضرر، إذ أنّ ضحية السرقة هو الشخص المسروق أو هو الشخص الذي تقر  أو

      من الأضرار المادية نتيجة النشاطات الإجرامية للمدعي عليه وهذا الشخص يمكن  عانى
 . (5)"أن يكون الفرد أو العامة أو شركة خاصة أو حكومية

                              
                الدعوى الجنائية؛ الدار: أصول المحاكمات الجزائية/ سليمان عبد المنعمجلال ثروت،  (1)

 .100.ص ،1993مصر،  ،الجامعية
المرجع  دراسة في علم المجني عليه؛ :المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ عمرو العروسي (2)

 .52. السابق، ص
علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية، أكاديمية نايف للعلوم / محمد الأمين البشري (3)

 .75.، ص5002الأمنية،الرياض، 
النفس في الفقه الإسلامي والقانون  حق المجني عليه في التعويض عن ضرر/ زكي زكي حسين زيدان (4)

 .12.، ص5001، مصرالوضعي؛ دار الفكر الجامعي، 
 .5092.س،ص.، الاسكندرية، د1ن،ط.د معجم مراد القانوني والاقتصادي والتجاري،/ عبد الفتاح مراد (5)
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ولربما يرجع  ائي لم يهتم كثيرا بتحديد مفهوم المجني عليه،ز الجالإجرائي أما المشرع 
بل لطالما كان يتحدث عنه  ،(1)بطرف مهم في الخصومة الجزائية السبب في ذلك إلى كونه ليس

 .بوصفه الشخص المضرور من الجريمة، فظهر المجني عليه متخفيا وراء فكرة الضرر

     كل من يقع عليه الفعل " :أما محكمة النقض المصرية فقد عرّفت المجني عليه بأنّه
 .(2)أو معنوياأو يتناوله الترك المؤثم سواء كان شخصا طبيعيا 

أخذت  ات، وكل تلك التعريف(3)كما كانت للفقه محاولات عديدة لتعريف المجني عليه
اتجاها خاصا في تعريف المجني عليه من زوايا عديدة، حيث عرّفه بعض الفقهاء على أنّ 

هو الضحية المباشرة أو الذي مسّه ضرر الجريمة الذي يسعى القانون لتجنبه عبر : المجني عليه
هو كل من أضرّت به الجريمة أو هو كل شخص يلزم : "، وعرّف أيضا(4)"وص التجريمنص

الطرف : "في حين يرى بعض الفقه الآخر أنّه ،"الجاني قبله بتعويض الضرر الناشئ عنها
الشخص الذي : "، وهناك من يعرّف المجني عليه بأنّه(5)"السلبي في الجريمة والمضرور منها

ن لم يصبه ضرر فهو مجني عليه  غير ضررا مباشرا أو أصابه الضرر، سواء كان مباشر، وا 
: ، وعرّف أيضا على أنّه(6)"ظاهري، بل إنّ إطلاق وصف المجني عليه فيه تجاوز في اللفظ

    الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي ارتكبت ضده الجريمة ولو لم يصبه ضرر من جرائها "

                              
يمية للبحث المجلة الأكاد؛ "حق المجني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة" /خلفي عبد الرحمن (1)

 .23.، ص5010، سنة 01بجاية، العدد –، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة القانوني
فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي المقارن؛ دار : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ قايد ليلى (2)

 .38-37.، ص ص5011، مصرالجامعة الجديدة، 
مصطلح المجني عليه هو الأكثر شيوعا واستعمالا عند فقهاء القانون، إلّا أنّه قد ثار خلاف حول تحديد  (3)

/ حميدة سعد إهديوة سعيد. مفهوم المجني عليه، ويرجع ذلك لاختلاف وجهات النظر في تحديد هذا المصطلح
 .18.ضحايا الإجرام بين الشريعة والقانون؛ المرجع السابق، ص تعويض

)4  (
La personne qui argue ainsi de ce préjudice personnel est la victime directe de l’infraction pénale 

celle qui a immédiatement subi le préjudice que la loi pénale voulait éviter par l’incrimination.  

GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale ; Op.cit, P.393.  
 .31.ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص: علم المجني عليه/ صالح السعد (5)
    دراسة : لإبتدائياحماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق "/ عبد المحسن سعدونمحمد علي سالم،  (6)

 .72.ع السابق، صرج؛ الم"مقارنة
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صاحب الحق الذي تحميه نصوص التجريم والذي وقع " :، كما عرّف على أنّه(1)"على الإطلاق
 .(2)"الفعل مساسا بحقوقه بشكل مباشر

    إلى اتجاهين  يتضح مما سبق أن اتجاهات الفقه في تعريف المجني عليه قد انقسمت
 .بين الأخذ بمعيار الضرر والمساس بأصل الحق

  ر الضرر قد قاموا بالخلط فالاتجاه الأوّل والذي يعرّف المجني عليه اعتمادا على معيا
ذلك إذا كانا يتحدان  ،بين فكرة المجني عليه والمضرور، فمن الواجب الحذر من الخلط بينهما

في كثير من الأحيان، بل في أغلب الأحيان، في شخص واحد إلا أنّ هذا لا يعني أنّهما شيء 
 .(3)واحد أو فكرة واحدة

، فقد يتوقف السلوك الإجرامي عند حد فلا يلزم دائما أن يترتب على الجريمة ضرر
تعريض الحقوق أو المصالح المشمولة بالحماية الجزائية للخطر، كما في حالة الشروع مثلا، ففي 

 .(4)هذه الحالة نكون أمام مجني عليه غير متضرر من الجريمة

المجني  بينمامن الجريمة، " الضرر"أنّ المتضرر من الجريمة هو من أصابه  صوابفال
، والخلاف بين المتضرر والمجني عليه هو ذات الخلاف بين (5)الجريمة المقصود منعليه هو 

 .(6)الضرر المتولد عن الجريمة، والعدوان الكامن فيها
 

                              
دراسة مقارنة؛ أطروحة دكتوراه : رضى المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية /محمد صبحي محمد نجم (1)

 .71.،ص5001، دار الثقافة ودار العلمية الدولية، الأردن، 1972منشورة، كلية الحقوق،جامعة القاهرة، 
    رجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ الم/ ماتي الطيبس (2)

 .53.السابق، ص
 .99.السابق، صالدعوى الجزائية؛ المرجع : أصول المحاكمات الجزائية/ سليمان عبد المنعمجلال ثروت،  (3)
 .18.ضحايا الإجرام بين الشريعة والقانون؛ المرجع السابق، ص تعويض/ حميدة سعد إهديوة سعيد (4)
دراسة في الشريعة (: الأساس والنطاق)مدى مسؤولية الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة " /خلفي عبد الرحمن (5)

 .259.، ص5011، 17، العدد مجلة الشريعة والقانون؛ "والفقه المقارن
 .99.السابق، صالدعوى الجزائية؛ المرجع : أصول المحاكمات الجزائية/ سليمان عبد المنعمجلال ثروت،  (6)
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 والطرف المدني المدعي المدني: نيالثا الفرع

      إلا أنه كل من المدعي المدني والطرف المدني معنى قد يتشابه معنى الضحية مع 
 :في الواقع  يختلف كل معنى عن الآخر، فكان لابد من توضيح ذلك وفقا لما يلي

 المدعي المدني: أولا

    ج على أنّ حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن جناية .إ.من ق 5نصت المادة 
        أو جنحة أو مخالفة في الدعوى المدنية يتعلق بكل من أصابهم شخصيا ضرر تسبب 

 .عن الجريمة مباشرة

ومن تحليل نص هذه المادة تحليلا مختصرا ومبسطا يمكننا أن نستخلص تعريفا متواضعا 
أن المدعي المدني في الدّعوى المدنية التبعية هو كل من أصابه شخصيا ضرر حقيقي : "فنقول

اكم الجزائية ناتج مباشرة عن جناية أو جنحة أو مخالفة مرفوعة بشأنها الدعوى أمام المح
 .(1)"ومطالبة بالتعويض عنه

ج حينما أجازت لكل .إ.من ق 75ونفس التعريف تقريبا يمكن استخلاصه من نص المادة 
 .شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق

      01/07/1983أما المحكمة العليا فقد عرّفت المدعي المدني في قرارها الصادر بتاريخ 
    شخصيا من الجريمة المرتكبة سواء كانت جناية أو جنحة اكل شخص لحقه ضرر : "على أنّه

الضرر الذي لحقه كان من قانون العقوبات وسواء  2أو مخالفة معاقب عليها طبقا لنص المادة 
مع تعريف محكمة النقض المصرية  ينطبق، وهذا التعريف يكاد "و جثماني أو أدبيأضرر مادي 

                              
    شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية؛ المؤسسة الوطنية / عد عبد العزيزس (1)

 .20.، ص1995للكتاب،الجزائر، 
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الشخص : "والذي جاء فيه على أنّه 1970مارس  5 عي المدني في قرارها الصادر بتاريخللمد
 .(1)"الجريمة الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من

والملاحظ من خلال التعريفين الأخيرين والمتعلقين بالمحكمة العليا ومحكمة النقض 
أنّ التعريف الأول  غير. المصرية للمدعي المدني تتطابق مع تعريف المضرور من الجريمة

ج هو الذي ينطبق على المدعي المدني، حيث اشترطت .إ.من ق 5المستخلص من نص المادة 
          لكي تتوافر في الشخص صفة المدعي المدني في الدعوى التبعية أن ينحصر طلبه 

رة وأن يكون الهدف من التعويض هو جبر الضرر المادي أو المعنوي الناتج مباش، في التعويض
طلب التعويض : ولكن إذا انتفى مثلا أحد هذين الشرطين. عن الجريمة موضوع المتابعة

 .(2)وحصول الضرر فلن تكون للضحية صفة المدعي المدني

   أنّ المضرور  من هنا يظهر الفارق بين مصطلح المضرور ومصطلح المدعي المدني ذلك
عن الضرر الذي أصابه  بحقه في التعويضمن الجريمة إذا أقام دعواه أما القضاء للمطالبة 

 .صبح مدعيا مدنياأنتيجة وقوع الجريمة 
     وبعبارة أخرى فمصطلح المدعي المدني هو وصف لحالة واقعية تخص المضرور 
        من الجريمة ضررا مباشرا وذلك في حالة إذا لجأ هذا الأخير إلى القضاء مطالبا بحقه 

 .(3)ه الجريمة من ضررفي التعويض جراء ما سببته ل
 الطرف المدني: ثانيا

الذي يتأسس أمام الجهات القضائية  الطبيعي أو المعنوي الشخص الطرف المدني هو
المختصة سواء قضاء التحقيق أو قضاء الحكم للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابه 

                              
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .58-57.السابق، ص ص
 .20.رسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية؛ المرجع السابق، صشروط مما/ سعد عبد العزيز (2)
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (3)

 .58.السابق، ص
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الشخص الذي أصابته الجريمة في مصلحته والذي "ويعرّف أيضا  ،(1)جراء وقوع الاعتداء عليه
المدنية أمام المحكمة الجزائية لجبر الضرر اللاحق  هيطلق عليه عادة اسم الضحية، ويحرّك دعوا

 .(2)"به

والملاحظ أنّ هذا التعريف يتشابه مع تعريف المدعي المدني غير أنّه وبالرجوع لقرار 
نجدها قد استعملت مصطلح الطرف المدني  1989نوفمبر  7ريخ المحكمة العليا الصادر بتا

متى وقع الإدعاء مدنيا من قبل المضرور أمام قاضي التحقيق "لى أنّه عجاء فيه  لذيوا
بأتم معنى الكلمة وتعيّن عندئذ  المختص وفقا للإجراءات المقررة قانونا أصبح طرفا في القضية

    ن من الحضور إليها ومن تقديم الطلبات التي يراها إعلانه بتاريخ جلسة المحاكمة حتى يتمك
 .(3)"في صالحه

     وبالتالي أي شخص مضرور ادعى مدنيا أطلق عليه مصطلح المدعي المدني ومتى
كان كذلك تحول إلى طرف مدني في القضية لاقتضاء التعويض، سواء كان قد ادعى مدنيا 

ريك الدعوى العمومية من قبل جهة الاتهام أم بطريق الدعوى أم بطريق التدخل بعد أن سبق تح
 .مدعي مدني أخر

وفي الأخير نشير إلى أنّنا قد ارتأينا استخدام مصطلح الضحية في هذا البحث ذلك لما 
     دل ذلك على سياق حديثنا " الضحية"تحمله من مفهوم واسع وشامل، فإذا ما أطلقنا لفظ 

لمدعي المدني معا كما قد ينصرف إلى أشخاص ر من الجريمة واو عن المجني عليه والمضر 
آخرين قد يأخذون محل الضحية كورثة الضحية ودائنيه وذوي حقوقه وكذا الشخص المعنوي ذلك 

 .إذا كان قد أصاب أحدهم ضرر من جراء الجريمة المرتكبة

                              
)1(

 BEZIZ-AYACHE (Annie)/ Dictionnaire De Droit Pénale Général Et Procédure Pénale ; Op.cit, 

P.216.  
)2  (

La partie civile, la personne lésée dans ses intérêts par l’infraction commis, celle que l’on appelle 

souvent la victime, et qui porte devant la juridiction répressive son action civile en réparation du 

dommage subi. LEVASSEUR )George(, CHAVANNE )Albert(, MONTREUIL )Jean(, BOULOC 

)Bernard(/ Droit Pénale Général Et Procédure Pénale ; Sirey, 13
e
 Edition, France, 1999, P.120.  

      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (3)
 .59.، صالسابق
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وأنّ خشية الخلط بين حقوق كل طرف والمشمولة بنصوص صريحة لأحدهم دون الأخر 
     ر أو المدعي و ي بعض المواضع نستعمل مصطلح المجني عليه أو مصطلح المضر قد يجعلنا ف

 .المدني، ونعزف عن استخدام لفظ الضحية طبقا لما يمليه سياق الحديث

وقد يكون  ،وفضلا عما تقدم أنّ ضحية الجريمة قد يكون عاما متمثلا في المجتمع ككل
يا، إلا أنّنا نريد بضحايا الجريمة في هذا خاصا متمثلا في الشخص سواء كان طبيعيا أم معنو 

       البحث طائفة واحدة فقط هم الأشخاص الطبيعيين سواء كانوا مجنيا عليهم أم مدعين مدنيا 
 .أم مضرورين من الجريمة، لأن هؤلاء هم أكثر طوائف ضحايا الجريمة معاناة منها
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 اب الأولـالب

نهائها  دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وا 

ترتكز النظرية الحديثة تجاه الضحية على كفالة حقوقه بالقدر الذي لا يجعل منه ضحية 
هذه الدراسة ترتكز على معرفة إلى أي  ،لنظام العدالة الجزائية، بالإضافة لكونه ضحية للجريمة

 .(1)مدى يمكن أن يساهم الضحية في تحديد مصير الخصومة الجزائية

، من أنّه (2)فللخصومة الجزائية سمات خاصة تفرضها طبيعة القانون الإجرائي الجزائي
أبرز يقيم توازنا بين حق الدولة في العقاب من ناحية وحق المتهم في الحرية من ناحية أخرى، و 

المعتدى       –بعد الاعتداء على الحق وتخوّل صاحبها ( 3)هذه السمات أنّها تنشأ بتحريك الدعوى
أن يتقدم بادعاء مدني يؤكّد به مركزا قانونيا قبل شخص آخر، وهذا من مقتضاه     -على حقه

لإجرائي أن يضع على المدعي عليه عبأ بإرادة المدعي المنفردة، وبذلك تشكل الخصومة الشكل ا
، إذ لا يكفي مجرد علم الضحية بوقوع الجريمة لكي تملك (4)لهذا الإدعاء مطروح أمام القضاء

الإختصاص بتحديد مرتكبها، وتوقيع الجزاء الملائم عليه، بل يجب تحريك الدعوى العمومية 
 .(5)ودخولها في حوزة المحكمة وفقا لإجراءات التي  يرسمها القانون

                              
دور المجني عليه في تحريك الدعوى الجزائية في النظام / سلطان بن محمود بن عبد العزيز آل سعود (1)

مذكرات ماجستير في الأنظمة، كلية الاقتصاد والإدارة، جامعة الملك عبد العزيز، المملكة الإجرائي السعودي؛ 
 .1.السعودية، دون سنة، ص

في أساسها هي فكرة مدنية تم نقلها أو استعارتها من الفقه الإجرائي المدني إلى الواقع الجزائي الذي  الخصومة (2)
                  . يخول للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ورفعها إلى قضاء التحقيق أو قضاء الحكم

في التشريعين الوضعي والإسلامي؛ دار  ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية/ عمارة عبد الحميد
 . 93.، ص1331المحمدية العامة، الجزائر، 

 .941.الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص: أصول المحاكمات الجزائية/ جلال ثروت، سليمان عبد المنعم (3)
 .943.نفسه، صالدعوى الجنائية؛ المرجع : أصول المحاكمات الجزائية/ جلال ثروت، سليمان عبد المنعم( 4)
إن معظم قوانين الإجراءات الجزائية الوضعية لا تميز بين عبارتي الدعوى والخصومة وتعبر بإحداهما      (5)

=          عن الأخرى وقد تعبر عنهما معا بتعبير واحد تطلق عليه عبارة الدعوى العمومية كما هو الشأن عليه
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الملائمة يكون للنيابة العامة الحق في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها       فتطبيقا لمبدأ 
من عدمه دون أن يقيّد هذا الحق على إرادة أخرى؛ لكن هذه القاعدة ليست مطلقة، فقد يرى 

المشرع في بعض الحالات أنّ الضرر الذي ينشأ عن الجريمة أكثر مساسا بمصلحة     
، فأعطى للضحية الحق في تقرير المناسب في إجراءات (1)ةالضحية، من المصلحة العام

 (2)الخصومة الجزائية، فيكون له إنشاء الخصومة الجزائية من خلال تحريك الدعوى العمومية
بتقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق أو عن طريق الادعاء المباشر أمام 

كما له أن يقيد حرية النيابة العامة في تحريك ؛ وقسم الأحداث (3)محكمة الجنح والمخالفات
 .في إطار بعض الجرائم المحددة قانونا  الدعوى العمومية 

كما أخذ المشرع بالإتجاهات الحديثة التي تمنح الضحية قدرا ملحوظا في التأثير        
بة على الدعوى العمومية عن طريق إعطاء الضحية دورا في إنهاء الخصومة الجزائية بالنس

، بشرط أن لا تشكل (4)لبعض الجرائم التي تقع بمناسبة علاقات اجتماعية بالمتعاملين معه

                                                                                    
لإجراءات الجزائية بالرغم من الفارق البين في التشريع الجزائري من خلال نص المادة أولى مكرر من قانون ا=

مجموعة من الأعمال الإجرائية المتتابعة التي تبدأ : "فالخصومة تعرف على أنّها. بينهما في المبنى والمعنى
ذا كانت الدعوى العمومية تمثل "بتحريك الدعوى وتنتهي بصدور حكم أو بسبب آخر من أسباب إنقضائها ، وا 

بة العامة إلى القضاء لاقرار حق الدولة في العقاب عن طريق إثبات وقوع الجريمة الطلب الموجه من النيا
ونسبتها إلى متهم معيّن، فإنّ الخصومة تمثل بالإضافة إليها جميع الإجراءات الجزائية المتخذة بعدها         

ضمانات الخصوم / عمارة عبد الحميد. حتى تنقضي بصدور حكم بات أو عند توافر أحد أسباب إنقضاء الدعوى
 .94،93.المرجع السابق، ص ص أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلامي؛

 .39.،ص2412دار الهدى، الجزائر،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ / لفي عبد الرحمن خ (1)
الدعوى العمومية أمام القضاء دون  بالإضافة للضحية المضرور، يجوز للإدارة والهيآت العمومية تحريك (2)

تدخل من النيابة العامة، وذلك ضمن حالات واردة بالأخص في الدعاوى الجبائية والدعاوى الجمروكية، كما 
/ خلفي عبد الرحمن .يمكن تحريك الدعوى العمومية عن طريق المحكمة وذلك لأسباب ارتآها المشرع الجزائري

 .141.المرجع نفسه، ص ائية؛محاضرات في قانون الإجراءات الجز 
، الجزائر، 2دار هومة، ط التحري والتحقيق؛: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله (3)

 .34.، ص2411

. ص ،2443 أحكام الحبس الإحتياطي والصلح الجنائي؛ دار الفكر القانوني، مصر،/أحمد إبراهيم عطية (4)
131. 
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التي لا يمكنها  (1)الجريمة ذاتها مساسا بالمصلحة العامة للمجتمع، وهو ما لا تملكه النيابة العامة
        قدمها، فيكون له بذلك إما أن يسحب شكواه بعد أن (2)التنازل عن الدعوى بعد تحريكها

في الجرائم التي تستلزمها أو أن يصفح عن المتهم، وقد يكون عن طريق إجراء الوساطة بينه 
 .وبين الجاني قصد الوصول لحل ودي يرضي الطرفين

ولما كان للضحية دور في تحديد مصير الخصومة الجزائية فله أن ينشئها كما له       
والأولى بالاهتمام عن المصلحة العامة في الإطار  أن ينهيها بحسب ما تقتقي مصلحته الخاصة

الخصومة الجزائية في إنشاء المحدد قانونا لذا سنتولى بالدراسة وبنوع من التفصيل دور الضحية 
نهائها   :من خلال فصلين إثنين كما يليوا 

 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية: الفصل الأوّل

 إنهاء الخصومة الجزائيةدور الضحية في : الفصل الثاني

 

 

 

                              
أن النيابة العامة هي الجهة التي عهد لها تحريك ومباشرة الدعوى العمومية إلا أنها لا تملك التصرف  رغم (1)

فيها بالتنازل عنها أو التعهد بعدم تحريكها أو بالتخلي عن الطعن في الأحكام الصادرة بشأنها، وهذا تبعا لعدم 
ة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة المصالح/ بوسقيعة أحسن. قابلية الدعوى العمومية للتصرف فيها

 .1.، ص2419الجمروكية بوجه خاص؛ دار هومة، الجزائر، 
إذا كانت للنيابة العامة حق تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية لتطبيق العقوبات إلا أنّه لا يجوز لها أن تتنازل " (2)

المصالحة فيها لا قبل البدئ في المتابعة ولا أثناء عنها بعد إقامتها باسم المجتمع، كما أنها لا تملك حق 
، نشرة 19/41/1311مؤرخ في  24443، الغرفة الجنائية الأولى، قرار رقم المجلس الأعلى".المحاكمة أو بعدها

 .111.، ص1311سنة  42القضاء، عدد 



 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وإنهائها: اب الأوّلالب

 

42 
 

 الفصل الأول

 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية

عن طريق تحريك  ،حق الدولة بتوقيع العقاب على الجاني بمجرد وقوع الجريمة ينشأ
الدعوى العمومية، فهي تتعلق بحق عام وهو المطالبة بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا للوصول 

    فالأصل العام أن الضحية  ،(1)في عقاب من أخل بأمن جماعتها ةإلى تقرير مدى حق الدول
ن كانت تصيب  لا يعتبر خصما في الخصومة الجزائية في غالبية التشريعات، باعتبار الجريمة وا 

ي نفس الوقت تصيب المجتمع في مجموعه، والذي يعتبر ضحية فمباشر، فإنّه  الضحية بضرر
مما يجعل للنيابة العامة حق الإنفراد في تحريك الدعوى  ،في كل جريمة بضرر غير مباشر

 .ومباشرتها عموميةال

بيد أنّ هذا الأصل العام يرد عليه إستثناء، إذ لا يكاد يخلو تشريع من النص على حق 
   أمام القضاء إنشاء الخصومة الجزائية عن طريق تحريك الدعوى العمومية  الضحية في

 .له بالتعويض عن الأضرار التي لحقته من الجريمة ائي، مطالبا إياه الحكمز الج

ائي، إحدى هذه ز فأعطى المشرع لضحايا الجريمة وسيلتين للإدعاء أمام القضاء الج
تتم أمام قضاء  االإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق، وثانيه من خلالالوسائل يتم القيام بها 

       والذي يعتبر وسيلة بالحضور  رالمباش بالتكليفمن خلال ما يعرف ( 2)الموضوع مباشر
 .(3)من الوسائل التي أتاحها المشرع لتعويض المجني عليه عن الضرر الذي ناله من الجريمة

                              
 .34.لمرجع السابق، ص،االتحري والتحقيق:شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله (1)
 .439. ،1319دار النهضة العربية،مصر،الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛/ أحمد فتحي سرور( 2)
ويجوز للمدعي المدني المضار من جريمة ارتكبها طفل أن يدعي مدنيا للمطالبة بالتعويض عما لحقه         (3)

الطفل، فيكون تأسيسه مدنيا أمام قسم الأحداث، فإذا تدخل  من قانون حماية 39من ضرر وفقا لما تقرره المادة 
يكون ادعاؤه أمام قاضي الأحداث أو قاضي التحقيق المكلف بالأحداث أو قسم الأحداث، أما إذا بادر المدعي 
= بتحريك الدعوى العمومية والمدنية في آن واحد فيكون ادعاؤه أمام قاضي التحقيق المختص بالأحداث بالمحكمة
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   تحقيق توازن ضروري  :تحقيق اعتبارات متعددة أهمها ىفالمشرع في تقريره لهذا الحق راع 
لأنه يسمح بالتخفيف من حدة عدم رفع هذه الدعوى  ؛ائيةز مع مبدأ الملائمة في رفع الدعوى الج

        كما راعى شعور الضحية وهو اعتبار هام لتحقيق الدفاع  ،في بعض الحالات
      الضحية رقيب على النيابة  ، فيكون(1)إلى الانتقام الشخصي وتجنب الالتجاء ،الاجتماعي

تحقيق مصلحة  كذاو  ،(2)هاها في تحريكوتمنع تعسف ،في حالة توانيها عن تحريك الدعوى العامة
 .(3)المجتمع بعدم إفلات المجرمين من العقاب إذا ما أهملت النيابة العامة في إقامة الدعوى

كما تعمد التشريعات الوضعية بما فيها التشريع الجزائري إلى تقييد استعمال النيابة العامة 
بسبب  أو ،سواء بسبب طبيعتها ،الجرائمفي بعض  معيّنلحقها في تحريك الدعوى العمومية بقيد 

 الضحيةفي الدعوى إلا بموافقة  ف والنظرتغل يدها عن التصرّ  أن لمتهم، وهو قيد من شأنها
، وبموجبه تعود للنيابة العامة حريتها ويكون لها حق ممارسة سلطتها في تحريك الدعوى (4)ذاته
 .أو التغاضي عنها عموميةال

يكون  الضحيةأنّ  ه الموافقة في الشكل المطلوب المشار إليهويرجع السبب في اشتراط هذ
     ائي ز أقدر فيه على تقدير ما إذا كان من صالح المجتمع المطالبة بتطبيق أحكام القانون الج

لى حرية النيابة العامة في رفع الدعوى عويمثل هذا القيد الوارد  ،التغاضي عن تلك المطالبة أو

                                                                                    
 19في  مؤرخ 12-19من القانون  39ادة أنظر في ذلك نص الم. تي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل الجانحال=

 .2419لسنة  93ج عدد .ج.ر.، يتعلق بحماية الطفل، ج2419يوليو سنة 
حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع السابق، / سماتي الطيب (1)

 .222.ص
 .3. الدعاوى الناشئة عن الجريمة على ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد، ص/ وسام عياض (2)

http: //legallaw.ul.edu.lb/researches view. Aspx? Opt & Rulld.17/12/2017.19:47. 
المحاكمات الجزائية قانون  لقانون أصو : محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية/ نائل عبد الرحمن صالح (3)

 .11-11.ص ص ،1331دار الفكر للطباعة والنشر، الأردن، محكمة الجنايات الكبرى؛ 
(4) 

FORTIS (Elisabeth), « Vous Consultezambiguïtes De La Place De La Victime Dans La Procédure 

Pénale ». 

 http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-41.htm.12/06/2014. 

http://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2006-1-page-41.htm
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، ومن ثم فإن هذه الدراسة تقودنا في الشكوى باعتباره ضمانة تهدف إلى حماية الضحية عموميةال
 :لتقسيم هذا الفصل كما يلي

 دور الضحية في تحريك الدعوى العمومية: المبحث الأول 

 تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية: المبحث الثاني             
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 لالأو   المبحث

 تحريك الدعوى العموميةدور الضحية في 

أكثر بضحايا        للاهتمامإنّ التطور الحاصل في السياسة الجزائية الحديثة أدى 
الجريمة، بمنحهم الحماية القانونية اللازمة من خلال تفعيل دور الضحية واعتباره طرفا أساسيا 
وفاعلا في الخصومة الجزائية بأن خول له إمكانية تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم 

، وهي الأصيلة    التي حددها على سبيل الحصر، دون أن يجعل ذلك حكرا على النيابة العامة
في هذا الحق، ولكن أبقى المشرع الحق في ممارسة الدعوى للنيابة العامة دون الضحية والذي 

 .قصر دوره على تحريك الدعوى دون مباشرتها

ولقد شرع له هذا الحق بهدف الحد من سلطة النيابة العامة في تقدير الواقعة إذا كان 
جرائم أم لا، ومن ثم فهي الوحيدة التي كان لها حق الفعل المعروض عليها يمثل جريمة من ال

اتخاذ القرار في تحريك الدعوى العمومية أو حفظها، خاصة أنّ ممارسة النيابة العامة للدعوى 
العمومية يكون نيابة عن الضحايا في الأساس فرأى من الواجب إعطاء الضحية الحق        

ه ذلك، فقيّده في حدود معيّنة وفي إطار نظام في تحريك الدعوى العمومية كلما اقتضت مصلحت
إجرائي خاص بما يضمن عدم خروج هذا الحق عن الحدود الإستثنائية التي رسمها        

القانون، فأجاز للضحية تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق 
ذان يعدان ضمانة هامة في إشراك وعن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة والل

 :الضحية في الخصومة الجزائية، وهو ما سوف نعمل على توضيحه في مطلبين كما يلي

 الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق: المطلب الأول 

 التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة: المطلب الثاني       
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 الأول المطلب
 ا أمام قاضي التحقيقالإدعاء مدني

تعد خرقا  أو مخالفة أو جنحة ،أن الجريمة مهما كان نوعها جنايةالعام  الأصل
الأولى مصلحة الجماعة تخص المجتمع، والثانية مصلحة خاصة والتي تخص : لمصلحتين

من هذه الجريمة، وبالتالي فإن تحريك الدعوى العمومية باسم المجتمع  (1)الشخص المتضرر
   قا صحيحا، بغية الوصول إلى تقرير مدى حق الدولة في عقاب للمطالبة بتطبيق القانون تطبي

، مجسدة في جهاز النيابة العامة يكون أمام المحاكم الجزائية، وحق (2)من أخل بأمن جماعتها
لكن ، لتعويض عما أصابه من جراء الجريمة يكون أمام المحاكم المدنيةلالمضرور في استيفاءه 

هي المحكمة  (3)لتطالب بالحق أمام جهة قضائية واحدة قد يحدث وأن تتلاقى المصلحتين،
الجزائية، حيث أجاز المشرع للمضرور من الجريمة تحريك الدعوى العمومية للمطالبة أساسا 

كان شخصا طبيعيا أو معنويا الحق  سواءبتعويض الضرر، ولحماية هذا الحق أعطى للمضرور 
عن طريق إيداع ( 5)ج.إ.من ق 12المادة بموجب  (4)في الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق

 .(6)شكوى مصحوبة بإدعاء مدني أمام قاضي التحقيق

                              
          كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوريحقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ / راني مفيدةق (1)

 .29.ص، 2441/2443قسنطينة، 
 .34.ص المرجع السابق، التحري والتحقيق؛ :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله  (2)
 .29.حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السابق، ص/ قراني مفيدة (9)
     جزائري؛ المرجع ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع ال حماية حقوق/ سماتي الطيب (4)

 .199.السابق، ص
، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل 1333يونيو  1مؤرخ في  199-33الأمر رقم من  12المادة  (5)

   يجوز لكل شخص متضرر من جناية أو جنحة أن يدعي مدنيا "، 1333لسنة  43ج عدد .ج.ر.ومتمم، ج
 ."المختصبأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق 

)6(
 SOYER )Jean- Claude( / Droit pénal et procédure pénale ; Op.cit, p.262. 
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السرعة في البت في القضايا : (1)عادة لهذا الإجراء لأغراض عملية وقانونية منها ويرجع
       وتحقيق  ،، وتوحيد الأدلة(2)المدنية الناشئة عن الجريمة، وكذا عدم تضارب الأحكام

      بالإضافة لتوحيد الجهد والنفقات بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للقضاء، والمساهمة الفعالية،
      على جميع عمليات  وضمان التحقيق بإشراف قاضي التحقيق ،(3)في إثبات الجريمة

حيث أقرّ المشرع الجزائري للضحية حق الإدعاء مدنيا في الجنايات والجنح دون  ،التحقيق
ج بموجب القانون رقم .إ.من ق 12حذفها إثر التعديل الذي أجري على المادة  المخالفات التي تم

 .24/12/2443المؤرخ في  43-22

غير أن هذا الحق الاستثنائي المخول للضحية في تحريك الدعوى العمومية عن طريق 
    فكما قيد المشرع ممارسة هذا الحق  ،المصحوبة بإدعاء مدني لم يترك على إطلاقه الشكوى

في حدود الجنايات والجنح دون سواها، أحاطه كذلك بمجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول 
ما  وهو ،في حق الضحية قانونيةال هآثار ليرتب  دعائه من شروط شكلية وأخرى موضوعية،إ

بيان شروطه الشكلية ل نتطرقحيث سوف  مطلبسوف نعمل على بيانه من خلال هذا ال
 .(نفرع ثا)، وبيان مختلف الأثار المترتبة على قبوله(فرع أوّل) والموضوعية

ل  دنيشروط الإدعاء الم: الفرع الأو 

يخضع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق، أو الشكوى المصحوبة بادعاء مدني كما 
شروط شكلية  هيو  يسميه المشرع الجزائري لشروط معينة لا بد من مراعاتها حتى تكون مقبولة،

 :ج كما يلي.إ.من ق 13و 19 ،12اد و وأخرى موضوعية يمكن استخلاصها من خلال الم
 
 

                              
 .29.حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السابق، ص/ قراني مفيدة (1)
 .141.، صالمرجع السابقمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ / خلفي عبد الرحمن (2)
. ص ص، 2449دار الفجر، القاهرة، القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ / عبد اللطيف الفقي أحمد (3)

144-149. 
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 الشروط الشكلية للإدعاء المدني :أولا

   وأساسية يترتب  ،يجب توافر شروط شكلية وهي شروط جوهرية لقبول الادعاء المدني
         تقديم شكوى : على تخلف إحداها عدم قبول الإدعاء المدني، وتتمثل هذه الشروط في

وعرض  ،في تعيين موطن مختار تتمثل وتقديم مبلغ الكفالة، وشروط غير أساسية ،من المضرور
 :نتناولها بالتفصيل كما يلي ،الشكوى على قاضي التحقيق المختص

 تقديم شكوى من المضرور: 1

وذلك  ،ر أمام قاضي التحقيقو ي الإدعاء المدني تقديم شكوى من الشخص المضر يشترط ف
ج، إذ يعتبر هذا التصرف الإيجابي من طرف المضرور .إ.من ق 12طبقا لمقتضيات المادة 

أساس قيام و  ،الوسيلة التي يمكن من خلالها تحريك الدعوى العمومية أمام قاضي التحقيق
 .(1)الإدعاء المدني

      (2)للشكل الذي تقدم فيه الشكوى فلم يوجب القانون شكلا معينا لتقديمها ةأما بالنسب
نّما يجوز أن تكون في شكل رسالة عادية موجهة لقاضي التحقيق ، لكن لم يبين ما إذا كان (3)وا 

أمام قاضي  ةهاأم يجوز تقديمها شف مكتوبعلى المدعي المدني تقديم شكواه على شكل 
ار به العمل وجرى عليه العرف القضائي، أنّ الشكوى المصحوبة بإدعاء ، لكن ما س(4)التحقيق

ر و من طرف المضر  (5)مدني ما لم تكن مكتوبةالمدني أمام قاضي التحقيق لا تقبل من المدعي 

                              
 .21.حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السابق، ص/ قراني مفيدة (1)
    رجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ الم/ سماتي الطيب (2)

 .194.السابق، ص
Voir aussi: GUINCHARD )Serge(, BUISSON  )Jacques(/ Procédure pénale ; Op.cit, p.544. 
)3 (

  GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure pénale; Ibid, p.544. 

Voir aussi: AMBROISE-CASTEROT (Coralie), BONFILS (Phillipe)/ Procédure Pénale, Presses 

Universitaire De France, France, 2011, P.102.                                                                 
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (4)

 .194.السابق، ص
 .12. ص، 2412، الجزائر،2دار هومة، طالدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ / عليشملالي  (5)
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من الجريمة ذاته أو من محاميه أو من وكيله الخاص، هذا من جهة ومن جهة ثانية نصت 
أنّ الشكوى تكون ذلك الشكوى، فيستفاد من  على ضرورة تسبيب (1)ج.إ.من ق 19/4المادة 

غير أنّ القضاء قد أجاز قبول الشكوى شفاهة  ،(2)إلا بالكتابة مكتوبة، ذلك أنّ التسبيب لا يكون
 .(3)إذا حضر المدعي أمام قضاء التحقيق وسمعه في محضر رسمي بصفته مدعيا مدنيا

    شكوى المدعي المدني أمام قاضيمنها يحدد البيانات التي يجب أن تتض كما لم
 .ها فقطج بالنص على ضرورة تسبيب.إ.من ق 19/9التحقيق، بل اكتفى في المادة 

     أن المشرع الجزائري، رغم إلزامه المدعي المدني بتسبيب شكواه تسبيبا  والملاحظ
وقائع التي كانت كافيا، فإنه أغفل ما إذا كان يجب على المدعي المدني أن يبين في شكواه ال

       والظروف الزمنية والمكانية التي حدثت فيها، وتقديم ما يمكن  ،سببا في إصابته بضرر
       لكن في الواقع العلمي وما جرى عليه العرف القضائي . والدلائل لإثباتها ،من المستندات

: ـك (4)بياناتأن شكوى المدعي المدني أمام قاضي التحقيق يجب أن تتضمن حدا أدنى من ال
حديد الوقائع التي كانت سببا تسم ولقب المدعي المدني، الهوية الكاملة للمشتكي منه وموطنه، إ

لى معرفة ما إذا كانت الوقائع إفي إصابة المدعي المدني بالضرر، ذلك أنّ تحديد الوقائع يؤدي 
تقديم الوثائق  ،(5)تشكل جناية أو جنحة، ذكر المواد القانونية التي تعاقب الفعل المرتكب

 .(6)تاريخ الشكوى وتوقيعها ،والمستندات اللازمة التي تثبت إدعاءات المدعي المدني

                              
 .ج.إ.من ق 19المادة أنظر في ذلك نص  (1)
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (2)

 .199 -194. ص ص السابق،
 .21.المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السابق، ص حقوق/ قراني مفيدة (3)
 .19.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ علي شملالي (4)
 .123. ص ،2419 الجزائر، ،1ط دار هومة، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ /محمدحزيط  (5)

)6(
 BORRICAND )Jacques(, SIMON )Anne marie(/ Droit pénale Procédure pénale ; SIREY, 6

e 
Edition, 

France, 2008,  p. 263. 
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، بل يمكن تقديمها (1)لزاما على المدعي المدني تقديم شكواه ضد شخص معين كما ليس
تقديمها ضد شخص أو عدة أشخاص أو ضد شخص مسمى يمكن تحميله مسؤولية الضرر، 

ج، لما أجاز المشرع لكل .إ.من ق 12ما يمكن استخلاصه من نص المادة  ووه ،(2)مجهولين
من جريمة تحريك دعواه عن طريق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق، دون مضرور شخص 

ج جواز .إ.من ق 19/2أن يذكر ما إذا كان المدعي عليه معلوم أم مجهول، كما تضيف المادة 
ص مسمى أو غير مسمى، ذلك أنّ قاضي التحقيق قد تقديم طلبات النيابة العامة ضد شخ

مة العليا في قرارها وهو ما أكدته المحك ،يتوصل إلى كشف هوية المتهم أثناء التحقيق في الواقعة
الإدعاء ، والذي قضت فيه أن القواعد العامة التي تنظم (3)1333مارس  22الصادر بتاريخ 

ي الشاكي بأنّه مضار بها ولو كان ذلك ضد المدني تفرض فتح تحقيق في الجريمة التي يدع
 .شخص غير مسمى بإعتبار أنّ للقاضي كل الصلاحيات للكشف عن مرتكبها

                              
يمكن تحريك الدعوى العمومية ضد شخص طبيعي أو معنوي، حيث أقر المشرع في تعديله لقانون العقوبات  (1)

حكام صريحة المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية، فوضع أ 14/11/2444المؤرخ في  49-44بالقانون 
باستثناء الدولة والجماعات المحلية "مكرر منه 91ومفصلة تتعلق بمساءلة الشخص المعنوي جزائيا، فتنص المادة 

والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام، يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي ترتكب 
إن المسؤولية الجزائية للشخص "، "القانون على ذلكلحسابه من طرف أجهزته وممثليه الشرعيين عندما ينص 

مكرر 11، وحددت المادة "المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي كفاعل أصلي أو كشريك في نفس الأفعال
أوهيبية عبد . العقوبات المطبقة في مجال الجنايات والجنح والمخالفات التي تنسب للشخص المعنوي 1مكرر 11و
، 2411/2411دار هومة، طبعة مزيدة منقحة، الجزائر،  ؛1ج: الإجراءات الجزائية الجزائريشرح قانون / الله
 .199.ص

(2)
 La plainte avec constitution de partie civile paut étre dériger contre une personne dénommée (ce qui 

peut engager la responsabilité) ou au contraire contre un ou des auteurs anonymes ( on emploie 

l’expression de « plainte contre X »). BORRICAND )Jacques(, SIMON )Anne marie(/ Droit pénale 

Procédure pénale ;Op.cit, p.263.  
لعدم تمكنه من تحديد تعرض قرارها للنقض غرفة الاتهام التي أيدت أمر القاضي الرامي إلى رفض التحقيق "  (3)

يمة التي يدعي هوية المشتكي منه، ذلك أنّ القواعد العامة التي تنظم الإدعاء المدني تفرض فتح تحقيق في الجر 
   الشاكي بأنّه مضار بها ولو كان ذلك ضد شخص غير مسمى بإعتبار أنّ للقاضي كل الصلاحيات للكشف 

، المجلة 22/49/1333مؤرخ في  244331المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم " عن مرتكبها
 .249.، ص1333، سنة 41القضائية، العدد 
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لا يكفي تقديم شكوى من المدعي المدني أمام قاضي التحقيق لتحريك الدعوى  غير أنّه
نّما يتعين على المضرور أن يعلن في شكواه بصفة صريحة عن رغبته في تحريك  العمومية، وا 

لا  عن وقوع جريمة  عتبرت شكواه مجرد تبليغاالدعوى العمومية، وذلك بإدعائه مدنيا، وا 
 .(1)فحسب

 قاضي التحقيق المختص عرض الشكوى على: 2

ولا يضع يده  ،التحقيق لا يكون مختص بإجراء تحقيق في الدعوى العمومية إن قاضي
أو شكوى من المدعي المدني يدعي فيها  ،إلا بناء على طلب من وكيل الجمهورية، (2)عليها

لتي لذا فإن الشكوى ا، (4)ج.إ.من ق 91/9المادة  صنل تطبيقا( 3)مقدما أنّه تضرر من جريمة
تعتبر من قبيل التبليغ عن الجريمة، وليس إدعاء  أوالضبطية القضائية ،تقدم أمام النيابة العامة
     إنما يتقرر حق كل شخص تضرر من جريمة جناية  .ج.إ.من ق 12 مدني بمفهوم المادة

ونوعيا وشخصيا للمطالبة  (5)أو جنحة ما أن ينصب نفسه أمام قاضي التحقيق المختص إقليميا

                              
      المرجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ /سماتي الطيب (1)
 .14. الدعاوى الناشئة عن الجريمة، المرجع السابق، ص/ علي شملالي :لدىنفس الفكرة . 199.لسابق، صا
 .19. ، صنفسهالدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع / علي شملالي (2)
 .992.التحري والتحقيق؛المرجع السابق،ص:شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /عبد اللهأوهيبية  (3)
يختص بالتحقيق في الحادثة بناء على طلب من وكيل الجمهورية، أو شكوى "ج، .إ.من ق 91/9المادة  (4)

 "19و 31مصحوبة بإدعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 
التحقيق بدائرة إقليمية معينة، حيث يتحدد إختصاصه المحلي بدائرة إختصاص يتحدد إختصاص قاضي  (5)

المحكمة التي يباشر فيها وضيفته إذا كانت الجريمة قد وقعت فيها، أو كان أحد الأشخاص المشتبه في اقترافها 
 .مقيم فيها أو ألقي القبض على أحد هؤلاء الأشخاص فيها

حسب ما إذا كانت هناك ضرورة تدعو لذلك التمديد أم لا إلى دوائر كما يمكن أن يمتد الاختصاص المحلي ب
: اختصاص محاكم أخرى، ويمتد الاختصاص المحلي في نطاق ما يسمى بالأقطاب الجزائية، لأربع محاكم هي

محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، ومحكمة وهران ومحكمة ورقلة ومحكمة قسنطينة في الجرائم المذكورة 
ج وهي جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بالأنظمة .إ.ق 44/2دة في الما

كما قد . المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف
=   اختصاص مقرر في جرائم محددةيكون اختصاص قاضي التحقيق وطنيا يشمل كامل التراب الوطني وهو 
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لا يكون الإدعاء المدني ضد الحدث بتعويضه عما أصابه أو لحقه من ضرر بتقديم شكوى له، ف
   مقبولا إلا أمام قاضي تحقيق المكلف بالأحداث بالمحكمة التي يقيم بدائرة اختصاصها الطفل 

، كما لا يقبل الإدعاء المدني الذي يقع أمام قاضي التحقيق إذا (1)مع إدخال وليه في الدعوى
انت الجريمة ذات طابع عسكري إلا أمام قاضي التحقيق العسكري وبناء على طلب وزير ك

في الجرائم التي اختصها كما يختص قاضي التحقيق في محاكم الأقطاب ، (2)الدفاع الوطني
، والجرائم الماسة بأنظمة المشرع بالنظر في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود

للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وجرائم الصرف وجرائم الفساد طبقا  ليةالمعالجة الآ
كما أخرج القانون فئات أخرى  ،(3)49/14/2443المؤرخ في  941 -43للمرسوم التنفيذي رقم 

، كأعضاء الحكومة وقضاة المحكمة من اختصاص قاضي التحقيق وأخضعها لأحكام خاصة
ج، قضاة المجالس .إ.ق 919مون طبقا للمادة القضائية والنواب العاالمجالس العليا ورؤساء 

وقضاة المحاكم ج، .إ.ق 919القضائية ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية عملا بحكم المادة 
 .(4)ج.إ.ق 913وضباط الشرطة القضائية طبقا للمادة 

ومن ثم  يجب أن يكون مختصا، ،يقوم قاضي التحقيق بفتح تحقيق في قضية ما فحتى
               ل ما ينظر فيه قاضي التحقيق عند إخطاره هو مدى اختصاصه للتحقيق فإن أوّ 

صدر أمر بإحالة يبعد سماع طلبات النيابة العامة إنه إذا كان غير مختص، ف أما ،(5)في الدعوى

                                                                                    
شرح / أوهيبية عبد الله. ج.إ.ق 41حصرا بالقانون وفي إجراءات معينة كالتفتيش والمعاينة والضبط في المادة =

 .434،433.المرجع السابق، ص ص ؛1ج: قانون الإجراءات الجزائية الجزائري
 .12-19من القانون  39أنظر المادة  (1)
المتضمن قانون القضاء        1311أفريل سنة  22مؤرخ في  21-11الأمر  من 31أنظر المادة  (2)

 .1311لسنة  38ج عدد.ج.ر.العسكري، معدل ومتمم، ج
 .134.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ خلفي عبد الرحمن (3)
 .433.المرجع السابق، ص ؛1ج: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله (4)
 .14.، ص2443، الجزائر، 1التحقيق القضائي، دار هومة، ط/ بوسقيعة أحسن (5)
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 11المادة  تطبيقا لنص إدعائه، المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول
 .(1)ج.إ.من ق

 :تقديم مبلغ الكفالة :3
ر الذي اختار تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء و ألزم المشرع الطرف المضر 

وهي عبارة عن مبلغ مالي يلتزم ، (2)ج.إ.من ق 19المدني بدفع كفالة بموجب نص المادة 
أو ما  ،(3)لتعويضات المدنيةالمدعي المدني بإيداعه لدى أمانة الضبط ومخصص لضمان دفع ا

 .   (4)التي يتطلبها التحقيقيعرف بمصاريف الدعوى، 
في كل الأحوال  ،المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية بدفع هذه الكفالة ويلتزم

المادة ) (5)التي تكون شكواه مصحوبة بادعاء مدني، ما عدا حالة استفادته من المساعدة القضائية
 .(6)ففي هذه الحالة يكون المدعي المدني معفيا من دفعها، (ج.إ.ق 19المادة )

مبلغ الكفالة من طرف قاضي التحقيق بموجب أمر يصدره يحدد فيه المبلغ الواجب  يقدر
، وهو ما نصت عليه المادة (7)إيداع مبلغ الكفالة أمام أمانة الضبطيتعيّن فيها دفعه والآجال التي 

لإمكانيات المادية للمدعي المدني، وكذا طبيعة ج، آخذا بعين الاعتبار ا.إ.من ق 19المادة 

                              
أصدر بعد سماع طلبات  44لم يكن قاضي التحقيق مختصا طبقا لنص المادة  إذا"ج، .إ.من ق 11المادة  (1)

 ". النيابة العامة أمرا بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الادعاء المدني
   يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية إذا لم يكن قد حصل "  ،ج.إ.من ق 19المادة  (2)

لا كانت شكواه غير مقبولة  ،على المساعدة أن يودع لدى قلم الكتاب المبلغ المقدر لزومه لمصاريف الدعوى وا 
 ."ويقدر هذا المبلغ  بأمر من قاضي التحقيق

)3  (
La partie civile faut qu’elle verse une consigne au greffe de la juridiction, la somme présumée 

nécessaire pour le paiement de l’amende civile. GASTON )Stefani(, LEVASSEUR (George),  

BOULOC (Bernard)/ Procédure Pénale, Dalloz, 18
e
 Edition, France, 2001, P.271. 

voir aussi : BORRICAN )Jacques(, SIMON )Anne marie(/ Droit Pénale Procédure Pénale ; Op.cit, P 

P.545-246.  
 .194. مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ محمد زيطح (4)

(5) 
Le juge d’instruction exige en principe le versement par la victime d’une consignation, sauf si la 

victime a le bénéfice de l’aide juridictionnelle. AMBROISE-CASTEROT (Coralie), BONFILS 

(Phillipe) / Procédure Pénale; Op.cit, P.102.  
(6) 

GUINCHARD )Serge(,  BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale ; Op.cit, P.546. 
)7)

 Le juge d’instruction en fixe le montant ainsi que le délai dans lequel elle doit étre consignée, par 

une ordonnance. GASTON )Stefani(,  LEVASSEUR )George(, BOULOC (Bernard)/ Procédure 

Pénale, Op.cit, 271. 
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، دون أن يحدد الحد (1)الجريمة محل الشكوى، وكذا ظروف القضية والإجراءات التي تستلزمها
 .(2)أورو 19444الأقصى لها مثلما فعل المشرع الفرنسي الذي قيدها في مبلغ لا يتجاوز 

يصعب على المضرور  ،لكن غالبا ما يقوم قاضي التحقيق بتحديد مبالغ ضخمة
، خاصة (3)ومن ثم يعرقل لجوؤه إلى طريق الإدعاء المدني لتحريك الدعوى العمومية،تسديدها

وأنّه ينبغي ألا تستعمل الكفالة كوسيلة لتعطيل تحقيق المدعي المدني، وذلك بفرض مبالغ 
الاستفادة للمضرور دفعها، خاصة وأنّ المضرور يمكن أن يحرم من  تسنّ يبحيث لا ، (4)باهظة

، وهذا (5) 1311 أوت 9المؤرخ في  91-11من المساعدة القضائية التي نص عليها الأمر رقم 
     والأشخاص غير القادرين ،الضعيف خلصة لذوي الدوهذا لكون أنّ المساعدة القضائية مخصّ 

بسبب قلة مواردهم المالية، وبالتالي إمكانية تعسف قاضي التحقيق  ،على تسديد مبلغ الكفالة
لمدني، وما إذا ا مما يمس بصفة مباشرة بحق لجوء المضرور إلى الإدعاء ،واردة في هذه الحالة

والذي يعد أمر ولائي لا يمكن  ،في أمر قاضي التحقيق كان بإمكان المدعي المدني الطعن
 .(6)الطعن فيه

ج نجد أنّها لم تلزم قاضي التحقيق بتسبيب الأمر .إ.من ق 19المادة  تفحصنا نص فإذا
ذا عدنا إلى نص المادة  ،القاضي بتحديد مبلغ الكفالة  119ولا ما إذا كان قابلا للاستئناف، وا 

بمقتضى  بلإستئناف ج، نجد أنّ من بين الأوامر التي يجوز للمدعي المدني الطعن فيها.إ.من ق
وقد استقى المشرع  ،ح العبارة إلى الأوامر التي تمس حقوقه المدنيةهذا النص، أشار بصري

                              
 .21.حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السابق، ص/ قراني مفيدة (1)

)2)
 AMBROISE-CASTEROT (Coralie), BONFILS (Phillipe) / Procédure Pénale ; Op.cit, P.102. 

    المرجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ / سماتي الطيب (3)
 .193.السابق، ص

)4  (
GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale ; Op.cit, P.545. 

ج عدد .ج.ر.، يتعلق بالمساعدة القضائية معدل ومتمم، ج1311غشت سنة  9مؤرخ في  91-11أمر رقم  (5)
 .1311لسنة  31

      الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجعحماية حقوق ضحية الجريمة خلال / سماتي الطيب (6)
 .193.السابق، ص



 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وإنهائها: اب الأوّلالب

 

99 
 

وكانت الفرصة  ،منه 113الجزائري هذا النص من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي في المادة 
 13د في قرار صادر عن الغرفة الجزائية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ أن أكّ  ،للقضاء الفرنسي

ضد الأمر القاضي بتحديد  ،على حق المدعي المدني في الطعن بالاستئناف ،1334جويليا 
مبلغ الكفالة المطلوب منه دفعها، بأن اعتبر الأمر القاضي بدفع مبلغ الكفالة من الأوامر التي 

 .(1)إذا كان مبلغ الكفالة المطلوب منه دفعه مبالغ فيه ،تمس بالحقوق المدنية للمدعي المدني

بأن الأمر القاضي بتحديد مبلغ الكفالة يمكن أن يكون قابل للطعن فيه  يمكن القول لذا
إذا ارتئ الشاكي وجود مبالغة في تقدير المبلغ المطلوب منه دفعه  ،بالاستئناف أمام غرفة الاتهام

، وفي حالة تأييدها للطعن يمكن لغرفة الإتهام تخفيض مبلغ (2)ج.إ.من ق 119طبقا للمادة 
      عن طريق إلغاء الأمر محل الطعن وتحديد  ،(3)الاعتبار قدرة الطاعن الكفالة آخذة بعين

 .(4)من جديد مبلغ الكفالة الذي يتعين على المدعي المدني دفعه

ذا  وفقا  اولم يطلب من المدعي المدني أدائه ،أغفل قاضي التحقيق عن تحديد الكفالةوا 
حالت ،ج.إ.من ق 19للمادة       ها للمحكمة، فلا يجوز لجهة الحكم ووقع التحقيق في القضية وا 

لأن  ؛أن تقرر بطلان الدعوى العمومية على أساس أن الطرف المدني لم يدفع مبلغ الكفالة
ووافقت على تحريك الدعوى العمومية ثم باشرتها  ،نظمت إلى الإدعاء المدنيإالنيابة العامة إذا 
وأصبحت غير تابعة  ،مية لوحدهاوجهة الحكم استقامت الدعوى العمو  ،أمام جهة التحقيق

 .(5)للإدعاء المدني

 

 

                              
 .191-194. ص ص مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛المرجع السابق،/ محمد  حزيط (1)
 .المرجع والموضع نفسهمذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ / محمد حزيط (2)

)3  ( 
GUINCHARD Serge, BUISSON Jacques/ Procédure Pénale ; Op.cit, P.564 

 .191.مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ محمد زيطح (4)
 .192.، صنفسه مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ المرجع/ محمد زيطح (5)



 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وإنهائها: اب الأوّلالب

 

93 
 

 تعيين موطن مختار :4

على كل مدع مدني تكون إقامته بدائرة اختصاص غير المحكمة التي يجري فيها  يتعين
              13المادة عملا ب (1)ن موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيقأن يعيّ  ،التحقيق
نّما يمكن أن يعين موطن له في مقر  ولا ،(2)ج.إ.من ق يشترط أن يكون موطنه الشخصي وا 

يمكنه اتخاذ موطن المحامي موطنا له إذا ، كما (3)إقامة شخص آخر شريطة موافقة هذا الأخير
 .(4)كان له محام

إذ المدني،  بذلك هذا الموطن بمثابة همزة وصل تربط قاضي التحقيق بالمدعي فيكون
والتوضيحات التي  المعلومات والحصول على ،واستقبال المراسلات ،تصالالإبطريقه  عنيتمكن 

             .(5)والمتهمين ،قد يحتاج إليها قاضي التحقيق بشأن الوقائع والأشخاص المشبوهين
يكون قد سعى لحماية الضحية لتسهيل له ع بتنبيهه للمدعي المدني للاختيار موطن كما أنّ المشرّ 
    ، فإذا (6)الخصوص تبليغه بجميع الإجراءات المتخذة من قبل قاضي التحقيقوب ،الإجراءات له
في عدم تبليغه بالإجراءات الواجب تبليغه  لا يجوز للمدعي المدني أن يعارض ،لم يعين موطنا

 .(7)إياها بحسب نصوص القانون
 

                              
 .112.الإجراءات الجزائية الجزائري؛ المرجع سابق، صمحاضرات في قانون / منعبد الرح خلفي (1)
  كل مدع مدني لا تكون إقامته بدائرة إختصاص المحكمة التي يجري فيها التحقيق "ج؛ .إ.من ق 13المادة  (2)

 .أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق 
م تبليغه بالإجراءات الواجب تبليغه إياها بحسب فإذا لم يعين موطنا فلا يجوز للمدعي المدني أن يعارض في عد

 ."نصوص القانون
)3(

 AGNES ZOUNGRANA (Mamounata)/ La Place De La Victime Dans Le Procé Pénale, Etude De 

Droit Comparé: Droit Burkinabé Sous Léclairage De Droit Internationale; Op.cit, p.198.  
 .123.في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ المرجع السابق، ص مذكرات/ محمد زيطح (4)
 .23.حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السايق، ص/ قراني مفيدة (5)
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (6)

 .191.السابق، ص
 .112.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ المرجع السابق، ص /عبد الرحمنخلفي  (7)
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 الشروط الموضوعية للإدعاء المدني :ثانيا

إشترط المشرع شروط  ،غي توافرها في الإدعاء المدنيبالإضافة للشروط الشكلية التي ينب
     في وقوع  ج، تتمثل أساسا.إ.من ق 12والمادة  2/1موضوعية نص عليها في المادة 

 :توافر علاقة السببية بين الجريمة والضرر، نتناولها كما يليو جريمة، حصول ضرر، 

 وقوع جريمة: 1

  19/42/1312في  المؤرخ 49-12المشرع الجزائري قبل صدور القانون رقم كان 
والجنح لا غير، لكن بعد  يحصر نطاق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق في مواد الجنايات

من الجريمة الحق في الإدعاء مدنيا أمام قاضي  صدور القانون المذكور أعلاه، أصبح للمضرور
 22-43اره القانون رقم أن المشرع الجزائري عند إصد التحقيق حتى في مواد المخالفات، غير

       عاد ليحصر نطاق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق 2443ديسمبر  24المؤرخ في 
 .(1)في الجنايات والجنح دون المخالفات

    ج، لا يمكن للمضرور من الجريمة أن يطالب بالتعويض .إ.من ق 12لمادة لقا يطبتو 
عن الضرر الناتج عن الجريمة، وبالتالي  إلا ،عن طريق إدعاء مدني أمام قاضي التحقيق

الجريمة المدنية، وكذا الضرر الناتج عن الخطأ  أو ،إستبعاد كل ضرر ناتج عن الخطأ المدني
  جب لذا و  ،(2) الإداري حتى لو كان الغرض من شكوى المدعي المدني هو المطالبة بالتعويض

ما قضت وهو  (3)لقانون العقوبات أن يكون الفعل الذي ترتب عليه الضرر وصف الجريمة طبقا
لا يمكن ، والذي جاء فيه على أنه (4)23/49/1333به المحكمة العليا في قرارها الصادر في 

                              
 .19-14.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص ص/ علي شملالي (1)
 .نفسهوالموضع  الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع / علي شملالي (2)

)3  (
AGNES ZOUNGRANA (Mamounata)/ La Place De La Victime Dans Le Procé Pénale, Etude De 

Droit Comparé: Droit Burkinabé Sous Léclairage De Droit Internationale; Op.cit, p.180. 
لا يمكن لقاضي التحقيق تجنب التحقيق طالما كانت الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني متوفرة على شرطين " (4)

ن أساسيين لقيامها وهما ا لضرر سواء كان ماديا أو معنويا والتكييف الإجرامي للوقائع المنسوبة للمشتكي منه، وا 
 =المحكمة" إغفال غرفة الاتهام التصدي لهذا الجانب والنظر إلى الوقائع فقط، فإنّ قرارها يستوجب النقض
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         مدني متوفرة  لقاضي التحقيق تجنب التحقيق طالما كانت الشكوى المصحوبة بإدعاء
ا والتكييف الإجرامي للوقائع على شرطين أساسيين لقيامها وهما الضرر سواء كان ماديا أو معنوي

وتكون  ،(1)جب أن تتوافر في الواقعة جميع أركان الجريمة، ومن ثم و المنسوبة للمشتكي منه
 من الجريمة للواقعة يعطيه المضرورالعبرة بالوصف القانوني الصحيح، وليس بالوصف الذي 

      الصادرفي قرارها المحكمة العليا  هو ما أكدتهو  ،(2)التي يؤسس عليها شكواه
إذا تبين لغرفة الاتهام أنّ الوقائع تحمل وصفا والذي جاء فيه على أنه ( 3)41/41/1334في

قانونيا غير الوصف القانوني المعطى لها، فإنّه يجب عليها إعطاء تلك الوقائع التكييف القانوني 
 .الصحيح ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون

 

                                                                                    
، لسنة 02، العدد المجلة القضائية ،23/49/1333، مؤرخ في 193291العليا،الغرفة الجزائية، قرار رقم =

 .131.، ص1333
ن يجب أن يكون الفعل الضار  (1) المدعى بالتعويض عنه أمام المحكمة الجزائية يشكل جريمة متوافرة الأركان، وا 

فإن الخطأ بصوره المختلفة لا يكفي  ولهذا. تخلف أحد أركان الجريمة ينتفي عن الفعل والوصف الجرمي قانونا
 .بل يجب أن تتوافر الجريمة حتى يجوز للمدعي الشخصي إقامة الادعاء المدني أمام القضاء الجزائي

إذ أنّ الجريمة لا تنصرف إلى الواقعة غير المشروعة المكونة للركن المادي للجريمة فقط بل يعني هذا التعبير 
ن سلطة التحقيق لا تقتصر وظيفتها في التحقيق على التثبت من توافر الركن الجريمة بكامل أركانها، بدليل أ

المادي للجريمة بل تبحث في مسؤولية الفاعل وأهليته الجزائية، ولا يمكن القول أن  هناك جريمة إذا لم يتوافر 
بالغير، فإنه يوجب  أما إذا كان الفعل المرتكب لا يعتبر جريمة في قانون العقوبات وألحق ضررا. ركنها المعنوي

حقوق المجني عليه؛ المرجع السابق، ص / سعد جميل العجرمي. التعويض، ولكن أمام المحاكم المدنية فقط
 . 119-114.ص

 .13.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ علي شملالي (2)
لوقائع تحمل وصفا قانونيا غير الوصف من المستقر عليه قانونا وقضاء أنّه إذا تبين لغرفة الاتهام أنّ ا" (3)

القانوني المعطى لها، فإنّه يجب عليها إعطاء تلك الوقائع التكييف القانوني الصحيح ومن ثم فإن القضاء بما 
 .يخالف هذا المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون

لدعوى ضد المتهم من أجل أن قرار غرفة الاتهام القاضي بانتفاء وجه ل -في قضية الحال –ولما كان من الثابت 
    تحريض قاصرة على الفسق بالرغم من أن الوقائع تحمل وصفا قانونيا آخر معاقب عليها، تكون قد أخطأت 

، المجلة 41/41/1334مؤرخ في  11143، المحكمة العليا، الغرفة الجزائية الأولى، قرار رقم "في تطبيق القانون
 .234.، ص1334نة ، لس44القضائية للمحكمة العليا، العدد
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 حصول ضرر :2

    إذا كان وقوع الجريمة شرط أساسي للإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق، فإنّه يشترط 
   ناتج مباشرة عن الجريمة التي أصابت الشخص المدعى  (1)إلى جانب ذلك حصول ضرر

، بحيث يحق للممثل القانوني لشركة معنويا أو ،، سواء كان المضرور شخصا طبيعيا(2)مدنيا
تحريك الدعوى العمومية فإذا كان  ،(3)ارتكبت جريمة اعتداء على أموالها الادعاء باسمها

الدعوى المدنية لابد من إثبات وجود ضرر واضح  فإنّ وممارستها تبدأ فور ارتكاب الجريمة، 
 الذينشأ عنها ضرر و قد يالجريمة ، ذلك أنّ (4)سواء كان ضررا ماديا أو جسمانيا أو معنويا

                              
الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة "الضرر على أنّه  عرّف الفقه( 1)

حق ذوي الحقوق في التعويض؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن / خرشف عبد الحفيظ. مشروعة
 .99.س، ص.، د1الجزائر -عكنون

 .11.عن الجريمة؛ المرجع السابق، صالدعاوى الناشئة / علي شملالي (2)
مدعيا مدنيا إذا  -كالشركات والمؤسسات والجمعيات والنقابات المهنية-يجوز أن يكون الشخص المعنوي (3)

توافرت فيه الشروط المتطلبة في المدعي المدني، وتتمثل هذه الشروط في أن يكون قد أصاب الشخص المعنوي 
الادعاء، باعتبار أن له الشخصية القانونية، ويمثله في الادعاء ممثله  ضرر من الجريمة وأن تكون له أهلية

القانوني في الحدود التي تخولها له صفته، وتطبيقا لذلك فإنه إذا سرق أو اختلس مال للشخص المعنوي سواء 
ا كالدولة كان شخصا اعتباريا خاصا كجمعية ثقافية أو شركة تجارية أو نقابة مهنية أو كان شخصا اعتباريا عام

والولاية والبلدية فللممثل القانوني أن يتأسس كطرف مدني ويقيم الدعوى المدنية التبعية أمام القضاء الجزائي    
سماتي  .من أجل المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المصالح المادية أو المعنوية للهيئة التي يمثلها

 الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع السابق، ص حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى/ الطيب
 94-99.ص
يتمثل الضرر المادي في خسارة مالية تحل بصاحب الحق فيؤدي إلى الإنقاص منه أو يزيله كليا وقد يقع  (4)

التعدي على جسم الإنسان وسلامته فيؤدي إلى إقعاده عن الكسب أو يكبده نفقات العلاج، وقد يقع التعدي    
 .حرية الشخص فيحول بينه وبين القيام بعمل يعود عليه بالربحعلى 

وأما الضرر الأدبي هو كل أذى يصيب الشخص في شرفه أو سمعته أو كرامته أو مشاعره دون أن يؤدي هذا 
النظر في الدعوى المدنية من طرف القاضي الجنائي؛ مذكرة    / بن الناصر عبد الله. إلى حسارة مالية
 .92.، ص2441/2443الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة الجزائر، ماجستير، كلية 
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قد تحدث الجريمة ولا  لكنتحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية معا، و  من خلاله يمكن
 .(1)تنشأ عنها الدعوى العمومية دون الدعوى المدنيةفتحدث ضررا خاصا 

أو لحقه  ،لم يلحقه ضرر من الجريمة رغم وقوعها الضحيةفلا يقبل الإدعاء مدنيا إذا كان 
لا دعوى بغير مصلحة، فلا " قبل رفع الدعوى إذ (2)ضرر ولكنه استوفى حقه في التعويض

ذلك أنّ الجريمة متي نتج عنها ضرر أمكن تحريك الدعوى العمومية  ،(3)"مسؤولية بغير ضرر
   والدعوى المدنبة معا؛ أما إذا لم ينتج عنها ضرر أمكن تحريك الدعوى العمومية دون 

 .(5)ض، فتوافر الضرر أمر لازم للحكم بالتعوي(4)المدنية

ويشترط أن يكون الضرر الذي أصاب الشخص ناتجا مباشرة عن الجريمة، فلا يقبل 
ومثال الضرر غير المباشر ما يلحق دائني المجني عليه ، إدعاء مدني عن ضرر غير مباشر

فكل هؤلاء لا يعتبر الضرر الذي لحق  ،من افتقار في ذمتهم بسبب الجريمة التي وقعت عليه
سوى رفع دعوى التعويض أمام المحاكم  مبهم قد نشأ مباشرة عن الجريمة، ولا يكون أمامه

 .(6)المدنية
 
 

                              
 ،2444 الجزائر، القسم الخاص؛ دار هومة،: مذكرات في القانون الجزائي الجزائري/ بن وارث محمد (1)

 .29.ص
الحق      / سمير عبد السميع الأودن. التعويض هو الحكم الذي يترتب على تحقيق المسؤولية وهو جزاؤها (2)

التعويض بين تأمين حوادث السيارات والتأمين الاجتماعي والمسؤولية المدنية؛ مكتبة الإشعاع، مصر، في 
 .11.، ص1333

/ بشاتن صفية: ونفسه ما نجده عند .11.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ علي شملالي (3)
توراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود دراسة مقارنة؛ أطروحة دك: الحماية القانونية للحياة الخاصة

 .491.، ص2412ماي  1معمري تيزي وزو، 
 .29.المرجع السابق، ص القسم الخاص؛: مذكرات في القانون الجزائي الجزائري/ وارث محمدبن  (4)
 .492.دراسة مقارنة؛ المرجع السابق، ص: الحماية القانونية للحياة الخاصة/ بشاتن صفية (5)

)6(
AGNES ZOUNGRANA (Mamounata)/ La Place De La Victime Dans Le Procé Pénale, Etude De 

Droit Comparé: Droit Burkinabé Sous Léclairage De Droit Internationale;  Op.cit, P.187. 
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 قيام رابطة السببية بين الجريمة والضرر :9

    وحصول  أن يدعي مدنيا أمام قاضي التحقيق بإثباته وقوع الجريمة ضحيةلا يكفي لل
المرفوعة بها الدعوى الجزائية، أو قيام  بل لا بد أن يتولد الضرر مباشرة عن الجريمة، (1)ضرر

    2/1المادة  وفقا لنص المادة، وهو ما يطلق عليه مصطلح علاقة السببية، (2)السببية المباشرة
 .ج.إ.قمن 

ل هو وتثبت ما إذا كان الفع ،فالعلاقة السببية هي الصلة التي تربط بين الفعل والنتيجة
في كونها هي التي  الذي أدى إلى حدوث النتيجة، كما تظهر الأهمية القانونية لعلاقة السببية

توافر الضرر وكان ذا صلة مباشرة  ذاتربط الركن المادي للجريمة والنتيجة المترتبة عنه، وعليه فإ
 .بالجريمة جاز قبول الإدعاء المدني

 الإدعاء المدنيالآثار المترتبة على قبول : نيالفرع الثا

   تلك النتائج التي يرتبها القانون مباشرة  ،يقصد بالآثار المترتبة على قبول الإدعاء المدني
على قبول شكوى المدعي المدني من طرف قاضي التحقيق، فمتى كانت الشكوى المعروضة 

الأولية  ولم ينتهي خلال الإجراءات ،الموضوعيةالشكلية و طها و على قاضي التحقيق مستوفية لشر 
تحريك الدعوى  في تحقيق، فإنّ القانون يرتب عليها مجموعة من الآثار تتمثلالبأمر رفض 

 .العمومية والدعوى المدنية وقيام مسؤولية المدعي المدني

 تحريك الدعوى العمومية والدعوى المدنية: أولا

ية وتتبعها تحريك الدعوى العموميترتب على قبول الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق  
    كتسب الضحية صفة المدعي المدني التي ستساعده في ممارسة بعض فيالدعوى المدنية، 

                              
     ؛ المرجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ سماتي الطيب (1)

 .134.السابق، ص
      ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين والوضعي / حميدعبد العمارة  (2)

 .293.ص المرجع السابق،والإسلامي؛ 
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، وهذا حسب ما قضت به )1(من حقوقه الإجرائية، وبذلك لا يمكن سماع أقواله بصفته شاهد
يجوز سماعه من طرف قاضي التحقيق أو مواجهته مع المتهم إلا  ، ولا(2)ج.إ.من ق 249المادة 

ج الاطلاع .إ.من ق 149كما يمكن للضحية المدعي مدنيا حسب المادة   ،(3)بحضور محاميه
على سير إجراءات التحقيق عن طريق محاميه وعلى قاضي التحقيق أن يمكّنه من ذلك، وعليه 

حاطته علما بها في أجل  أن يبلغه بجميع الأوامر الصادرة في قضيته ساعة وذلك بكتاب  24وا 
موصى عليه إلى محامي المدعي المدني، كما يعلمه أيضا بأوامر الإحالة وأوامر إرسال الأوراق 
إلى النائب العام وذلك بالأوضاع والمواعيد نفسها، كذلك يبلغه بالأوامر التي يجوز له الطعن 

 .(5)ج.إ.من ق 131/1أيضا حسب المادة ساعة  24وذلك في ظرف  (4)فيها بالاستئناف

الضحية خلال مرحلة التحقيق القضائي والمحاكمة تدخل ضمن دراستنا  دوروبما أنّ 
 .إلى ذلك الحين هذا الشأنالتفصيل في  سنتركفإننا  الاحقة

 قيام مسؤولية المدعي المدني: ثانيا

المدعي المدني نوعين من المسؤولية، مسؤولية مدنية يلتزم من خلالها  قد يتحمل
 .بالتعويض، ومسؤولية جزائية يتابع من خلالها بالبلاغ الكاذب نتناول كل مسؤولية على حدا

 
                              

)1  (
AGNES ZOUNGRANA (Mamounata)/ La Place De La Victime Dans Le Procé Pénale ; Etude De 

Droit Comparé : Droit Burkinabé Sous L’éclairage De Droit Internationale ; Op.cit, P.199. 
، وأكدته "إذا ادعى شخص مدنيا في الدعوى فلا يجوز بعدئذ سماعه بصفته شاهدا"ج، .إ.من ق 249المادة ( 2)

من محضر تبين ى تعرض حكمها للنقض محكمة الجنايات مت: "المحكمة العليا في قرارها والذي قضت فيه
المرافعات الذي يعتبر الوثيقة الأساسية للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات، أن المدعيتين مدنيا وبصفتهما 

           ، المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار مؤرخ "هذه تم سماع أقوالهما كشاهدتين في الدعوى العمومية
قانون الاجراءات الجزائية / أحسن بوسقيعة. 221.، ص1313، سنة 42، مجلة قضائية، عدد9/1/1312في 

 .199.ص ،2419،بيرتي، الجزائرفي ضوء الممارسة القضائية، 
)3  (

Gaston (Stefani), Levasseur (Georges), BOULOC (Bernard)/  Procédure Pénale ; Op.cit, P.272.
 

 .  39.حقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ بوعزني رتيبة (4)
تبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربعة وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه      "ج، .إ.من ق 131/1المادة (5)

لى المدعي المدني  "إلى محامي المتهم وا 
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 المسؤولية المدنية للمدعي المدني: 1

أجاز حتى لا يفرط المتضررون من الجرائم في استعمال حق تحريك الدعوى العمومية 
القانون للمتهم ولكل الأشخاص المنوه عنهم في الشكوى، متى انتهى التحقيق بأمر انتفاء وجه 

ولا يساءل المدعي المدني ، الدعوى أن يطالبوا المدعي المدني بتعويض الضرر الذي لحق بهم
 -الإدعاء بالحقوق المدنية –عن تعويض المتهم عما أصابه من ضرر إلا إذا توافرت في سلوكه 

 دعواه ويتوافر ركن الخطأ بهذا المعنى إذا كان المدعي المدني قد أقام ،عناصر الخطأ المدني
و، ويكون متوافر من باب أولى إذا كان قد أقامها بسوء قصد أو بقصد ر أو ترّ بغير تبصّ 

 .الإضرار بالمتهم

   ة وأن تتوافر علاقة سببي ،ولكي يقضي للمتهم بالتعويض يجب أن يثبت وقوع ضرر له
بين هذا الضرر وخطأ المدعي المدني وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية المنوه عنها في المادة 

 .(1)م .من ق 124

وعلى الرغم من أنّ دعوى التعويض هي دعوى مدنية محضة إلا أنّه يجوز للمتهم 
فقد ، (2)نيالجزائي، ما لم يكن قد طالب بها أمام القسم المد قضاءوالمشتكي منه رفعها أمام ال

ج للمتهم ولكل الأشخاص المنوه عنهم بالشكوى مصحوبة بإدعاء .إ.من ق 11أجازت المادة 
مدني أمام قاضي التحقيق إذا ما صدر في حقهم بعد إجراء تحقيق مفتوح من طرف قاضي 

 -المدعي المدني –التحقيق أمر بانتفاء وجه الدعوى، أن يطالبوا الحكم لصالحهم قبل الشاكي 
بالتعويض ما لم يكونوا قد تقدموا بالمطالبة المدنية أمام المحكمة المدنية، وذلك دون الإخلال 

 .(3)بحقهم في إتخاذ إجراءات دعوى البلاغ الكاذب

                              
يتضمن القانون المدني، المعدل  1319سبتمبر سنة  23مؤرخ في  91-19الأمر رقم من  124المادة  (1)

كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا للغير، يلزم "  .1319لسنة  11ج عدد .ج.ر.والمتمم، ج
 ".من كان سببا في حدوثه بالتعويض

     مرجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ ال/ سماتي الطيب (2)
 .131-131.السابق، ص ص

 .ج.إ.من ق 11المادة أنظر في ذلك نص  (3)
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   وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه للشخص المذكور في الشكوى 
ف المباشر أمام محكمة الجنح التي وقع أن يرفع دعوى التعويض عن طريق التكلي ،المقدمة

خلال أجل ثلاثة أيام اعتبارا من تاريخ صيرورة الأمر بانتفاء وجه  ،في القضية بدائرتها التحقيق
 .الدعوى نهائيا

 المسؤولية الجزائية للمدعي المدني: 2

        تتحقق المسؤولية الجزائية للمدعي المدني، إذا كانت نواياه سيئة حال عرضه الشكوى 
على قاضي التحقيق، بحيث كان يقصد من ورائها تلفيق تهمة للمشتكي منه لم تقع أصلا أو أنّه 

 .(1)يريد الإضرار والإساءة إلى سمعته

المشرع الجزائري قد حذا حذو ما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا، حيث يعتبر فيكون 
     دته المحكمة العليا ما أكّ  ووه (2)ريمةأنّ البلاغ الكاذب بسوء نية، وبقصد الإضرار يكون ج

لا تقبل المتابعة من أجل "، والذي جاء فيه على أنه (3)41/41/1313في قرارها الصادر بتاريخ 
من قانون العقوبات إلا إذا حصل التبليغ بسوء نية المبلغ أي  944الوشاية الكاذبة طبقا للمادة 

بحيث يتولد عن هذه الجريمة ، "الوقائع المبلغ عنها مسبقاأن يكون هذا الأخير عالما بعدم صحة 
دعوى عمومية ودعوى مدنية، وأما إذا كان البلاغ الكاذب بدون نية إجرامية واضحة، فإنّه يولد 

 .(4)الدعوى المدنية بهدف إصلاح الأضرار الناجمة عن هذا البلاغ الكاذب

                              
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / الطيب سماتي (1)

 .114-133السابق، ص ص
       .جع السابق، ص صالقسم الخاص؛ المر : مذكرات في القانون الجزائي الجزائري/ بن وارث محمد (2)

141-141. 
من قانون العقوبات إلا إذا حصل التبليغ بسوء  944لا تقبل المتابعة من أجل الوشاية الكاذبة طبقا للمادة "  (3)

  ، الغرفة المجلس الأعلى". نية المبلغ أي أن يكون هذا الأخير عالما بعدم صحة الوقائع المبلغ عنها مسبقا
الإجتهاد القضائي في المواد / جيلاليملياني بغدادي ، 41/41/1313 مؤرخ في 413قرار رقمالجنائية الثانية، 

 .123.، ص2442، الجزائر، 1الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط ،1الجزائية؛ ج
 .141.القسم الخاص؛ المرجع السابق، ص: مذكرات في القانون الجزائي الجزائري /بن وارث محمد (4)
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مة الوشاية الكاذبة يجب توافر حتى تتحقق مسؤولية المدعي المدني في متابعته بجريف
 :الشروط التالية

 .تقديم شكوى أو بلاغ عن أمر مستوجب لعقوبة مسندة لشخص معين -
 .أن يكون البلاغ موضوع الشكوى قد رفع للسلطة القضائية -
ما أكدته  و، وه(1)أن يكون البلاغ موضوع الشكوى قد رفع بسوء نية وبقصد الإضرار بالغير -

 .(2)1312مايو  11 المحكمة العليا في قرارها الصادر في

   إضافة إلى شرط آخر ينبغي توافره وهو صدور أمر أو قرار نهائي بأن لا وجه للمتابعة 
 29ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في لأو حكم نهائي قضى ببراءة المتهم، 

نّ المادة :"، حيث قضت فيه(3)1314ديسمبر  من قانون العقوبات تشترط لتطبيقها  944وا 

                              
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / يبسماتي الط (1)

 .114. السابق، ص
 :من قانون العقوبات أن جريمة البلاغ الكاذب يستوجب لتوافرها العناصر التالية 944يستفاد من المادة "  (2)

 .بلاغ كاذب أو وشاية كاذبة: أولا
 .فاعلهأمر مستوجب لعقوبة : ثانيا
 .رفع البلاغ الكاذب إلى رجال السلطة القضائية أو الإدارية: ثالثا
     ، نشرة 11/49/1312، الغرفة الجنائية الثانية، قرار صادر في المجلس الأعلى ."سوء نية المبلغ: رابعا

         الأجتهاد القضائي في المواد/ بغدادي ملياني جيلالي. 129.، ص1319لسنة  41القضاة، عدد
 .121.، المرجع السابق، ص1؛ جةالجزائي

نّ المادة "  (3) ديبية أو جزائية ضد الشخص المبلغ أمن قانون العقوبات تشترط لتطبيقها حصول متابعة ت 944وا 
لمجلس ، ا"عنه وأن تنتهي المتابعة إما بحفظ البلاغ الكاذب أو بصدور أمر بألا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة

، المجلة القضائية للمحكمة 29/12/1314مؤرخ في  91941الجنائية الثانية، قرار رقم  الغرفة الأعلى،
الإجتهاد القضائي في المواد / جيلاليملياني  بغدادي. 941.،ص1334لسنة  41العليا،العدد
 .123.،المرجع السابق، ص1الجزائية؛ج

في إطار دعوى التصريحات الكاذبة إلا إذا  لا يمكن المتابعة أمام الجهات الجزائية:" كما قضت في قرار آخر لها
كانت الجهات القضائية المدنية المختصة قد فصلت نهائيا في النزاع الأصلي وأثبت أن التصريحات المنسوبة 

، المجلة 4/41/1319مؤرخ في  23241، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم المجلس الأعلى، ..."للمتهم كاذبة
 .932.، ص1313، سنة 41القضائية، عدد
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ديبية أو جزائية ضد الشخص المبلغ عنه وأن تنتهي المتابعة إما بحفظ البلاغ أحصول متابعة ت
وبتوافر هذه العناصر مجتمعة يجوز "  الكاذب أو بصدور أمر بألا وجه للمتابعة أو بحكم بالبراءة

 .المدعي المدنيللنيابة العامة تسليط العقوبة على 

 ثانيال المطلب
 التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة

من حق الضحية المضرور من جريمة، شأنه في ذلك شأن كل من أصابه من خطأ الغير 
        ضرر، أن يلجأ إلى القضاء المدني بدعوى التعويض لجبر ما أصابه من ضرر، إلا أن لجوءه 
       إلى القضاء المدني يخضعه في مطالبته لقواعد الإثبات المدني وهي قواعد أشد صعوبة 

 -المجني عليه لاسيما إذا كان هو–ائي، كما يسبب للمضرورز من قواعد الإثبات أمام القضاء الج
 .الألم عندما يرى الجريمة التي وقعت وهي تمر أمام عينيه دون عقاب

     ق يحقق نوع من الرقابة على أعمال النيابة العامة، حين ومن هنا كان لابد من طري
     ألا وجه للمتابعة، لتقديرها عدم الجريمة أو ب، أو تصدر أمرا بحفظ الأوراق، (1)لا تحرك ساكنا

          منح لمن أصابه ضررفغيرها من الأسباب،  عدم الأهمية أو عدم كفاية الأدلة، أو أو
   من مرتكبها بمنحه حق اللجوء مباشرة إلى المحكمة  للقصاصنيا من الجريمة طريقا قانو 

فهو  ،(2)على أساس حماية حقوق المدعي المدني التي أضيرت من جراء وقوع الجريمة الجنائية
 .(3)ة فيه موكل للمجني عليهعموميالدعوى ال أثر من أثار النظام الاتهامي الذي كان أمر

                              
فالنيابة العامة قد تتراخى عن تحريك الدعوى العمومية، ولما كان المضرور من الجريمة هو أكثر أفراد  (1)

المجتمع تأثرا بها واهتماما بتوقيع العقاب على المتهم لذلك فقد جعل منه القانون رقيبا على تصرفات النيابة 
سلطة / أحمد حسين حسين الجداوي. مباشرة في بعض الجرائمالعامة حين أجاز له تحريك الدعوى العمومية 

 .34.، ص2414تحريك الدعوى الجنائية وفق القانون الإجرائي المصري؛ دار الجامعة الجديدة، مصر، 
     سلطة تحريك الدعوى الجنائية وفق القانون الإجرائي المصري؛ المرجع / أحمد حسين حسين الجداوي (2)

 .13.، صنفسه
والدعوى  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالات: الإجراءات الجنائية/ د زكي أبو عامرمحم (3)

       والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ منشأة -والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .291.، ص1334المعارف، الإسكندرية، 
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الحق لكل مضار من جريمة عدا الجنايات بأن يدعي وقد منح المشرع الجزائري هذا 
أن هذا الحق مقيد بنطاق بعض  غير، (1)مباشرة أمام جهة الحكم، بتكليف المتهم بالحضور أمامه

 ج.إ.مكرر من ق 991في القانون سلفا وعلى سبيل الحصر في  نص المادة  الجرائم المحددة
      بل له حالات تجيزه وشروط ينبغي  ت،حالاالللمدعي بالحق المدني في كل  لم يخوّلهكما 

لذا سوف نقوم من خلال  ،معيّنة من أجل ترتيب آثاره القانونيةإجراءات باتباع أن تتوافر لقبوله، 
     وكذا الآثار المترتبة عنه،( فرع أول)هذا المطلب ببيان شروط التكليف المباشر بالحضور

 . (فرع ثان)

ل  أمام المحكمة المباشر بالحضورشروط التكليف : الفرع الأو 

     التكليف المباشر بالحضور كغيره من الدعاوى مجموعة من الشروط لقبولها  يستوجب
         من شروط شكلية وأخرى موضوعية، فبالرغم من عدم وجود نصوص صريحة تحددها 

 :إلا أن الفقه والقضاء اتفقوا على بعض منها نتناولها فيما يلي

 أمام المحكمة الشكلية للتكليف المباشر بالحضورالشروط : أولا

لقبول التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة وجب توافر شروط شكلية، وهي شروط 
أساسية وجوهرية يترتب على تخلفها بطلان التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة، وتتمثل 

    غ الكفالة لدى قلم كتاب هذه الشروط في تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية، ودفع مبل
، كما يضيف بعض الفقه شرط آخر وهو وجوب (2)الضبط، وتعيين المدعي المدني موطنا مختارا

 .أن تكون كل من الدعوى المدنية والعمومية مقبولة

                              
التكليف المباشر بالحضور أو كما يعرف أيضا بالإدعاء المباشر هو إجراء مكتوب موجه لأحد أطراف  (1)

الخصومة تعلن المحكمة فيه عن ساعة، تاريخ الجلسة، مكانها الهدف من الحضور ووصف محل         
      مجلة التواصل؛ "ئيحق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنا/ "ناقدي حفيظ. النزاع، لضمان حقوق الدفاع
 .121.، ص2414، سبتمبر 93، عدد في الاقتصاد والإدارة والقانون

      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (2)
 .229.السابق، ص



 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وإنهائها: اب الأوّلالب

 

31 
 

 .تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية :1

   مدع مدني  ج لكل.إ.مكرر من ق 991أجاز المشرع الجزائري من خلال نص المادة 
، غير أنه لم يتطرق لمصطلح الشكوى أصلا (1)بأن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة

ج، المتعلقة بالإدعاء المدني، حيث أجاز لكل من تضرر .إ.من ق 12على خلاف نص المادة 
 .(2)بجريمة أن يدعي مدنيا بأن يتقدم بشكواه أمام قاضي التحقيق المختص

ذا كان المش  ه     ج قد أغفل مصطلح الشكوى فإن.إ.مكرر من ق 991رع في نص المادة وا 
         من البديهي أن لا نجد ما يفيد البيانات التي يجب أن تتضمنها شكوى المدعي المدني 

     الواقع فقد أثبتفي التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة، لكن على الرغم من ذلك 
عرف القضائي أنه لا يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم بالحضور العملي، وما جرى عليه ال

 .(3)أمام المحكمة، ما لم يتقدم بشكوى أمام وكيل الجمهورية

     أن التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة لا يمكن أن يكون ضد  الملاحظو 
خصومة محددة بأطرافها أمام المحكمة، لذلك يتطلب معرفة المتهم الن تكون فلابد أمجهول، 

شرطا يفرضه الواقع ليكون ممكن اللجوء للإدعاء المباشر واعتباره وسيلة لتحريك الدعوى 
       سم المتهم ولقبه وتاريخ ميلاده وموطنه ولقب إالعمومية، لذا يشترط في الشكوى ذكر 

بل وتقديم جميع الوثائق  ،سببا في إصابة الشاكي بالضرر والديه، مع ذكر الواقعة التي كانت
 .والمستندات التي تثبت كل ما يدعيه الشاكي

                              
عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيس أحد أن يكون  وقد يحدث (1)

المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي متهما بارتكاب أحد الجنح التي تدخل في نطاق 
الذي  ج فإن وكيل الجمهورية.إ.من ق 919التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة، فتطبيقا لنص المادة 

يخطر بالقضية يقوم بإحالة الملف على النائب العام لدى المحكمة العليا الذي يرفعه بدوره إلى الرئيس الأول لهذه 
 . ج.إ.من ق 919أنظر في ذلك نص المادة . المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة

 .144.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص / شملالي علي (2)
 .والموضع نفسهالدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع / شملالي علي (3)
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فالحكمة من تحديد الهوية الكاملة للمشتكي منه في الشكوى الرامية إلى تحريك الدعوى 
تتمثل في كون أن وكيل  ،العمومية عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة

      ية لا يتمتع بصلاحيات قانونية تمكنه من إصدار إنابات قضائية لغرض التحري الجمهور 
     يمكن أن يكشف  الذي،(1)الحال بالنسبة لقاضي التحقيق عن هوية المشتكي منه مثلما هو

  منه تحديد الهوية الكاملة للمشتكىتمكّن  كما، عن هويته من خلال التحقيقات التي سوف يجريها
كإصدار أمر بالقبض عليه في حالة عدم  ،ن اتخاذ إجراءات احتياطية في مواجهتهالمحكمة م

امتثاله للاستدعاءات الموجهة إليه من طرف المحكمة، وكذا تمكين النيابة العامة من تنفيذ الحكم 
، وهذا في حقيقة الأمر في صالح المدعي المدني الذي (2)الذي سيصدر في الدعوى العمومية

 .(3)فاء حقه في التعويضيد أمام القاضي الجزائي لاستيفيده فيما بع

 دفع مبلغ الكفالة :2

على كل مدع  ج.إ.مكرر من ق 991أوجب القانون من خلال الفقرة الثالثة من المادة 
مدني يرغب بتكليف متهم مباشرة بالحضور أمام المحكمة، أن يودع مقدما لدى كتاب ضبط 

           (5)، وهي مصاريف مسبقة للدعوى(4)الجمهورية ككفالةالمحكمة المبلغ الذي يقدره وكيل 

يتحقق القاضي ، و (6)على سبيل الضمان للوفاء بها ما لم يكن قد حصل على المساعدة القضائية
في أول جلسة من قيام المدعي بدفع مبلغ الكفالة من عدمه تحت طائلة عدم القبول وذلك قبل 

 .(7)التطرق للموضوع

                              
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (1)

 .224.السابق، ص
 .141.، صالسابقالدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع / شملالي علي (2)
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ الطيب سماتي (3)

 .229.السابق، ص
 .39.التحري والتحقيق؛ المرجع السابق، ص: شرح قانون الإجراءات الجزائية/ عبد اللهأوهيبية  (4)
 .141.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (5)

(6) 
GUINCHARD ) Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale ; Op.cit, P.549.  

(7) 
GUINCHARD  ) Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale ; Ibid, P.549. 
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في تجنب إعسار المدعي  -الرسوم القضائية-وتكمن الحكمة من اشتراط دفع مبلغ الكفالة 
لزامه بدفع المصاريف، وهذه الحكمة تتوافر في جميع صور  المدني إذا ما قضى ببراءة المتهم وا 

       على المدعي المدني الإدعاء المدني، يضاف إلى ذلك أن فرض هذه الرسوم تعتبر عبئا
اشر الإدعاء المدني إلا إذا كان معتقدا بأحقيته في التعويض ومن شأن ذلك أن يضيق في ألا يب

 .(1)من نطاق إساءة استعمال هذا الحق

ويحق للمدعي المدني في حالة التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة، استرجاع مبلغ 
براءة المتهم، ففي حالة  ه وجب التمييز بين حالة إدانة أوالكفالة عند نهاية المحاكمة، إلا أنّ 

ج، مع استرجاع .إ.من ق 931الحكم بالإدانة فإن مصاريف الدعوى يتحملها المتهم طبقا للمادة 
المدعى المدني مبلغ الكفالة المقدم منه، أما في حالة براءة المتهم، فإن مصاريف الدعوى 

    933المادة ب عملامنها  و جزئياأالمدعي المدني إلا إذا رأت المحكمة أن تعفيه كليا  يتحملها
 .ج.إ.من ق

ويطرح التساؤل في حالة تعسف وكيل الجمهورية في تحديد مبلغ الكفالة بأن يحددها 
بمبالغ باهضة، فالجواب على ذلك أن آليات مراقبة وكيل الجمهورية في تحديد مبلغ الكفالة غائبة 

 .(2)تماما على مستوى نصوص قانون الإجراءات الجزائية

بفرض  الأمر الذي يدعو بتدخل المشرع فيعد هذا الأمر مساسا بحقوق المدعي المدني، 
خصوصا وأنّه طرف في الخصومة الجزائية عن طريق تحديد رقابة على وكيل الجمهورية 

بتحديد مبلغ الكفالة مثلما هو الحال في مجال المعايير الواجب مراعاتها عند تقديره لها، أو 
 .يم حقوق المدعي المدني وحمايتهاتدع بهدف الغرامات
 

                              
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .229.صالسابق، 
، ص نفسهحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (2)

 .221-223. ص
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 تعيين موطن مختار :3
يختار  أن (1)الرابعة امكرر في فقرته 991وجب على المدعي المدني من خلال المادة 

موطن له بدائرة المحكمة التي يدعي لديها بتكليف المتهم بالحضور أمامها، إذا لم يكن له مقر 
على مخالفة ذلك  الأوراق المتعلقة بالدعوى، ويترتب، حتى يتسنى إعلانه بكل (2)إقامة بدائرتها

 .(4)ومن ثم عدم تحريك الدعوى العمومية، (3)بطلان إجراءات التكليف المباشر بالحضور

ا ألزم المدعي المدني بتعيين موطنا مختارا بدائرة اختصاص والملاحظ أن المشرع لمّ 
في الإدعاء المدني أمام قاضي لم يرتب ذلك حين  ب على مخالفته البطلان، فيالمحكمة رتّ 

نما لن يكون للطرف المدني أيّ  ة حجية بعدم التبليغ بالإجراءات المتخذة من طرف التحقيق، وا 
 .قاضي التحقيق

 .أن تكون كل من الدعوى العمومية والمدنية مقبولة: 4

ي أن يشترط ية، فمن الطبيععموملما كانت الدعوى المدنية هي وسيلة لتحريك الدعوى ال
، ومن ثم يلزم أن تكون هناك دعوى مدنية، وأن (5)لذلك أن تكون الدعوى المدنية مقبولة قانونا

تكون مستوفية لشروط قبولها بصرف النظر عن صحة موضوعها، فإذا لم تكن هناك من الأصل 
بحقوق ائي دون أن يدعي ز دعوى مدنية كما لو كان رفع المضرور دعواه مباشرة أمام القضاء الج

 .(6)يةعموممدنية، فلا يمكن أن تتحرك الدعوى ال

                              
وأن ينوه في ورقة التكليف بالحضور عن اختيار موطن له بدائرة المحكمة " ج،.إ.ق 4/مكرر 991المادة  (1)

 ."ئرتها، ويترتب البطلان على مخالفة شيء من ذلكالمرفوعة إمامها الدعوى ما لم يكن متوطنا بدا
 .39.التحري والتحقيق؛المرجع السابق، ص:شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ عبد اللهوهيبية أ (2)
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (3)

 .221.السابق، ص
. ص ص ،1334، مصر، 2الإجراءات الجنائية في التشريع المصري؛ مكتبة غريب، ط/ دوار غالي الذهبيإ (4)

141- 143. 
 .141.، صنفسهالإجراءات الجنائية في التشريع المصري؛ المرجع / إدوار غالي الذهبي (5)
والدعوى المدنية  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (6)

 .931.والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص -والحكم -والتحقيق -المرتبطة بها
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، من ذي الصفة في التقاضي (1)ويشترط لقبول الدعوى المدنية أن تكون إجراءاتها صحيحة
             (3)، وأن يكون له صالح شخصي ومباشر(2)د السند القانوني الذي يمنحه صلاحية الإدعاءو بوج

، ودون أن يكون حقه في رفعها قد انقضى (4)إ.م.إ.ق من 19نص المادة ب عملافي الدعوى 
، أو بسبب من أسباب انقضاء الالتزام (5)ن الأسباب كالتنازل عنه أو مضي المدةملسبب 

صالحة للفصل فيها كما لو رفعت  ، لذا وجب أن تكون الدعوى المدنية(6)كالإبراء أو المقاصة
 .(7)مختصة للفصل فيها إلى المحكمة المدنية، وأن تكون المحكمة المدنية

           ائي إذا كان موضوعها لا يدخلز لا تقبل الدعوى المدنية أمام القضاء الجوتطبيقا لذلك 
ة بالفصل في الدعوى صفلا تكون المحكمة الجزائية مخت ،(8)ائيز في اختصاص القضاء الج

        المدنية الناشئة عن جريمة إلا إذ كان موضوعها هو التعويض من أجل محو الضرر الناشئ 
ومن ثم فلا تقبل الدعوى المباشرة أمام ، (9)عن الجريمة أو تخفيف وطأته إذا لم يكن محوه ممكنا

    لمحكمةكاائية التي يسلب منها القانون بنص صريح هذا الاختصاص ز المحكمة الج

                              
مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  ئري؛حقوق المجني  عليه في القانون الجنائي الجزا/ وجبير بثينةب (1)

 .44.ص ،2441/2442الإدارية، جامعة الجزائر، 
            ترجمة للمحاكمة العادلة؛ موفم : قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد/ عبد السلامديب  (2)

 .32.، ص2443للنشر، الجزائر، 
 . 44.نون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، صحقوق المجني  عليه في القا/ بوجبير بثينة (3)
، يتضمن قانون 2441فبراير سنة  29مؤرخ في  43-41القانون رقم من  19المادة أنظر في ذلك نص  (4)

 .2441لسنة  21ج عدد .ج.ر.الإجراءات المدنية والإدارية، ج
والدعوى المدنية  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (5)

. والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ؛ المرجع السابق، ص -والحكم -والتحقيق -المرتبطة بها
931. 

 .143.ري؛ المرجع السابق، صالإجراءات الجنائية في التشريع المص/ إدوارد غالي الذهبي (6)
 . 44.حقوق المجني  عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ وجبير بثينة (7)
محاكم المخالفات : التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الثاني/ عبد الحميدالشواربي  (8)

 .111.ص ،2449شأة المعارف، مصر، منوالجنح والجنايات ونظرية الحكم الجنائي؛ 
       المسؤولية الجنائية في قانون العقوبات والإجراءات / الشواربي عبد الحميد، الدناصوري عز الدين (9)

 .211.، ص2412، دار الفكر العربي، مصر، 4الجنائية؛ ج
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، ذلك أن القانون لم يمنح هذه المحاكم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية (1)العسكرية
 . (2)ية، إذا لم يجزي قبول الدعوى المدنية أمام هذه المحاكم أصلاعمومالتابعة للدعوى ال

نما يجب أن تكون الدعوى اليكفي أن تكون الدعوى المد ولا      ية مقبولةعمومنية مقبولة، وا 
   ائي بالفصل في الدعوى المدنية يأتي تابعا للدعوى ز ن اختصاص القضاء الجلأ ؛أيضا

، فإن لم تكن هذه (4)ية ثم تتبعها بعد ذلكعموم، فالدعوى المدنية تحرك الدعوى ال(3)يةعمومال
 .(5)ائيز تستقيم الدعوى المدنية وحدها أمام القضاء الجالدعوى الأخيرة مقبولة وقائمة لا 

ومن ثم لا يجوز للمدعي المدني  ،وبذلك فإن تخلف هذا الشرط فلا يجوز الإدعاء المباشر
فاء يأن يحركها في الجرائم التي يعلق فيها القانون تحريكها على شكوى أو طلب أو إذن بدون است

 .(6)هذا الإجراء مقدما
توافر فيه صفة المجني عليه فإن رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء تور فإذا كان المضر 

ية، أما إذا لم تتوافر تلك الصفة عمومائي يعتبر بمثابة شكوى ويترتب عليه قبول الدعوى الز الج
ن كان ز أن يلجأ لطريق الإدعاء المباشر أمام القضاء الج -لمضرورا - فلا يجوز للمدعي ائي وا 

 .(7)دنية أمام القضاء المدنييمكنه رفع الدعوى الم

                              
 .934.الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ أحمد فتحي سرور (1)
 .41.رجع السابق، صمحقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ ال /قراني مفيدة (2)
يهدف المشرع من ربط الدعوى المدنية بالدعوى العمومية الناشئة عنها أن تفيد من التحقيقات الجزائية التي  (3)

أجريت فيها ومن أجل هذا يعطي القانون للحكم الجزائي حجية أمام القضاء المدني ويلزمه بالأخذ بالنتيجة التي 
انتهى إليها في الدعوى العمومية على أن هذه الحجية تفقد قيمتها فيما لو رفع الأمر إلى المحكمة المدنية 

ومية، ومن أجل هذا كان من الضروري      وسارعت إلى نظر الدعوى قبل أن ينتهي الفصل في الدعوى العم
نظم الإجراءات / جلال ثروت. أن يوقف الفصل في الدعوى المدنية حتى يتم الفصل في الدعوى العمومية

 .231-234ص، .، ص1331الجنائية؛ دار الجامعة الجديدة، مصر، 
 .143.سابق، صالإجراءات الجنائية في التشريع المصري؛ المرجع ال/ إدوارد غالي الذهبي (4)
 .34.، ص2444قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ مكتبة دار الثقافة، الأردن، / محمد صبحي نجم (5)
 .932.الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ أحمد فتحي سرور (6)
 محاكم المخالفات: الكتاب الثانيالتعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية، / بد الحميدالشواربي ع (7)

 .114.والجنح والجنايات ونظرية الحكم الجنائي؛ المرجع السابق، ص
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بسبب من أسباب انقضاء الدعوى ية إذا كانت قد انقضت عمومكما لا تقبل الدعوى ال
، أو بقرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى صادر من النيابة العامة أو قاضي التحقيق (1)العمومية

، أما إذا استأنف المدعي المدني هذا الأمر وقضى في الاستئناف (2)وصار هذا الأمر نهائيا
، وفي غير هذه (3)ائيةز لصالحه، أحيلت الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية إلى المحكمة الج

 .الأحوال امتنع عليه الالتجاء إلى الإدعاء المدني برفع الدعوى المباشرة

ما يقتضي  ئية لم تنعقد قانونا، وهوزاة الجية إذا كانت الخصومعمومكما لا تقبل الدعوى ال
أن يستوفي المدعي المدني شروط تحريك الدعوى قانونا بواسطة التكليف بالحضور، فإذا لم يعلن 

 .(4)هذا التكليف لا تنعقد الخصومة

غير أنه لا يكفي أن تكون كلا من الدعويين مقبولتين حتى يصح إدعاء المدعي بالحق 
لابد فوق ذلك أن يوجد ارتباط بين الدعويين بحيث  ، بلائيةز لمحكمة الجالشخصي مباشرة أمام ا
ية، وهي لا تكون كذلك إلا إذا كان الضرر ناشئا عمومللدعوى ال" تابعة"تكون الدعوى المدنية 

 .(5)يةعمومعن الجريمة موضوع الدعوى ال

 الشروط الموضوعية للتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة: ثانيا

المباشر بالحضور أمام المحكمة لنفس الشروط  لشروط الموضوعية للتكليفتخضع ا
أن يكون المدعي بالحق المدني هو  المستوجبة لرفع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق، وهو

في تحريك الدعوى  الشخص الذي أصابه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، وبأن مناط الإباحة
     طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة  هوحقوق المدنية بالطريق المباشر من المدعي بال

                              
 .34.قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ محمد صبحي نجم (1)
 المخالفاتمحاكم : التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الثاني/ عبد الحميدالشواربي  (2)

 .111.والجنح والجنايات ونظرية الحكم الجنائي؛ المرجع سابق، ص
 .41.حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السابق، ص/ قراني مفيدة (3)
 .939.الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ أحمد فتحي سرور (4)
 .141.الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص: أصول المحاكمات الجزائية/ جلال ثروت، سليمان عبد المنعم (5)
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ية، فإذا لم يكن الضرر الذي لحق به عموممن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى ال
 صبحتناشئا عن الجريمة سقطت هذه الإباحة وانحصر عنه وصف المضرور من الجريمة وأ

 .(1)مقبولةائي والمدني غير ز دعواه المباشرة في شقيها الج

     السابق وتجنبا للتكرار، فإننا سنتناول شرط آخر يتمثل  مطلبالونظرا لسبق دراستها في 
والتي تميّزها     في أن تكون الجريمة مما يجوز فيها التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة 

 .عن الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق

     جنح وذلك خمسةالمشرع الجزائري التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة في  حصر
ج على سبيل الحصر، إذ لا يجوز .إ.مكرر من ق 991في الفقرة الأولى من نص المادة 

يكون فالمدني تحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف المباشر خارج هذه الحالات،  للمدعي
عن غيرها من الجنح والمخالفات، فقد يكون ذلك راجع لاعتبارات خاصة  ز هذه الجنحقد ميّ  بذلك

ترك الأسرة، عدم تسليم طفل، انتهاك حرمة : في نظر المشرع، بحيث تتمثل هذه الجنح في
هذه  ىحدإمن  ضررا أصابه فيجوز لكل من يدعي بأنّ  ،منزل، القذف، إصدار شيك بدون رصيد

كلف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح والمخالفات أن ي الجنح الواردة على سبيل الحصر
 .لتحريك الدعوى العمومية

لفقرة الثانية من نفس المادة لكل ها من الجرائم فإن المشرع أجاز من خلال اغير أما في 
 .(2)قيدها بترخيص من النيابة العامةو  مدعي مدني بتكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة

طبيعة الجرائم المستوجبة لترخيص النيابة ل هديحدالجزائري عدم تالمشرع  عنوالملاحظ 
العامة بل ترك الأمر عاما ليشمل كافة الجنح والمخالفات باستثناء الجنح الخمسة، كما لم يضع 
معيارا قانونيا واضحا يمكن لوكيل الجمهورية الاعتماد عليه لمنح المدعي المدني رخصة للقيام 

 ور أمام المحكمة متى كانت دعواه مستوفية للشروط الشكليةبالتكليف المباشر بالحض
                              

الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي حجية الحكم الجنائي أمام : الإدعاء المباشر/ مصطفى مجدي هرجة (1)
 .14.ص ،1331مصر،  ،دار المطبوعات الجامعية؛ القضاء المدني الصيغ القانونية

 .114.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ عبد الرحمنلفي خ (2)
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فلا عملية،  ق نص الفقرة الثانية من هذه المادة يثير صعوباتي، مما جعل تطب(1)والموضوعية
الأمر  ،في حالات أخرى لعضو النيابة العامة أن يمنح رخصة في حالات ويرفض منحها يعقل

عضو النيابة العامة المطروحة أمامه  إرادةعلى  الذي يجعل مسألة ما يسمى بالرخصة متوقفة
 .(2)الشكوى

حق الضحية في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء المباشر أمام  أو تقييدفتعليق 
إنّما هو دليل واضح على استمرار ، لا يخدم مصلحة الضحيةالمحكمة على إرادة النيابة العامة 

مة للدعوى العمومية من جهة، وعن محدودية دور الضحية للأصل العام في احتكار النيابة العا
في تحريك الدعوى العمومية بطريق الادعاء المباشر في نطاق هذه الجرائم من جهة أخرى، فلا 
يعقل على المشرع بعدما منح للضحية الحق في تحريك الدعوى العمومية عن طريق الادعاء 

 .ة العامة فيجعله مجرد حق لا أكثر، أن يقيّد هذا الحق بترخيص من النيابالمباشر

توسيع نطاق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة  إلى المشرع الجزائريندعو لذا 
الجنح والمخالفات مع بعض  كافةج ليشمل .إ.من ق مكرر 991المادة نص بتعديل 

النيابة العامة  وتحريره من قيد الرخصة التي هي بيد، (3)الاستثناءات، كما فعل المشرع الفرنسي
، فيكون تفاديا لكل التأويلات والصعوبات التي تثور من الناحية العملية حول منح تلك الرخصة

بذلك قد منح الضحية دورا فعالا يضمن له تحريك الدعوى العمومية والسهر على استمرارها أمام 
المتهم      القضاء الجزائي، وليضمن لنفسه تعويض عادل عما أصابه من ضرر وعدم إفلات 

 .من العقاب

                              
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .293.السابق، ص
 .31.ص الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق،/ شملالي علي (2)

(3)
Le domaine de la citation directe est limité aux infractions de faible gravité, dont le jugement ne 

nécessite pas d’information préalable. Concrètement elle né pas donc possible qu’en cas de 

contraventions ou de délits, sous réserve dans ce dernier cas qu’une instruction ne soit pas obligatoire 

ou utile. BONFILS (Philippe)/  « L’action Pénale De La Victime:
  
Une Action En Justice Innomée Au 

Régime Juridique Clairement Défini »; Revu Etudes & Analyses, N° 17, Edité Par L’institut Pour La 

Justice, Juillet 2017, P.10. 
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بعد توافر كافة الشروط الشكلية والموضوعية في التكليف المباشر بالحضور و  وفي الأخير
ن المشرع أمام المحكمة، وقيام المدعي المدني بإعلان ورقة التكليف للمتهم تكليفا صحيحا، لم يبيّ 

باعتبارها صاحبة  لا ما إذا كان للنيابة العامة الحق في رفض تحريك الدعوى العمومية أم
في تحريك الدعوى العمومية، فنقول أن حق المدعي المدني في تحريك  الاختصاص الأصيل

   الدعوى العمومية يعتبر حق استثنائي، ويقتصر فقط على المبادرة الأولى بتحريك أول إجراء 
    اها، أضفلسير فيها من حق النيابة العامة دون سو افي الدعوى، ويبقى الحق في مباشرتها و 

وبالتالي يمكن لها أن تقبل التكليف في المتابعة، إلى ذلك أن النيابة العامة لها سلطة الملائمة 
أو تحيله إلى قاضي التحقيق لإجراء  المباشر فتقوم بإحالة الملف إلى محكمة الجنح والمخالفات

ل غياب نص التحقيق، كما يمكن لها أن ترفض هذا التكليف المباشر لأسباب خاصة في ظ
  (.1)بقبوله وفي هذا مساس بحقوق الضحية اصريح يلزمه

ومن ثم يستوجب على المشرع الجزائري تعزيز دور الضحية في الادعاء المدني بطريق 
التكليف المباشر وجعله أكثر فاعلية دون أن يقتصر على مجرد تكليف المتهم بالحضور أمام 

نهاء دوره عند هذا الحد، إنّما لابد أن يراعي مصلحة الضحية في اختيار هذا السبيل  المحكمة وا 
في تحريك الدعوى العمومية ما دامت قد توافرت كافة الشروط القانونية التي يستوجبها، وذلك 

فما داما أنّ القانون قد أقر للضحية حق تحريك الدعوى . بنص صريح وأن يكون حازما فيه
كمة فإنّه بذلك قد جعله على قدم المساواة      العمومية عن طريق التكليف المباشر أمام المح

مع النيابة العامة، ومنحه صفة الخصم في الدعوى فلا يجوز للخصم أن يقرر بدل الضحية 
 .صاحب الحق المقرر قانونا

 

 

                              
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .291.السابق، ص
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 أمام المحكمة آثار التكليف المباشر بالحضور: نيالفرع الثا

ينتج عن ممارسة الضحية لحق التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة أثاران، وتتمثل 
التأثير على الدعوى العمومية والمدنية بدخولهما في حوزة المحكمة، وقيام مسؤولية أساسا في 

 : الضحية المدعي المدني، وسنوضح ذلك كما يلي

 مدنيةأثر التكليف المباشر على الدعوى العمومية وال: أولا

ك المدعي المدني الدعوى المدنية أمام القضاء الجزائي عن طريق إجراء التكليف متى حرّ 
ائية قانونا أمام المحكمة، فتدخل بذلك الدعويين ز تنعقد الخصومة الج ،(1)المباشر بالحضور

        اشر ية في حوزتها فتكون المحكمة مقيدة بالوقائع الواردة في صحيفة التكليف المبعمومالمدنية وال
              ولكنها تملك أن تعطي هذه الوقائع الوصف الصحيح الذي تراه متفقا  بالحضور،

مع القانون، وتطبيقا لذلك حكم بأنه إذا كانت النيابة العامة عندما أرسلت إليها صحيفة الدعوى 
       المباشرة أمرت بقيدها جنحة بوصف مخالف لوصف المدعي المدني وأمرت بتقديمها
للجلسة، فإنه يتعين على المحكمة أن تفصل في الدعوى على أساس الوقائع المعروضة عليها 

، إذ أن ورقة امةدون اعتداد بالوصف الذي تصفها به النيابة الع ،في ورقة التكليف بالحضور
 .(2)التكليف بالحضور هي التي تجعل المحكمة متصلة بالدعوى

ولو  (3)أن تفصل فيه بشقيهيها حوزة المحكمة، وجب علة في عموميومتى دخلت الدعوى ال
     أن الدعوى المدنية قد تكون مرفوضة موضوعا، أما إذا كانت الدعوى المدنية مرفوضة 
شكلا، ولم تكن النيابة قد أبدت طلباتها، ودفع المتهم بعدم قبول الدعوى، وقبل الدفع، فإنه يترتب 

                              
 .933.الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ أحمد فتحي سرور (1)
 .192.الإجراءات الجنائية في التشريع المصري؛ المرجع السابق، ص/ إدوار غالي الذهبي (2)
جرى قضاء محكمة النقض المصرية على أن حق رفع الدعوى بالطريق المباشر قد شرعه القانون لمن يدعي  (3)

ى سلك هذا بحفظ الدعوى العمومية فمت امةو مخالفة رغم من قرار النيابة العأله من جنحة ضرر حصول 
أن تقول كلمتها في الدعوى حسبما يتبين لها و الطريق أصبح واجبا على المحكمة أن ترفع إليها بالطريق القانوني 

الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي حجية الحكم : الإدعاء المباشر/ مصطفى مجدي هرجة .هي من نظرها
 .3.السابق، ص ؛ المرجعالجنائي أمام القضاء المدني الصيغ القانونية
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لأنه لابد لتحريكها من قيام الدعوى المدنية، وهي هنا  على ذلك عدم تحريك الدعوى العمومية،
     كما يتعين عليها الفصل فيها على أساس الوقائع الواردة بالتكليف ، (1)غير مقبولة

 .(2)بالحضور، حتى ولو طلبت النيابة العامة الحكم ببراءة المتهم

        مدنيال يترتب على استعمال حق التكليف المباشر بالحضور من طرف المدعيو 
مباشرة أن تصبح الدعوى العمومية ملك للمجتمع، تتولاه النيابة العامة باسمه ولحسابه، فتقوم ب

   كافة إجراءات هذه الدعوى بعد أن تكون قد أصبحت خصما عاما فيها يمثل الهيئة 
بداء ملاحظات حولها، ومن با، الاجتماعية ب فتكون لها الحق في الإطلاع على ملف الدعوى وا 

 .(3)أولى حقها في حضور جلسات النظر والفصل في تلك الدعوى والمرافعة فيها

     كما تؤدي النيابة العامة دورها كخصم إجرائي، فلها أن تقدم ما شاءت من طلبات 
     ولو كانت في صالح المتهم، متى كان ذلك متفقا مع الصالح العام، ولا يجوز للنيابة العامة 

              وكل ما لها هو أن تطلب ذلك الواردة في التكليف بالحضور، أن تعدل في التهمة
من المحكمة، وهو أمر خاضع لتقديرها، كل هذا دون إخلال باعتبار الوقائع الواردة في التكليف 

 .ائية المطروحة أمام المحكمةز بالحضور أساس الدعوى الج

واجبها في المطالبة بعدم قبول الدعوى  والتزام النيابة العامة بتمثيل الاتهام لا يحول دون
       بعد صدور الحكم ، كما لها(4)المباشرة، إذا لم تتوافر شروط تحريكها على الوجه الصحيح

ة أن تطعن فيه بكافة الطرق الجائزة قانونا سواء ضد المتهم أو لصالحه عموميفي الدعوى ال
 .(5)حسبما تراه متفقا مع الصالح العام وطبقا للقانون

                              
 .43.حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ بوجبير بثينة (1)
ديوان المطبوعات       ؛ 1مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج/ أحمد شوقي الشلقاني (2)

 .33.ص ،2449، الجزائر، 2الجامعية، ط
 .144. الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (3)
 .931.الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ حمد فتحي سرورأ (4)
 .والموضع نفسهالوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع / أحمد فتحي سرور (5)
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دوره ينتهي ، إذ في الدعوى العموميةفيبدو أن دوره جد محدود  أما عن المدعي المدني
، فهو إن كان يعد طرفا منظما (1)من إجراءاتها لا يملك بعد ذلك أن يباشر أيّ و  بمجرد رفعها،

ية، إلا أنه ليس خصما أصليا فيها، ومن ثم لا يجوز له أن يطلب لعمومللنيابة في الدعوى ا
    ، كما يمتنع عليه التنازل (2)ائيز عقوبة معينة على المتهم ولا أن يطعن في الحكم الجتوقيع 

، فهو أمر غير جائز قانونا للنيابة العامة طالما دخلت الدعوى في حوزة عموميةعن الدعوى ال
وليس للمدعي المدني من دور سوى تمثيل نفسه كطرف مدني يطالب بالتعويض عما ، القضاء

وعند صدور حكم  ،رر ترتب عن الجريمة موضوع التكليف المباشر بالحضورأصابه من ض
للمدعي  ، غير أنه(3)ق الجزائيق المدني فقط دون الشّ المحكمة ليس له سوى حق الطعن في الشّ 

المدني أن يطلب إدخال متهمين بخلاف من أوردهم بالتكليف بالحضور ما دامت الدعوى 
، كما له أن يقدم طلبات، ودعوة الشهود ومناقشتهم (4)العمومية قد رفعت صحيحة ضد بعضهم

 .(5)سواء فيما يتعلق بالدعوى العمومية أو المدنية

     لا يمكن أن ننكر أنّ الدعوى المدنية مرتبطة ارتباطا وثيقا بالدعوى  غير أنّه
  العمومية، ذلك أن موضوع هذه الأخيرة هو الجريمة بينما الدعوى المدنية هو الضرر الناتج 
   عن الجريمة ذاتها، ومن دون شك أن ما سيفصل فيه في الدعوى العمومية سيؤثر لا محال 

والقول أنّ الدعوى العمومية بمجرد تحريكها تصبح . في الحكم الذي سيفصل في الشق المدني
تمع وأنّها قد ألحقت ضرر بمجموعه لا يعني إغفال ما سببته للضحية وهو المضرور ملك للمج

خراجه من الدعوى العمومية واعتباره كأي فرد عادي من أفراد المجتمع الذي تمثله  الأساسي وا 
النيابة العامة، ونأمل أن يعاد التفكير بوضع الضحية في الدعوى العمومية بأن يعترف بدوره كأي 

                              
 .41.القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص حقوق المجني عليه في/ بوجبير بثينة (1)
 .199-192.الإجراءات الجنائية في التشريع المصري؛المرجع السابق، ص ص/ إدوار غالي الذهبي (2)
 .144. الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (3)
 .34.؛ المرجع السابق،ص1لتشريع الجزائري، جمبادئ الإجراءات الجزائية في ا/ أحمد شوقي الشلقاني (4)
 .92.حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السابق، ص/ قراني مفيدة (5)
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فيها على نحو يسمح له بتمثيل نفسه بجانب النيابة العامة وتحت رقابتها، وأن  خصم أصلي
 . يكون دوره إيجابيا وواضحا بنصوص خاصة تدعم مركزه كخصم

    ية بحيث يتعين الفصل فيهما بحكم عموموعلى الرغم من تبعية الدعوى المدنية للدعوى ال
لذلك       الأسباب الخاصة بها لا تأثير ة لسبب منعموميواحد، فإنه إذا ما سقطت الدعوى ال

ائي بالدعوى المدنية ز ذلك أن اختصاص القضاء الج؛ في سير الدعوى المدنية المرفوعة معها
يتحدد وقت إقامة هذه الدعوى، فمتى كان مختصا بها وقت رفعها فإنه يظل كذلك إلى أن يتم 

 .(1)الفصل فيها

   ما قرر المدعي المدني ترك دعواه المدنية  ونفسه ما يقال عن الدعوى العمومية، فإذا
بالحضور أمام  المباشر ية متى رفعت بطريق التكليفعمومفإن ذلك لا يؤثر على سير الدعوى ال

ة بطريق التكليف المباشر بالحضور ودخلت في حوزة عموميفإذا ما تحركت الدعوى ال، المحكمة
 .المدنية إلى جانبهاالمحكمة فإنها تظل قائمة دون حاجة لبقاء الدعوى 

ة عموميكما أن المدعي المدني إذا ما أراد اللجوء إلى الطريق المدني بعد أن حرك دعواه ال
ية يجب أن تسير حتى يفصل فيها عمومبطريق التكليف المباشر بالحضور، فإن الدعوى ال

رفعت بها غير أنه إذا كانت الجريمة التي ، (2)بصرف النظر عن انفصال الدعوى المدنية عنها
الدعوى بطريق التكليف المباشر بالحضور من الجرائم التي تلزم فيها الشكوى، وكان التنازل قد 

دعوى على شكواه، فهنا التنازل يقضي على الدعويين معا المدنية الوقع ممن علق القانون رفع 
غي أن يكون ، ويعتبر تطبيقا لقاعدة انقضاء الحق في الشكوى بالتنازل، ولكن ينب(3)والعمومية

        لنيابة العامة في هذه الحالة الحق في أن تطلب يكون لولا  ،(4)التنازل صريحا في دلالته

                              
 .199.الإجراءات الجنائية في التشريع المصري؛ المرجع السابق، ص/ إدوار غالي الذهبي (1)
 .والموضع نفسهالإجراءات الجنائية في التشريع المصري؛ المرجع / إدوار غالي الذهبي (2)
 .41.حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ بوجبير بثينة (3)
  .143-149.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص ص/ ملالي عليش (4)
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ن ؛ لأأما بالنسبة للدعوى المدنية فالأمر واضح ؛من المحكمة الفصل في الدعوى العمومية
 .(1)صاحب الحق أسقط حقه بإرادته

 مسؤولية الضحية المدعي المدني :ثانيا

ئ المدعي المدني استعمال حقه في تحريك الدعوى المباشرة ويتخذها وسيلة يما يسكثيرا 
    ن، مما يترتب عنه تحمل المدعي المدني مسؤوليته، إذا ما تبيّ (2)للتشفي والانتقام من المتهم

 .أن الوقائع غير ثابتة في حق المتهم المشتكى منه

ؤولية مدنية يلتزم بمقتضاها تعويض ، مس(3)ويتحمل المدعي المدني نوعين من المسؤولية
، متى ثبت سوء نيته طبقا لأحكام (4)المتهم عما أصابه من أضرار نتيجة المقاضاة التعسفية 

وحكمة ذلك أن الأصل في حق الالتجاء إلى القضاء ، (5)ج.إ.قمن  494و 933، 11المواد 
   اءلة بالتعويض إلا إذا أثبت هو من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المس

     أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالا كيديا وابتغاء 
سواء اقترن هذا القصد بنية جلب المنفعة أو لم تقترن به تلك النية طالما كان يستهدف  ،المضارة

 .(6)بدعواه إضرار خصمه

     فيجوز للمتهم أن يطالب المدعي المدني بتعويض الضرر الذي لحقه بسبب ذلك، بناء 
على القواعد العامة بشأن التعسف في استعمال الحق، وكان من المفروض أن ترفع دعوى 

        ه يجوز للمتهم أن يرفع هذه الدعوى نّ أالتعويض من المتهم أمام المحكمة المدنية، إلا 

                              
 .41.قوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، صح/ بوجبير بثينة (1)
 محاكم المخالفات: التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الثاني/ عبد الحميدالشواربي  (2)

 .113.والجنح والجنايات ونظرية الحكم الجنائي؛المرجع السابق، ص
 .143الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (3)

(4) 
BOULOC )Bernard(, MATSOPOLOU )Haritini(/ Droit pénal général et Procédure Pénale ; Sirey, 

16
e
 Edition, Françe, 2006, p p. 167-168. 

 .143.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي (5)
 .99.حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ المرجع السابق، ص/ قراني مفيدة (6)
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منه ضده، فإذا  ائية أثناء نظر الدعوى المباشرة المرفوعةز لمدني أمام المحكمة الجعلى المدعي ا
    ائية الدعوى المدنية المرفوعة من المتهم ضد المدعي المدني، وتحققت ز قبلت المحكمة الج

من تعسف هذا الأخير في رفع الدعوى المباشرة عليه، فإنها إذا قضت ببراءته، عليها أن تقضي 
أما إذا فاته طلب التعويض أمام المحكمة ، (1)المدني حكم بالتعويض على المدعيفي ذات ال

ائية ز ائية فإن ذلك لا يمنعه من أن يطلبه أمام المحكمة المدنية بعد أن تنتهي المحكمة الجز الج
 .من نظر الدعوى المباشرة والحكم فيها

ذا ترك المدعي المدني دعواه المدنية فإن ذلك لا يمنع المحك من الحكم  ائيةز مة الجوا 
             للمتهم بتعويض إذا تبين لها أن المدعي المدني كان متعسفا في رفع الدعوى 

ومن المقرر أن الحكم الصادر في طلب التعويض الذي أبداه المتهم قابل للاستئناف  المباشرة،
 .(2)سواء منه أو من المدعي المدني طبقا للقواعد العامة

ي المدني مسؤولية جزائية، يتابع من خلالها بالوشاية الكاذبة المنصوص كما يتحمل المدع
، متى عجز عن إثبات الوقائع المبلغ عنها وعدم توصل النيابة (3)ع.من ق 944عليها في المادة 

 .(4)للإثبات وقوع الواقعة من المتهم
 
 
 
 
 
 

                              
 .933 -931. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص ص/ أحمد فتحي سرور (1)
 المخالفات محاكم: التعليق الموضوعي على قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الثاني/ عبد الحميدالشواربي  (2)

 .113.والجنح والجنايات ونظرية الحكم الجنائي؛ المرجع السابق، ص
 .143.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (3)
 .92-91.صص ، 1331، مصرجريمة البلاغ الكاذب؛ منشأة المعارف، / حسني مصطفى (4)
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 المبحث الثاني

 العموميةفي تحريك الدعوى  تقييد حرية النيابة العامة

      أو الامتناع  لنيابة العامة كامل الحرية في تحريك الدعوى العموميةلالأصل يقضي أن 
من خلال الإحاطة  (1)في حدود القانونلما لها من سلطة الملائمة طبقا لما تراه  ،عن تحريكها

دون  ت عنه إجراءات الاستدلال، فهي الأمينة عليهاظبالظروف التي تصاحب القضية وما تمخّ 
 .)2(غيرها

بل هي أحيانا تكون مشروطة  ،والواقع أن حرية النيابة العامة ليست على الدوام مطلقة
ظر في أمر الدعوى يتها بالنّ فلا يكون لها أن تمارس حرّ  دة يتولى القانون بيانها،بصدد جرائم محدّ 

لها خصوصا تحريك تخاذ إجراء فيها، كما لا يكون إولا يكون لها على وجه العموم  ،يةعمومال
 عن التصرف دون رفع العقبة الإجرائية التي تغل يدها و رفعها إلى القضاء،أية عمومالدعوى ال

المتابعة بشأن  عدمفإذا ما رأى هذا الأخير  ،)3(في الجريمة الضحيةوذلك بتقديم شكوى من 
   لها فلا يجوز  ،أو ضد حق من حقوقه بعدم تقديمه الشكوى ،الجريمة التي وقعت عليه

ترك أمره  ،مسألة مراعاة المصلحة العامة وتقديرها في هذا النوع من الجرائم نّ لأ ؛تحريكها
لدعوى، وبين عدم تقديمها وبالتالي عدم اوتحريك  عن طريق موازنته بين تقديم الشكوى للضحية

في عدم تحريك الدعوى أولى بالرعاية  الضحيةتحريكها، فرأى المشرع أن تحقيق مصلحة 
       ها أقل ضررا بها مما لو أثير أمرها أمام القضاء لأنّ  ؛(4)ويحقق المصلحة العامة ،لحمايةوا

                              
دراسة مقارنة؛ مذكرة ماجستير، كلية : ه في الدعوى الجنائيةدور المجني علي/ محمد حسين عبد النعيم نور (1)

 .2.، ص2412الحقوق، جامعة القاهرة، 
 .12.، ص2449ردن، دار الثقافة، الأ ؛شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية/  كامل السعيد( (2
والدعوى المدنية  -الجنائيةسير الدعوى  -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (3)

 .12 .المرجع السابق، ص؛  والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية -والحكم -والتحقيق -المرتبطة بها
 .144.المرجع السابق ، ص ؛شرح قانون الاجراءات الجزائية/  وهيبية عبد اللهأ (4)
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ة من القيد هو الحرص على سمعة الأسرة واستيقاء العلّ  ، وعليه فإنّ (1)من طرف النيابة العامة
تحقيق  لأنّ ؛ والتستر على أسرارها حفظا لسمعتها وكرامتها الودية القائمة بين أفرادها تللصلا

فقرر المشرع أنّه لا بد للعدالة أن تتنازل      ، )2(المصلحة الاجتماعية مرهون بمصلحة الأسرة
في بعض الحالات أمام اعتبارات خاصة في نظره، أهم من تطبيق العقاب ومن هذه الاعتبارات 

ن الجاني ، أو قيام صلات عائلية بي(3)أن يكون الجرم ماسا بالأخلاق ومهددا بتصدع الأسرة
والضحية والتي تؤدي لا محالة إلى الإضرار بهذه الصلات في حال إتخاذ الإجراءات، فيكون 
الضحية في موقع أفضل من غيره في تقدير أهمية الاعتداء ومدى حيدته وأهميته في اتخاذ 

 ، إذ قد يفضل الضحية تحمل وقوع هذه الجريمة ولا يكون راغبا في إثارتها(4)الإجراءات بشأنه
علانية أمام القضاء فيترك المشرع للضحية المقارنة بين الأضرار التي يمكن أن يخلفها تحريك 

 . الدعوى العمومية والفائدة التي يمكن أن يتجنبها

هذا الأخير يجبر النيابة العامة على تحريك   في أنّ  ويختلف هذا القيد عن الإدعاء المدني،
يعيد للنيابة  هرفع نّ إف ية النيابة العامة في تحريك الدعوىأما قيد الشكوى الوارد على حر  ؛الدعوى
    وتنحصر هذه الصلاحية فقط ، )5(الأصل في تقدير مدى ملائمة تحريك الدعوى أم لا العامة

ولا يتعداه بعد ذلك عند رفع  في عدم إعطاء الضوء الأخضر للنيابة لإطلاق يدها في الإجراءات،
    وسوف نقوم بدراسة هذا القيد  ،)6(في إجراءات مباشرة الـدعوى مشاركةللالقيد بتقديم الشكوى 

                              
الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها؛ دار المطبوعات         / عبد السلام مقلد (1)

 . 19.، ص1313الجامعية، مصر، 
 .144.المرجع السابق ، ص ؛شرح قانون الاجراءات الجزائية/  أوهيبية عبد الله (2)
 .19.سابق، صشرح قانون أصول المحاكمات الجزائية؛ المرجع ال/ كامل السعيد (3)
       ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي/ عمارة عبد الحميد (4)

 .121.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
      قانون أصول المحاكمات : محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية /نائل عبد الرحمان صالح (5)

 .39.، صالمرجع السابق ؛ت الكبرىالجزائية، قانون محكمة الجنايا
 .33.المرجع السابق، ص ؛انون الاجراءات الجزائية الجزائريقشرح  /أوهيبية عبد الله (6)
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      الضحية حقى ثم لسقوط ثار المترتبة على تقديم الشكو شروطه وللآمن خلال التطرق إلى 
 :وذلك في مطلبين كما يلي في الشكوى

 شروط الشكوى: الأول المطلب     
 ة عن الشكوىالآثار المترتب: المطلب الثاني                 

 اوسقوط الحق فيه

ل  المطلب الأو 

 وىــروط الشكــش

الشكوى حق للضحية يعبر فيها عن إرادته في تحريك الدعوى العمومية، يتقدم بها للنيابة 
العامة يطلب من خلالها محاكمة الجاني، وحتى تمارس الشكوى بشكل صحيح لابد وأن تتوافر 

رغم الآراء المختلفة لفقهاء القانون يمكن استخلاص الشروط الأساسية فيها شروط خاصة، و 
وشروط ، (فرع أوّل)والتي يمكن فصلها إلى شروط شكلية مرتبطة بشكل ومظهر الشكوىللشكوى، 

 .(فرع ثاني)موضوعية تتمثل في نطاق الشكوى

 الشروط الشكلية: الفرع الأول

              ب الحقحصا ،شكل الشكوى ساسا في وجوب تقديم شكوى،ألشروط اتتمثل هذه 
 .مامها الشكوىأم دّ قالجهة التي تو في الشكوى، صفة المشكو ضده، 

 وجوب تقديم شكوى: أولا

       ع الجزائري لتحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم والمحددة قانونايستوجب المشرّ 
ويترتب على ذلك أن النيابة ، (1)وجوب تقديم شكوى من الشخص الذي يملك صلاحية تقديمها

تخاذ ما تشاء من إجراءات تتعلق بالجريمة موضوع الشكوى إلا بعد إلا تكون لها حرية  العامة

                              
 .121.، صالمرجع السابق ؛محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية /خلفي عبد الرحمان (1)
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ذا حدث و التقدّ  ن الجزاء هو و من الإجراءات فيك إجراء بأي ن قامت النيابة العامةأم بها، وا 
ذا حدث وأن حركت النيابة العامة)1(البطلان من تلقاء نفسها دون انتضار  الدعوى العمومية ، وا 

لتقديم الشكوى في الجرائم التي يجب فيها ذلك فإن هذا الإجراء يقع باطلا، ويبطل كذلك كل ما 
حالتها إلى المحكمة المختصة  .(2)يبنى عليه من إجراءات لاحقة كالتحقيق في الدعوى وا 

ح ولا تصحّ  إجراءاتها،بولها لبطلان قتقضي من تلقاء نفسها بعدم  أنوعلى المحكمة  
الإجراءات بعد أن يوافق من له الحق في تقديم الشكوى على السير في الدعوى أو يطلب دخوله 

نّ  مدعيا مدنيا فيها، ق لة جوهرية تتعلّ أتقديم الشكوى مس نّ لأ ؛ما يجب إعادة الإجراءات من جديدوا 
ة أمام ل مرّ ها الدعوى ولو لأوّ ة حالة كانت علييجوز التمسك بمخالفتها في أيّ  ظام العام،بالنّ 

    جب يو  ،)3(ة حال كانت عليها الدعوىولجميع الخصوم التمسك به في أيّ  ،المجلس القضائي
رفع الدعوى كانت بناء على شكوى  أنّ  ،هح في الحكم الذي يقضي بإدانة المشكو ضدّ أن يوضّ 

لاّ  فيهامن صاحب الحق   .كان ذلك من العيوب الجوهرية المبطلة وا 

جل أو منفصلين وهذا من أة أشخاص سواء كانوا مجتمعين ويمكن تقديم الشكوى من عدّ 
كما يجوز  ر من هذه الجريمة،ه هو المتضرّ نّ أ يذا كان كل واحد منهم يدعإفعل واحد لاسيما 

رض له، كما يمكن ر الذي تعّ شخاص كانوا سببا للضرّ أة م شكوى ضد عدّ ن يقدّ أللشاكي 
ذا تعدد المتهمون  ة أفعال ضد شخص واحد،ة شكاوى عن عدّ م بعدّ ن يتقدأللشخص الواحد  وا 

ن الشكوى لا تتجزأ ولا هذا لأ، )4(حدهم اعتبرت مقدمة ضد الباقينأوكانت الشكوى مقدمة ضد 
هذا  نّ أير ، غو ضد شريك إذ تنتج أثرها في الجانيأ م ضد فاعلأن تقدّ  منفرق بين تعدد الجناة 

                              
 .122-121.ص ص ،المرجع السابق ؛محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية /خلفي عبد الرحمان (1)
محاولة تأصيل أسباب البطلان في ضل قضاء النقض       : بطلان الإجراء الجنائي/ سليمان عبد المنعم (2)

 .211.، ص1333في مصر ولبنان وفرنسا؛ دار الجامعة الجديدة، مصر، 
   ديوان المطبوعات  ؛جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن /محمد رشاد متولي (3)

 .49-44 .ص ، ص1313 ،الجزائر ،9الجامعية، ط
     المرجع  ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري /سماتي الطيب (4)

 .32.ص ،السابق
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د الأنشطة الإجرامية التي أدت إليها فلا دت الجرائم بتعدّ ا إذا تعدّ مشروط بوحدة الجريمة، أمّ 
تنطبق هذه القاعدة، فإذا وقعت سرقات على شخص واحد من أشخاص مختلفين لا يوجد بينهم 

 .)1(حدهم لا يرفع القيد عن النيابة العامة بالنسبة للآخرينأرباط معنوي فتقديم الشكوى ضد 

ونقصد  ،العمومية على المرحلة السابقة على تحريك الدعوى هذا الأثر لا يترتب غير أنّ 
     س في الجرائم المتلبّ  )2(الضبط القضائي بها مرحلة جمع الاستدلالات التي يقوم بها رجال

ا القبض فلا أمّ  ؛فعدم تقديم شكوى لا يمنع من ضبط أداة الجريمة وسماع الشهود والمعاينة ،بها
بشخص المتهم، فيجوز اتخاذ هذه  يمسّ ذلك  نّ لأ ؛)3(كوى ورفع القيده إلا بعد تقديم شؤ يمكن إجرا

 .م الشاكي بشكواهالإجراءات حتى ولو لم يتقدّ 

 :صاحب الحق في الشكوى :ثانيا

       بالرجوع إلى التشريعات المقارنة، وما توصل إليه الفقه في كل من مصر ولبنان 
 : صاحب الحق في تقديم الشكوى هو من تتوافر فيه الشروط التالية فإنّ 

 صفة المجني عليه: 1

والمبدأ في قانون الإجراءات  ،يتول القانون وحده تحديد صاحب الحق في تقديم الشكوى
أن المجني عليه هو صاحب الحق في تقديم الشكوى، فقد  (4)في مادته الثالثةالجنائية المصري 

المجني  د سبق أن رأينا من قبل أنّ قو ، )5(ق على المجني عليه أو وكيله الخاصت هذا الحصرّ ق

                              
 .19.ص ،المرجع السابق ؛ه في القانون الجنائي الجزائريعليالمجني  قو قح/ بوجبير بثينة (1)
 .122.ص ،المرجع السابق ؛محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية / خلفي عبد الرحمان (2)
 .141.ص ،المرجع السابق ؛شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري /أوهيبية عبد الله (3)
       يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية  لا" م، .ج.إ.من ق 9/1المادة  (4)

 ...".من المجني عليه أو من وكيله الخاص
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (5)

       المرجع  ؛الحكم الصادر في الدعوى الجنائيةوالطعن في  -والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .931.السابق، ص
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             عليه في الجريمة هو من وقع عليه العدوان فأصابه في شخصه أو ماله أو شرفه 
من نطاق الشكوى وهو  قولا شك أن اشتراط صفة المجني عليه، من شأنه أن يضيّ ، )1(يتهأو حرّ 

حرية  منل قيد يحد لأن الطبيعة القانونية للشكوى هي ذات طبيعة استثنائية تمثّ  ؛أمر مقبول
في تفسير من له  عالنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، وبالتالي يبدو منطقيا عدم التوسّ 

             هم ضرر قوقصره على المجني عليه ولو كان هناك أشخاص آخرون لح شكوى،الالحق في تقديم 
    لمدني فصاحب الحق فيها هو المضرور ا وهذا على خلاف الحق في الإدعاء من الجريمة،

 .من الجريمة ويستوي أن يكون المضرور هو المجني عليه أو شخص غيره

   ن بوضوح في قانون أصول المحاكمات الجزائية صفة المجني لم يبيّ  ع اللبناني،المشرّ  أمّا
وتارة أخرى يستعمل تعبير ( ل .ج.م.أ 939المادة )  ني عليهفتارة يستعمل تعبير المج عليه،

ه قصد إعطاء حق تقديم نّ أوهو ما يوحي  (ل.ج.م.أ 94و 491و 232المواد )  المتضرر
ع يعتبر دائما المشرّ  نّ أإضافة إلى ذلك  ،)2(والمضرور، الشكوى إلى كل من المجني عليه

ففي جريمة الزنا : ، وهما في الحقيقة يختلفان)3(ر مجني عليه دائماو الفريق المتضرّ أالمتضرر 
 .الجريمة رون منيعتبر المجني عليه هو الزوج وحده، أما الأبناء فهم متضرّ 

م الشكوى إذ لم يستعمل عبارة ن صفة مقدّ أع الجزائري فلم يكن واضحا بشبينما المشرّ 
المشرع  قد يفهم ضمنيا أنّ ه المجني عليه ولا في مادة واحدة بل استخدم عبارة المضرور، غير أنّ 

ند استعماله لعبارة ع يمصر ال ذو المشرع المصري، مسايرا في ذلك رأي الفقهحذا حالجزائري 
  " الزوج المتروك" ، وعبارة(4)ع والمتعلقة بجريمة الزنا.من ق 993في المادة " الزوج المتضرر"

 .)1(ع والمتعلقة بجريمة ترك الأسرة.من ق 994في المادة 

                              
 .119 .ص ،المرجع السابق ؛أصول المحاكمات الجزائية/ عمنجلال ثروت، سليمان عبد الم (1)
 .121،194.صص  ،المرجع السابق؛ وى الناشئة عن الجريمةاالدع/ شملالي علي (2)
      قانون أصول المحاكمات  :ول المحاكمات الجزائيةمحاضرات في أص /نائل عبد الرحمان صالح (3)

 .31 .ص ،المرجع السابق ؛الجزائية
الزنا جريمة من الجرائم التي تقع على المجتمع ممثلا في نواته الأولى وهي العائلة، وقد منح القانون حق  (4)

= شرح قانون/أحمد المشهداني محمد. تحريك الدعوى للزوج لأنه أدرى بمصلحته ومصلحة عائلته وأولاده من غيره
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      في ممتلكاته  ه في نفسه أوأن يكون المجني عليه قد لحقه الضرر من جريمة مسّ  ويجب
 .)3(س محتملايول حال ومؤكدن هذا الضرر و ن يكأو ، )2(أو في أمنه

   مع التشريع الجزائري فيما يتعلق بصفة مقدم الشكوى اختلافا  وتختلف الشريعة الإسلامية
بعدم اتخاذ الإجراءات في جريمة الزنا، إلا بناء على شكوى التشريع الجزائري يقضي  لأنّ  ؛كبيرا

الشريعة الإسلامية تقبل الشكوى وتقيم الدعوى على أساسها إذا  في حين أنّ  ،الزوج المضرور
    للزانيين بأية  تفرد من أفراد الشعب ولو لم يم ، أو من أيّ جني عليهمت من الزوج المقدّ 

من واجب الحاكم أن يبحث من تلقاء و الزاني أو من الزانية، مت من صلة، وتقبلها كذلك إذا قدّ 
 .حد كانأ م من أيّ نفسه عن مرتكبي هذه الجريمة ويقيم الدعوى عليهم دون انتظار لشكوى تقدّ 

       مها نيابة كما يجوز لوكيل خاص أن يقدّ  م الشكوى بنفسه،للمجني عليه أن يقدّ و 
    التوكيل خاصا متعلقا بالواقعة التي يتقدم بهاعنه، ويشترط في هذه الحالة أن يكون 

ن يكون لاحقا لارتكاب الجريمة التي تخضع فيها ألا ينصرف لغير هذا الغرض و  ،)4(بالشكوى
        الحق في الشكوى ينشأ بوقوع الجريمة، وبالتالي لا ينشأ الحق  لأنّ  ؛النيابة لقيد الشكوى

ولو كان هذا  جراء التقاضيإم با، فلا يكفي وجود توكيل ع(5)في التوكيل إلا بعد ارتكاب الجريمة
الوكالة "ي ذلك إلى أن فالتوكيل لاحقا في صدوره على وقوع الجريمة المشكو منها، ويرجع السر 

ر رفع الدعوى، ودون ذلك المجني عليه قد وازن الأمور بنفسه وقدّ  نّ أل على تدّ " لواقعةبااصة خال

                                                                                    
، 2441لقسم الخاص في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية؛ دار العلمية الدولية،عمان، :العقوبات=

 .113.ص
 .121،194.ص ص ،المرجع السابق ؛وى الناشئة عن الجريمةاالدع /علي ملاليش (1)
 .91.ص،المرجع السابق؛ جزائري والمقارنجرائم الاعتداء على العرض في القانون ال/ محمد رشاد متولي (2)

(3) AGNES ZOUNGRANA (Mamounata) / La Place De La Victim Dans Le Procé Pénal, Etude De 

Droit Comparé : Droit Burkinabé Sous Leclairage De Droit Internationale ; Op.cit, P.181.  
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (4)

ص  ،المرجع السابق ؛ والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية -والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .932-931.ص

 .141.ابق ، صالمرجع الس ؛شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري /وهيبية عبد اللهأ (5)
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د القانون حرية النيابة في رفع الدعوى على شكوى المجني قيّ جلها أتفوت الحكمة التي من 
 .)1(عليه

     ه ن يكون شخصا معنويا فيثبت الحق في تقديم الشكوى لمن يمثلّ أوالمجني عليه يمكن 
   يكفي اعتبار الشخص مجنيا عليه أن يكون قد وقع الفعل عدوانا مباشرا  ه لانّ أ، ذلك اقانون
نّ  ،عليه  .)2(يتخذ هذا الضرر صورة النتيجة الإجراميةن أن ما يتعيّ وا 

ذا اشترط ال نة في المجني عليه وجب توافرها وقت تقديم الشكوى، وتطبيقا انون صفة معيّ قوا 
الطلاق قبل تقديم  لذلك لا تقبل الشكوى عن جريمة الزنا إلا من الزوج المجني عليه، ولو تمّ 

   ه لا يشترط الاستمرار في هذه نّ ألى الشكوى انتفت صفة المجني عليه وسقط حقه فيها، ع
ق الزوج زوجته بعد تقديم شكواه عن جريمة الصفة، فيكفي توافرها وقت تقديم الشكوى، فإذا طلّ 

ة إجراءات استعمال الدعوى آثارها القانونية ولا يحول دون صحّ  ذلك لا يمسّ  نّ إالزنا ف
 .)3(يةعمومال

وقت تقديم الشكوى عن طريق  لرابطة الزوجيةويجب على الزوج المجني عليه إثبات قيام ا
زواج صحيح تتوافر فيه الشروط القانونية والشرعية بين العاقدين ومسجل لدى مصلحة عقد 

        وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر ،(4)الحالة المدنية
ع أن يكون .من ق 993يشترط لتطبيق المادة : "والذي قضت فيه أنّه ،(5)24/11/1311في

                              
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (1)

     المرجع  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .932.، صالسابق

 .191.ص ،المرجع السابق ؛الجريمةوى الناشئة عن االدع / يشملالي عل (2)
 .994.ص ،المرجع السابق الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛/ سرورحمد فتحي أ (3)
دراسة مقارنة؛ مكتبة الوفاء       : أثر الصلة بين الجاني والمجني عليه في العقوبة/ محمد فرج زينب (4)

 .113.، ص2414القانونية، مصر، 
، بغدادي 11/1311/ 29مؤرخ في  93111الغرفة الجزائية الثانية، القسم الأول، قرار رقم ، المجلس الأعلى (5)

، 2442، الديوان الوطني الأشغال التربوية، الجزائر، 2الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج/ ملياني جيلالي
 .293.ص
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، ولكن قد يحدث وأن "مرتبطا بعقد زواج مع الشاكي الزوج الزاني وقت ارتكاب الأفعال المنسوبة
يكون ثمة عقد عرفي غير مسجل ففي هذه الحالة تحريك الدعوى العمومية جائز لاتخاذ إجراءات 

عمومية يرجأ الفصل فيها لغاية النظر في المسألة الأولية، وهي مسألة المتابعة غير أن الدعوى ال
، ذلك تستمر المتابعة الجزائيةإثبات الزواج العرفي بحكم قضائي يسجل بمصالح البلدية، وبعدها 

أن أهم شرط لتقديم الشكوى في جريمة الزنا هو توافر الرابطة الزوجية وهو الأساس وتبقى 
 .(1)ق هو الذي سيكشف عنهاالأركان الأخرى التحقي

وحق المجني عليه في الشكوى هو حق شخصي بحت ينقضي بموت المجني عليه دون 
أن يورث، فإذا لم يكن قد تقدم بالشكوى قبل وفاته سقط الحق بالوفاة ولا يقبل من الورثة 

الجريمة، وقد حتى ولو ثبت أن مورثهم المجني عليه لم يكن يعلم قبل وفاته بوقوع  )2(تقديمها
من قانون إجراءات الجنائية، على انقضاء الحق  1/1في المادة  ةع المصري صراحالمشرّ  نصّ 

الدعوى تسير سيرها  أما إذا مات المجني عليه بعد تقديم الشكوى، فإنّ  ؛(3)عليه بموت المجني
 .)4(المعتاد، فلا يكون لهذا الموت تأثير على سير الدعوى

 اكيأهلية الش :2

الشكوى عمل قانوني يرتب آثار  لأنّ ؛ في الشاكي أن تتوافر فيه أهلية التقاضي يشترط
ع د المشرّ وقد حدّ  ،)5(إجرائية معينة، تتمثل في إطلاق يد النيابة العامة في تحريك الدعوى

                              
التشريع الجزائري، المرجع       حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في/ سماتي الطيب (1)

 .33.السابق، ص
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية - مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (2)

    المرجع  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم - والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .939.، صالسابق

 .194.ص ،المرجع السابق ؛وى الناشئة عن الجريمةاالدع /شملالي على  (3)
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (4)

    المرجع  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم -والتحقيق - المدنية المرتبطة بها
 .939.ص لسابق،ا
 .141.ص ،المرجع السابق ؛شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري /أوهيبية عبد الله (5)
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                9سنة كاملة في المادة ( 19)المصري سن أهلية تقديم الشكوى بخمسة عشرة 
م ، ولبمعنى أن يكون المجني عليه قد بلغ هذه السن ومتمتعا بكامل قواه العقلية ،)1(م.ج.إ.من ق
ن قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني نصا مماثلا للقانون المصري مما ترك باب يتضمّ 

من الفقه هذه الأهلية  الاجتهاد مفتوحا حول تحديد الأهلية اللازمة للشكوى، وقد استخلص رأي
، وقد ورد ذات المعنى بخصوص الشهادة أمام المحاكم )2(ل.ج.م.أ.قمن  31 من نص المادة

د أهلية القيام بعمل ، فهذه النصوص تحدّ نفسهالقانون من  293و 112الجزائية في المادتين 
إجرائي معين وهو أداء الشهادة، ويمكن أن يستخلص منها قاعدة عامة في ممارسة باقي الأعمال 

م الواجب توافرها فيمن يتقدّ  الأهلية إنّ ة الشكوى، وعلى أساس هذه النتيجة، فالإجرائية، ومنها أهلي
في القانون اللبناني، أن يكون قد بلغ ثمانية عشر سنة كاملة ومتمتعا بكامل قواه  بالشكوى
ع لم يضع لا في قانون العقوبات ولا إلى القانون الجزائري، نلاحظ أن المشرّ  وبالرجوع  ،العقلية

     د بمقتضاه سن الأهلية الإجرائية التي يجب توافرها الإجراءات الجزائية نص يحدّ في قانون 
    د من سلطة النيابة العامة حد الذي ييله تقديم الشكوى، ورفع الق في المجني عليه حتى يحقّ 

م الشكوى أهلية مقدّ  نّ إفي تحريك الدعوى العمومية، وأمام انعدام نص خاص بهذا الموضوع، ف
في القانون المدني، وبالتالي يجب في الشاكي أن يكون قد بلغ سن  )3(وفقا للقواعد العامة تتحدد

وليس  كاملة يوم تقديم الشكوى سنة وهي تسعة عشر  م.من ق 44/2الرشد المدني طبقا للمادة 
 )5(كوىغها وكان مصابا بعاهة عقلية فلا تقبل منه الشغها أو بلّ فإذا لم يبلّ  ،(4)بتاريخ وقوع الجريمة

نّ و  )5(كوىالش م ممن له الولاية الشرعية على نفسه، كما يجوز تقديمها من الوصي ما يجب أن تقدّ ا 
إذا  له، أولمجني عليه من يمثّ لأما إذا لم يكن  ؛إذا كانت الجريمة من جرائم المال القيمّ  أو

                              
و كان مصابا أعشرة سنة كاملة  يه في الجريمة لم يبلغ خمسةعلذا كان المجني إ"  م،.ج.إ.من ق 9المادة  (1)

        ذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى ا  ى ممن له الولاية عليه، و و بعاهة في عقله، تقدم الشك
 "مو القيّ أمن الوصي 

    لى القاصرين الذين لم يتموا الثامنة عشر من عمرهم إيسمع قاضي التحقيق " ل،.ج.م.أ.من ق 31المادة  (2)
 "على سبيل المعلومات

 .192.ص ،المرجع السابق ؛وى الناشئة عن الجريمةاالدع /ملالي عليش (3)
 .122.ص ،المرجع السابق ؛محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية /عبد الرحمان خلفي (4)
  .192-191.ص ص ،المرجع السابق ؛وى الناشئة عن الجريمةاالدع /يعلشملالي  (5)
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          للمجتمع، باعتبارها ممثلة (1)له تقوم النيابة العامة مقامهتعارضت مصلحته مع مصلحة من يمثّ 
في المطالبة باقتضاء الحق في العقاب، ويكون سلطة تحريك الدعوى أو حفظها وفقا لما تمليه 

ة التي يحددها أما إذا بلغ المجني عليه سن أهلية الشكوى أثناء المدّ ؛ (2)الحال عليها ظروف
 .(3(القانون لتقديم الشكوى انقضت على الفور سلطات ممثله

 صفة المشكو ضده :ثالثا

    تحريكها  ضده، أو يةعمومب القانون لرفع الدعوى الم الشكوى ضد المتهم الذي يتطلّ تقدّ 
ظر عما إذا كان فاعلا ض النّ غب )4(ليه ارتكابهاإم المجني عليه بشكوى، وهو من ينسب قبله، بتقدّ 

 . (5)أصليا لها أو شريكا أو متدخلا فيها

ذا تعدّ و         ها مقدمة ضد نّ أحدهم تعتبر أد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد ا 
حد أللمجني عليه أن يقرر في شكواه رغبته في تحريك الدعوى ضد  وهكذا لا يحقّ ، الباقين

       العفو عن بعض المتهمين، ولكن لا يجوز  طتهإذ ليس من سل ،و بعضهم فقطأالمتهمين 
من الشكوى إشارة إلى شخص أو أكثر بتهمهم مقدمة تضّ أن يستخلص من ذلك وجوب أن ت

لى الإشارة إلى الفعل الذي قامت به الجريمة عفمن الجائز أن تقتصر الشكوى  ،بارتكاب الجريمة

                              
ة والدعوى المدني- سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (1)

 .939.ص، المرجع السابق ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية -والحكم - والتحقيق -المرتبطة بها
 .194.ص ،المرجع السابق ؛وى الناشئة عن الجريمةاالدع /علي شملالي (2)
       قانون أصول المحاكمات: محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية /نائل عبد الرحمان صالح (3)

 .141.ص ،المرجع السابق ؛الجزائية
 سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: بقالمرجع السا ؛الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (4)
المرجع  ،الجنائية والطعن في الحكم الصادر في الدعوى -والحكم -والتحقيق -والدعوى المدنية المرتبطة بها-

 .934.السابق، ص
لا تصح أن توجه الشكوى إلى المسؤول عن الحقوق المدنية، ولا ضد الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل   (5)

عن المتهم الغائب ولا ضد الورثة، لأن غاية الشكوى هي إقامة المسؤولية الجزائية على المتهم الذي حصنه 
ي عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى شكوى المجن/ المجيدي عبد القادر سعيد. المشرع بوجوب تقديم شكوى ضده

، 2419/2414، -1-الجزائية في القانون اليمني والجزائري؛ أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
 .32.ص
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هذا ويلزم أن يكون شخص المتهم معروفا ، )1(وتترك للسلطات المختصة التحري عن مرتكبه
شكواه ضد من نسب إليه بم ى، فلا يكفى أن يتقدّ للمجني عليه، وبالتالي يلزم تحديده في الشكو 
   والتصريح بالشكوى، ومن هنا  ه قبل موازنة الأموربارتكاب الجريمة فيجب علم المجني عليه 

يتها ن لتسترد النيابة حرّ لط في تحديد شخصية المشكو في حقه يبطل أثر الشكوى ويتعيّ غال نّ إف
 .)2(شكوى جديدة

 ليها الشكوىإم الجهة التي تقد   :رابعا

  م المجني عليه ية ورفعها في بعض الجرائم على تقدّ عمومق القانون تحريك الدعوى العلّ 
د القانون م المجني عليه بالشكوى إلى الجهات التي قيّ ه يلزم أن يتقدّ نّ أبشكوى، ومقتضى ذلك 

غير هذه  إلى م بهافإذا تقدّ  ،تخاذ الإجراءات على تقديم المجني عليه بالشكوىافي  حريتها
إلى الجهة الإدارية  م بالشكوىفلا يجوز التقدّ  ،(3)ثر في القانونأالجهات فلا يمكن أن يكون لها 

رفع الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم  أو ،بع إليها المتهم لمجازاته تأديبياالتي يتّ 
فيبادروا باتخاذ الإجراءات ، فيجوز للمجني عليه تقديمها لضابط الشرطة القضائية )4(المدنية

كما يمكن تقديم  ،)5(ج.إ.من ق 11/1المناسبة، ثم يقوم بإخطار وكيل الجمهورية طبقا للمادة 

                              
قانون أصول المحاكمات : محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية/ صالح نائل عبد الرحمان (1)

 .142-141 .ص ص ،المرجع السابق؛الجزائية
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (2)

المرجع السابق، ص  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .939-934  .ص

(3) 
DEBOVE (Frédéric), FALLETTI (Francois), JANVILLE (Thomas)/ Précis De Droit Pénal Et De 

Procédure Pénal ; 4
e
 Edition, Presses Université De France, 2001, P.375. 

والدعوى المدنية  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (4)
            المرجع  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم - والتحقيق -المرتبطة بها

 .939.ص، السابق
 .ج.إ.من ق 11/1المادة أنظر في ذلك نص  (5)
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      93/9لمادة تطبيقا لمناسبا  الشكوى للنيابة العامة فتبادر إلى اتخاذ ما تراه من الإجراءات
 .)2(ن ارتكاب الجريمةمن رجال السلطة العامة المتواجد بمكا أو أيّ  )1(ج.إ.من ق

ذا لج  نّ إلى رفع الدعوى المباشرة بصفته مدعيا بالحقوق المدنية، فإالمجني عليه  أوا 
 .)3(مها للمحكمة تعتبر في الوقت نفسه بمثابة شكوىصحيفة التكليف التي يقدّ 

 شكل الشكوى: خامسا

  يفرغ فيه المجني عليه تعبيره  )4(ائية شكلا محددا ولا عبارة خاصةز لم تشترط التشريعات الج
     بل يصح  ة قبل الجاني، فلا تشترط أن تكون كتابة،عموميعن إرادته في تحريك الدعوى ال

ية مباشرة أمام عمومإلى معناها كرفع الدعوى ال تصرف يدلّ أيّ ويكفي فيها  ،(5)أن تكون شفاهة
    حتى مجرد استغاثة في أحوال التلبس، وكل ما يشترط  محكمة الجنح من المجني عليه، أو

ع رفعلى انصراف إرادة المجني عليه إلى  ، وواضحة في دلالتها)6(في الشكوى أن تكون صريحة

                              
 .ج.إ.من ق 93/5المادة أنظر في ذلك نص المادة  (1)
 .141.المرجع السابق، ص ؛شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري /أوهيبية عبد الله (2)
 .13.ص ،المرجع السابق ؛يه في القانون الجنائي الجزائريعلالمجني  قوقح /بوجبير بثينة (3)
قامة الدعوى ن الشريعة الاسلامية والتي لم تشترط لإأموقف التشريعات الجنائية في شكل الشكوى كان ش (4)

شكلا  ىخذ هذه الشكو أن تأحد من الناس، وبالتالي فهي لم تشترط أي أالعمومية في جريمة الزنا تقديم شكوى من 
سلام والشكوى التي قدمت من الناس في صدر الإ. و بعبارة خاصةأو شفوية، أن تكون مثلا مكتوبة، أمعينا ب

المرجع ؛جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن /محمد رشاد متولي. كانت غالبيتها شفوية
 .91.السابق، ص

      حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمة؛ دار المطبوعات/ المحمدي بوادي حسنين (5)
 .114.، ص2441الجامعية، مصر، 

 .92 .ص،السابقالمرجع ؛جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن/محمد رشاد متولي (6)
لزنا في القانون الوضعي والشريعة       أحكام جريمة ا/ عزت مصطفى الدسوقي: ونفسه ما نجده عند

 . 949.، ص1333ب، .، د2الإسلامية، المكتب الفني للإصدارات القانونية، ط
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ية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، وهذه الخصوصية هي التي القيد الوارد على حرّ 
 .)1(ق بين الشكوى وبين البلاغتفرّ 

كن جرت العادة أن تكون الشكوى كتابة أمام وكيل الجمهورية ليسهل معرفة الأطراف ول 
ذا قدّ  استقر  ما ر بموجبها محضر، أمامت الشكوى شفاهة فيجب أن يحرّ معرفة كافية ودقيقة، وا 

        ن تقبل بهذه الطريقة أعليه العمل بخصوص الشكاوى الموجهة في شكل رسالة لا يمكن 
المحرر  ة كما يمضي على المحضرالن يمضي على الرسأم الشاكي شخصيا بإذا تقدّ  إلاّ 

جل أر بمعرفة القاضي وهذا من فينبغي أن تؤشّ  بموجبها؛ أما إذا انفصلت الرسالة عن المحضر
لاّ ، يةاعلى هوية الشاكي وعلى أصل الشك التأكيد ن تكون الرسالة البسيطة لا تكفى أبدا لأ نّ إف وا 

 .بمثابة شكوى

    ها في الشكوى، فإعمالا بالقواعد ر البيانات التي ينبغي تواف يّنالقانون لم يب نّ أوبما 
م استقبالها فيه والشخص الذي عرضها وهويته المكان الذي يتّ : ن الشكوىالعامة، يجب أن تتضمّ 

ويجب أن يحدد المجني عليه في الشكوى الوقائع التي اقترفها الجاني مساسا بحقوقه  ،)2(وصفته
ل الجريمة المعاقب عليها، دون أن يطالب بتحديد الوصف القانوني الصحيح الذي يسبغه وشك
ولا يلزم  ،)4(وكذا المشتكي منه ضافة إلى ذكر أسماء وهوية الشهود، إ)3(ع على هذه الوقائعالمشرّ 

                              
ما كان، وبينما  ائناي فرد كأفبينما يكون تقديم الشكوى من المجنى عليه في الجريمة، يجوز تقديم البلاغ من  (1)

و الصغار وبينما أو المعتوهين أجانين ميجوز قبول البلاغ من الهلية الشكوى أشاكي للن تتوافر أيستلزم القانون 
رادته إعبير المجني عليه عن تمضمون الشكوى هو  نّ إف مر الجريمة،أنباء للسلطة بأيكون مضمون البلاغ مجرد 

ءات الإجرا/محمد زكي أبو عامر. جراءاتتخاذ الإاية النيابة العامة في في رفع القيد الاجرائي الوارد على حرّ 
 والحكم - والتحقيق -والدعوى المدنية المرتبطة بها - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الجنائية

 .933.ص المرجع السابق، ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية -
      المرجع ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري /سماتي الطيب (2)

 .34.السابق، ص
 .11.ص ،المرجع السابق ؛في القانون الجنائي الجزائري عليهالمجني  قو قح/ بوجبير بثينة (3)
     المرجع  ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري /سماتي الطيب (4)

 . 39.ص ،السابق
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عا به وتقديمها من و دام صدورها مقط من الشاكي ما يلزم في الشكوى المكتوبة أن تكون موقعة
 .)1(لا على انصراف إرادته إلى محاكمة الجاني وعقابهجانبه دا

ا لما فد الوقت الذي يجب تقديم الشكوى خلاله، خلالم يرد في القانون الجزائري نص يحدّ و 
ه لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم نّ أهو موجود في القانون المصري الذي نص على 

     ص القانون على خلاف ذلك، وما لم يسقط الحق المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ين
، كي لا تكون وسيلة  في يد الجاني ليحتج بمضي (2)ةفي رفع الدعوى قبل ذلك بمضي المدّ 

الوقت على تقديم الشكوى، بسبب مرور زمن طويل على وقوع الجريمة، مما يجعلها تخضع 
حدد لها أجل معيّن بحيث يتسن له تقديم للقواعد العامة للتقادم، وذلك يخدم الضحية أكثر مما لو 

 .الشكوى في أي وقت ما دام أن الدعوى لم تتقادم بعد، فيضل حقه قائما طوال تلك المدة

 الشروط الموضوعية : الفرع الثاني
إن قيد الشكوى على سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى يقرره القانون بالنسبة لجرائم 

      د النيابة في تحريكها للدعوى العمومية بوجوب حصولها فتقيّ محددة على سبيل الحصر، 
الخاص، حيث ولاعتبارات تتعلق بحماية الأسرة  هعليه أو من وكيل على شكوى من المجني

مر الملائمة بين المتابعة بالمطالبة بتوقيع أع والمحافظة على سمعتها وسمعة أفرادها، ترك المشرّ 
في هذه الجرائم قد يكون الضرر اللاحق  نّ لأ ؛بيد المجني عليه العقاب وبين عدم السير فيها

أنّ   بالأسرة نتيجة إطلاق يد النيابة في تحريكها للدعوى أشد وطأة عليها من الجريمة نفسها، و 
     بالأسرة فيلحق بها الأذى، ولذلك  ن السير في الإجراءات ومعاقبة الجاني أن يضرّ أمن ش

م ن شاء تحريك الدعوى قدّ إف ،دعوى من عدمه ترك للمجني عليهأمر تقدير تحريك ال نّ إف
بى ذلك امتنع عن تقديمها، وقد ورد هذا القيد في كل من قانون العقوبات وقانون أن ا  الشكوى، و 

 :نذكرها كما يلي ،)3(الإجراءات الجزائية

                              
 .11.ص ،المرجع السابق ؛في القانون الجنائي الجزائرييه عل المجني قو قح/ بوجبير بثينة (1)
 .92.ص المرجع السابق، ؛جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن /ليمحمد رشاد متو  (2)
 .149 .المرجع السابق، ص ؛شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري /أوهيبية عبد الله (3)
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 الجرائم الواردة في قانون العقوبات: أولا

ع، وجنحة السرقات بين الأزواج .من ق 993وفقا للمادة تتمثل هذه الجرائم في جنحة الزنا 
ع، جنحة .من ق 933وفقا للمادة  (1)والأقارب والحواش والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة

    919النصب بين الأزواج والأقارب والحواش والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة وفقا للمادة 
ج والأقارب والحواش والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة ع، جنحة خيانة الأمانة بين الأزوا.من ق

ع، جنحة إخفاء الأشياء المسروقة بين الأزواج والأقارب والحواش .من ق 911وفقا للمادة 
ع، جنحة ترك الأسرة وفقا للمادة .من ق 913والأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة وفقا للمادة 

بعاد ع.من ق 923و 921مادة ع، جنحة عدم تسليم طفل وفقا لل.من ق 994 ، جنحة خطف وا 
 .ع.من ق 442ع، ومخالفة الجروح غير العمدية وفقا للمادة .من ق 923قاصر وفقا للمادة 

 الجرائم الواردة في قانون الإجراءات الجزائية: ثانيا

تناول قانون الإجراءات الجزائية حالة يقيد فيها المشرع حرية النيابة العامة في تحريك 
       ى العمومية بوجوب حصولها على شكوى من الضحية، تتمثل في الجنح المرتكبة الدعو 

، ويقصد بذلك كل الجرائم ذات وصف (2)ج.إ.من ق 919من الجزائريين في الخارج وفقا للمادة 
 .(3)جنحة دون تحديد لنوعها والتي يرتكبها الجزائريين في خارج إقليم الجمهورية

                              
بن خير، فالإن يحسب هذا الأأصل بدون المباشرة باعتبار كل درجة عند الصعود للأتحسب درجة القرابة "(1)

ولى والحفيد قريب لجده في الدرجة الثانية، ولحساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات ي الدرجة الأفبيه قريب لأ
كل فرع  بباحتساصل الى الفرع صل المشترك فيحسب كل فرع درجة ثم نزولا من الألى الأإصعودا من الفرع 

             ولى، قرار مؤرخ ائية الأز المحكمة العليا، الغرقة الج ."خيه من الدرجة الثانيةأخ قريب من درجة فالأ
الاجتهاد القضائي  /جيلاليبغدادي ملياني . 12.، ص1311، سنة 41، نشرة القضاء، عدد12/1314/ 24في 
 .293.، صالمرجع السابق ،2ج ؛مواد الجزائيةلفي ا

 .ج.إ.من ق 919أنظر في ذلك نص المادة  (2)
المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما أنه يمكن  49-24القانون رقم  كما يضيف (3)

للجمعيات الوطنية الناشطة في مجال حقوق الإنسان إيداع شكوى أمام الجهاة القضائية والتأسيس كطرف مدني 
منه أن النيابة  21ادة منه، في حين نصت الم 23في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في المادة 

= العامة تباشر تحريك الدعوى العمومية تلقائيا عندما يكون من شأن الجريمة المرتكبة المنصوص عليها في هذا
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من الجرائم هناك جرائم أخرى علق بشأنها تحريك الدعوى وبالإضافة لهذه الطائفة 
من قانون الإجراءات  144المادة ) جريمة الغش الضريبيالعمومية على شكوى من جهة معينة ك

وكذا جرائم  ،(139، 132، 131المواد ) ، وكذا جنايات وجنح متعهدي تموين الجيش(الجبائية
    4بموجب المادة  22-33 من الأمر 43ة قبل إلغاء الماد) وحركة رؤوس الأموال الصرف

 (1)(22-33 المعدل والمتمم لأمر رقم 2414 -41 -23المؤرخ في  49-14من الأمر رقم 

وكذا أعمال التسيير التي تؤدي إلى سرقة واختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية المرتكبة 
نصف رأسمالها أو ذات من طرف مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة 

الرأس المال المختلط إلا بناء على شكوى مسبقة من الهيأة الاجتماعية للمؤسسة المنصوص 
أنّ كلمة شكوى الواردة  غير ج،.إ.مكرر ق 3عليها في القانون التجاري عملا بنص المادة 

الأخيرة  بشأنها يقصد بها الطلب، وهي تختلف عن الشكوى التي نحن بصدد دراستها؛ لأنّ هذه
تكون من الضحية المجني عليه عن جريمة ألحقت به ضرر، أما الجرائم السابقة فهي تمس 
بمصلحة عامة وبهيئات عمومية مجني عليها تقيد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية 
     بحقها في الطلب، فعلى المشرع التفطن لمثل هذه الأخطاء في استعمال المصطلحات

 .، لأنّ لكل مصطلح أحكامه الخاصة بهالقانونية

 الثاني المطلب

 المترتبة عن الشكوى وسقوط الحق فيهار اثالآ

تعد الشكوى ضمانة من الضمانات الهامة الممنوحة للضحية في إطار الخصومة الجزائية 
والتي بموجبها يتحكم بالدعوى العمومية وجودا وعدما، بحسب ما تقتضيه مصلحته الخاصة 

نّ غاية المشرع من تقرير هذا القيد هو الأولى با لرعاية في إطار جرائم خاصة والمحددة قانونا، وا 

                                                                                    
القانون المساس بالأمن والنظام العموميين مما يفهم ضمنيا أن الجرائم المتعلقة بالتمييز وخطاب الكراهية متى =

ام العام فإنها لا تحرك الدعوى العمومية بموجبها إلا بناء على شكوى كانت لا تشكل مساس بالأمن والنظ
 .الضحية

 .21.مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ حزيط محمد (1)
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نقل سلطة الملاءمة وتقدير مدى ضرورة تحريك الدعوى العمومية من النيابة إلى الضحية، غير 
أنه إذا ماقرر تقديم الشكوى فإنّ ذلك سوف يرتب آثار قانونية أهمها أنه يعيد للنيابة العامة 

طتها في مباشرة الدعوى العمومية والسير فيها وكافة الصلاحيات الممنوحة لها قانونا         سل
 .في القضية المعروضة أمامها

كما جاء المشرع ببعض الأسباب إذا ما تحقق إحداها سقط عن الضحية الحق في الشكوى     
طلب أن نتطرق لبيان الآثار ن علينا من خلال هذا الميومن ثم فإنّه يتع. أو سقطت الشكوى ذاتها
 (. فرع ثان)، ثم لسقوط الحق في الشكوى(فرع أوّل)المترتبة عن الشكوى 

لا  الآثار المترتبة عن الشكوى: لفرع الأو 

    ية النيابة العامة في تحريك الدعوى الشكوى قيد على حرّ  نّ أبه  قدمناتن أكما سبق و 
جرائية إك فيها، ويترتب على هذا القيد آثار تمش ة، وذلك في الجرائم التي يستلزم وجودعموميال

 :تناولها كالآتينجرائية لاحقة عليها، إثار آسابقة على التقدم بالشكوى و 

 الشكوى نالسابقة ع ئيةجراالإالأثار : أولا

ة في الجرائم التي عموميك الدعوى الن تحرّ ألا يجوز للنيابة العامة قبل تقديم الشكوى 
ي أكما لا يجوز لها اتخاذ  ،سلطتها في الاتهام تكون معطلة نّ لأ؛ لتحريكهاتتطلب الشكوى 

 .)1(المتابعةجراءات إجراء من إ
ذا لم يتقرر هذا الجزاء إية، فعمومعدم قبول الدعوى ال أويترتب على مخالفة هذا المبد

طلانا متعلقا جراءات المترتبة عليه تكون باطلة بية وكل الإعمومتحريك الدعوى ال نّ إجرائي فالإ
يجوز  بحيثية عمومح هذا البطلان تقديم الشكوى عقب تحريك الدعوى الام العام، ولا يصحّ ظبالن

 .)2(مام المحكمة العلياأة ل مرّ وّ الدفع بهذا البطلان لأ

                              
ردني والكويتي الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي الأ /شاهر محمد علي المطيري (1)

 .33.، ص2443،ب.در، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، يمذكرة ماجست ؛والمصري
 .942-941.الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص ص/ أحمد فتحي سرور (2)
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جمع الفقه أفقد  ةالقضائي ضباط الشرطةجراءات الاستدلال التي يقوم بها إا فيما يتعلق بمّ أ
ها لا تعد نّ لا مانع من مباشرتها قبل صدور الشكوى من المجني عليه، وذلك لأه نّ أوالقضاء على 

لية وّ أجراءات إها تمثل نّ أذ إجراءات سابقة على تحريكها، إما هي نّ ا  من قبيل تحريك الدعوى، و 
لى ضياع إخير في جمعها بعد تقديم الشكوى أالتقد يؤدي ثبات في الدعوى، و يد في مجال الإفت

 .)1(ستمد منهاالدليل الذي ي

حداها باستلزام لإتتقيد حرية النيابة العامة بالنسبة  ،ة جرائمذا ما وقعت من متهم واحد عدّ ا  و 
    ن يكون الفعل الجرمي الصادر أاهرا بظو أذا كان هذا التعدد معنويا إشكوى المجني عليه، ف

كثر أ ما تقوم به نحو وصاف القانونية القابلة لانطباق عليه، علىمن المتهم واحد مع تعدد الأ
مثلة هذا أحداها ولا يستلزمها بالنسبة لغيرها، ومن من جريمة، استلزم القانون شكوى بالنسبة لأ

وصف الزنا  نعليها وصفا ق، يتطاباالتعدد، ارتكاب فعل الزنا في علانية، فالفعل الواحد فعل الزن
عتداد بالجريمة التي لها وصف نص القانون يجب الإوبخل بالحياء، مووصف الفعل العلني ال

 .شد والحكم بعقوبتها دون غيرهاأ

تقديم المجني  شد هي الجريمة التي يستلزم القانون بشأنهاأذا كانت الجريمة التي عقوبتها إف
م المجني عليه بشكوى بعد تقدّ  فلا يجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية إلاّ  ،عليه لشكوى

حد، كان للنيابة أشد لا يستلزم القانون فيها شكوى أالجريمة التي عقوبتها  ما اذا كانت؛ أبشأنها
 .(2)حريتها في تحريك الدعوى العمومية

فعال تحقق في الحالات التي تتعدد فيها الأيو حقيقيا وهو ما أذا كان التعدد ماديا إما أ
رتباط البسيط ين حالة الإل فيه كل منها جريمة مستقلة، فينبغي التفرقة بجرامية على نحو تشكّ الإ

                              
الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الأردني والكويتي / شاهر محمد علي المطيري (1)

 .31.صالمرجع السابق، ي؛ والمصر 
والدعوى   - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية  (2)

    المرجع  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم - والتحقيق - المدنية المرتبطة بها
 .913.، صالسابق
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       رتباط بسيطا، كما لو وقعت جريمتين ذا كان الإإرتباط الذي لا يقبل التجزئة، فوحالة الإ
     خرى دون الأ حداهاإمن شخص واحد وكان القانون يستلزم تقديم شكوى من المجني عليه من 

 ؛ أما(1)التي لا تستوجب شكوىلنيابة العامة مطلق الحرية في تحريك الدعوى عن الجريمة ل نّ إف
       ن كانت مرتكبة لغرض أيقبل التجزئة ب رتباط لاإل و الحقيقي يشكّ أد المادي ذا كان التعدّ إ

شد تلك الجرائم، كسرقة الزوج وقتله رة لأواحد، وجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقرّ 
ذا كانت هذه إشد، فأ التي عقوبتها بالجريمة للفرار من العقوبة، ففي هذه الحالة يكون العبرة

ة في تحريك على شكوى، كانت النيابة حرّ  نهاعية عمومخيرة لا يتوقف تحريك الدعوى الالأ
شد هي التي يتوقف تحريك أذا كانت الجريمة التي عقوبتها إما أالدعوى عن تلك الجريمة، 

  نيابة العامة تحريك الدعوى العموميةالمجني عليه، فلا يجوز للشكوى نها أالدعوى العمومية بش
 .(2)خفأقوبتها عخرى التي عن هذه الجريمة ولا عن الجريمة الأ لا

م خر تقدّ الة تعدد المتهمين بحيث يستلزم القانون بالنسبة لبعضهم دون البعض الأحوفي 
بالنسبة للمتهمين الذين يشترط القانون بالنسبة  لاّ إن حرية النيابة لا تتقيد إالمجني عليه بشكوى، ف

لنيابة العامة مطلق لما من عداهم فأهم، و تحريكها ضدّ أية عليهم عموملهم شكوى لرفع الدعوى ال
ن يتوقف ذلك على تقديم أ يكها دونتحرّ  وأية عمومك الدعوى الن تحرّ أا هالحرية تجاههم فل

 .)3(الشكوى

 

 

                              
 .941-944.ص.، ص1331جرائم السرقة؛ منشأة المعارف، مصر، / فتح الله خلاف (1)
والدعوى المدنية -سير الدعوى الجنائية-مرحلة جمع الإستدلالت: محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية (2)

،ص بقالمرجع السا ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية -والحكم - والتحقيق – المرتبطة بها
 .911-911.ص

والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائية (3)
      المرجع  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم - والتحقيق - المدنية المرتبطة بها

 .934.، صنفسه
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  الشكوى ناللاحقة ع ئيةجراالإالأثار :  اثاني

جراءات ثر ناتج عن تقديم الشكوى هو استعادة النيابة العامة لحريتها في اتخاذ الإأهم أ نّ إ
ومجازاة المجرم  جل كشف الحقيقةأمن  ،مت الشكوى بصددهان الجريمة التي قدّ أالضرورية بش

والفاعلين والمساهمين في الجريمة  وتحقيق العدالة والقيام بتحريك الدعوى العمومية ضد الشركاء
 .على السواء

      ي الوصول فع النيابة العامة من مباشرة الدعوى العمومية يساهم نرفع القيود التي تم نّ إ
       حاطت بوقوع الجريمة وكشف أمن وسرعة كشف الملابسات التي لى تحقيق العدالة والأإ

        كيد حق الدولة أوت لحقيقةلى معرفة اإوملاحقة الجناة والوصول  ،ما يشوبها من غموض
النيابة  والمحاكمة، على أنّ  تهام والتحقيقجراءات الإإجاز لها مباشرة كافة أ، ف)1(في العقاب

ي الملاءمة فسلطتها فمام المحكمة، أو برفعها أية عمومالعامة ليست ملزمة بتحريك الدعوى ال
      ه نّ أت أذا ر إوراق مر بحفظ الأأ، فلها أن تصدر (2(يةعمومتسمح لها بعدم تحريك الدعوى ال

دلة ة لعدم كفاية الأعموميقامة الدعوى العدم وجود وجه لإ رو تقرّ ، أللسير في الدعوى محلّ  لا
 .)3(لى المحكمةإن تحيل الدعوى أالواقعة غير معاقب عليها، كما يمكن للنيابة العامة  نّ أ وأ

ن يطلب مجرد التحقيق مع المتهم دون رفع الدعوى أيقبل من الشاكي تجزئة شكواه ب ولا
 .)4(ية عليهعمومال

ن جريمة ما كان للنيابة أمت في شذا قدّ إها نّ أي أ ،ثرة الأيها عيننّ أومن سماة الشكوى 
 ليه المجني عليهإلم يشر  لوحتى و  ،مساهمته فيها حشخص ترج يّ أمة تحريك الدعوى ضد االع

                              
الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي البناني والكويتي  /شاهر محمد علي المطيري (1)

  .33.ص ،المرجع السابق ؛والمصري
 .949.ص ،المرجع السابق ؛الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية /أحمد فتحي سرور (2)
الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي البناني والكويتي  /شاهر محمد علي المطيري (3)

 .11.المرجع السابق، ص ؛والمصري
 .949.ص، المرجع السابق ؛الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية /أحمد فتحي سرور (4)
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المنطق  نّ أ ذإن، بل شخص معيّ قعن رغبته في عدم تحريك الدعوى لم يفصح و  ،في شكواه
 .)1(جراء القانوني الواحد واحدةثار الناتجة عن الإن تكون الأأالقانوني يقضي 

تطلب فيها القانون ذلك يعني منح النيابة يتقديم الشكوى في الجرائم التي  نّ إجمال فلإوفي ا
     العامة نفس الوضع الذي تكون فيه عندما لا يكون مطلوبا تقديم شكوى في الجرائم 

عة كما وردت، ولا بالوصف القانوني الذي يسنده المجني قدة بالوا، كما لا تكون مقيّ )2(خرىالأ
 .)3(عة محل الشكوىواقلى الإعليه 

 الحق في الشكوىسقوط : نيلفرع الثاا

ا تحريك الدعوى بلى السلطة المختصة طالإشكواه بم ن يتقدّ أذا كان من حق المجني عليه إ
ذ تنص القوانين عادة إساريا دون نهاية،  بقىن يأالحق لا يمكن  اهذ نّ إية ضد المتهم، فعمومال

ومن جهة أخرى ينقضي الحق  )4(ها، هذا من جهةئة ينتهي الحق في الشكوى بانتهاعلى مدّ 
كما يجوز له التنازل عنها بعد ، مجني عليه في تقديم الشكوى بوفاته قبل تقديمهاللالشخصي 

حالة وفاة : قتصر في هذه الدراسة بتناول حالتين اثنتين وهماننا سوف تقديمها فعلا، غير أنّ 
تناول نعن الشكوى سوف  نازلا الحالة الثالثة والمتمثلة في التالمجني عليه، ومضي المدة، أمّ 
 .الحديث عنها في موضع آخر

 وفاة المجني عليه: أولا
، ذلك إلى الجهة المعنية بتلقيها ينقضى الحق في الشكوى بموت المجني عليه قبل تقديمها

الحق في الشكوى هو من الحقوق الشخصية التي تنقضي بوفاة صاحب الحق فيها وهو  نّ أ

                              
ون الجزائي البناني والكويتي الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القان /شاهر محمد علي المطيري (1)

 .12.المرجع السابق، ص ؛والمصري
 .142.السابق، ص عالمرج ؛صول المحاكمات الجزائيةأشرح قانون  /كامل السعيد (2)
الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي البناني والكويتي  /شاهر محمد علي المطيري (3)

 .11.ص ،المرجع السابق ؛والمصري
في القانون اللبناني والكويتي  الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية/ شاهر محمد علي المطيري (4)

 .13.، صمفسهوالمصري؛ المرجع 
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مر الجريمة قبل أك ثبوت علم المجني عليه بلورثته، ويستوى في ذ لىإالمجني عليه ولا ينتقل 
ه كان ينوي عدم تقديم الشكوى نّ أت باته قبل اكتشافها، وسواء ثفوت عدم علمه بها وو بم ثأوفاته، 

لى السلطة العامة المختصة إذا وصلت إ، ولكن )1(ه كان على العكس عازم على تقديمهانّ أو أ
 .)2(العبرة بتقديمهاذ إبعد وفاته فهي صحيحة 

ي تقديمها لموت فيترتب عليه انقضاء الحق  -مركان الأ يا ماأ –فموت المجني عليه 
      كما  ،)3(م بالشكوىصاحب الحق الشخصي في هذا التقديم، ولا يجوز لورثته من بعده التقدّ 

ن يقضى أ ا يجبم بهذا تقدّ ا  يضا بعد الوفاة، و ألا يجوز لمن يحمل توكيلا خاصا له التقدم بها 
 .)4(زوال الحق تزول الوكالة الخاصة المتعلقة بهبه لأنّ  ؛بعدم قبولها

و بوكيله الخاص ترتب عليها آثارها أسه فم المجني عليه بالشكوى سواء كان بنذا تقدّ إف
 .)5(ولو مات المجني عليه عقب تقديمها مباشرة يةالقانون

 

                              
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (1)

     المرجع  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم - والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة؛دار / علي محمد المبيضين :ونفسه ما نجده عند. 933.ص ،السابق

 .233.، ص2414الثقافة، الأردن، 
 .144.السابق، ص عالمرج ؛صول المحاكمات الجزائيةأشرح قانون / كامل السعيد (2)
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية /محمد زكي أبو عامر (3)

المرجع السابق، ص  ؛والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية - والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
شكوى المجني عليه والآثار المترتبة / د العزيز الزينيمحمود محمد عب: ونفسه ما نجده عند .444-933. ص

 .141-144.، ص ص2444عليها في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي؛ دار الجامعة الجديدة، مصر، 
في القانون اللبناني والكويتي  الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية/ شاهر محمد علي المطيري (4)

 .11.والمصري؛ المرجع السابق، ص
والدعوى المدنية - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (5)

والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص  -والحكم -والتحقيق -المرتبطة بها
 .444-933.ص
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 التقادم: اثاني

مام العدالة أنة يقف فيها صاحب الحق موقفا سلبيا لا يطالب فيها بحقه مضى مدة معيّ  نّ إ
لى القضاء بعد مضي إ جاءلتمكانية الإإحرم من  اهو نوع من التراخي في استعمال الحق، ولذ

وضاع، وهذا ما يسميه الفقه والقانون المقارن بالتقادم ة المقررة، وذلك ضمانا لاستقرار الأالمدّ 
 .)1(ثير مرور الزمنأص من آثار الجريمة بتوسيلة للتخلّ  ومضي المدة، وهوأ

دة يتعين عليه د حق المجني عليه في تقديم شكواه بمدة محدّ ع الجزائري لم يقيّ فالمشرّ 
تقديمها فيها، فهو بذلك لم يحذو حذو بعض التشريعات المقارنة والتي حددت آجال تقديمها 

ه نّ أوقد يفهم من ذلك  ،كما أشرنا إليه سابقا المصريهو عليه في التشريع  شهر مثل ماأبثلاث 
لتقادم الدعوى العمومية فإذا ما قرّر المجني عليه تحريك الدعوى  ترك هذا الحق للقواعد العامة
ج .إ.من ق 43 لىإ 41 شكواه خلال المواعيد المحددة في المواد منالعمومية وجب عليه تقديم 

ثبات العكس إ نون من مضي هذا الأجل قرينة قانونية لا تقبلمنه من بعد، فقد جعل القا ولا تقبل
       بمثابة نزول عن الحق  سكوت المجني عليه هذه المدة يعد نّ أره من لما قدّ  ،على التنازل

ما ينفي نّ إده القانون جل الذي حدّ خلال الأ ومن ثم فإن تقديم الشكوىسباب رآها، في الشكوى لأ
ثره القانوني ولو تراخت النيابة العامة في تحريك الدعوى أجراء الإالتنازل ويحفظ لهذا  ةقرين
 .)2(لى ما بعد فوات هذا الميعادإة عموميال

   فها بحسب درجة ادم واحدة لجميع الجرائم بل صنّ قالمشرع الجزائري لم يحدد مدة تو 
م لم يعلم، ولا توجد أحساب التقادم من يوم وقوع الجريمة سواء علم بها أ يبدبحيث  ،)3(خطورتها
     جرامي هو نفسه تاريخ تمام الجريمة مثلما يحدث ذا كان تاريخ ارتكاب السلوك الإإصعوبة 

                              
 .123.الاجراءات الجزائية؛ المرجع السابق صمحاضرات في قانون / عبد الرحمانخلفي  (1)
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (2)

     والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع  - والحكم – والتحقيق – المدنية المرتبطة بها
 .444.السابق، ص

 .194.محاضرات في قانون الاجراءات الجزائية؛ المرجع السابق ص/  ي عبد الرحمانخلف (3)
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نتهاء حالة إادم ابتداء من تاريخ قة التة فتسري مدّ رّ مذا كانت الجريمة مستإما أ ؛يةتفي الجرائم الوق
تاريخ بلوغه سن  نل التقادم مجاآمرتكبة ضد حدث فتسري  جريمةذا كانت إا مّ ؛ أستمرارالإ

 .ج.إ.من ق 1مكرر 1المادة عملا بالرشد المدني 

القواعد العامة يكون من تاريخ وقوع الجريمة بغض  بجال بحسسريان الأ أبد نّ أوالملاحظ 
      جال لتقديم آد المشرع الجزائري فضل لو حدّ ان من الأكه نّ أالنظر عن علمه بها، ونحن نرى 

       سريانها لتاريخ العلم بوقوع الجريمة مثلما فعل المشرع أ بذلك بدالشكوى، فيخضع 
لى غاية تقادم الدعوى العمومية بحسب القواعد العامة في حالة إالمصري، وجعل هذا الحق قائما 

 .عدم علمه بها وذلك حفاظا لحقوق كل من الطرفين

ق الجرائم المقيدة بشكوى عت من نطاغلب التشريعات المقارنة وسّ أ نّ أخير نقول وفي الأ
ائية الحديثة ز ع الجزائري، وبذلك تكون قد سايرت التطور الحاصل في السياسة الجكثر من المشرّ أ

وجب  الا سيما خلال الخصومة الجزائية، لذ )1(ة حق الضحيةاللى كفإملها جوالتي ترمي في م
وموازنة  للضحية لتقديركثر أن يواكب هذا التطور، ويفتح المجال أعلى المشرع الجزائري 

درى بمقدار الضرر الذي تعرض أن الضحية هو أمصالحه الشخصية مع مصلحة المجتمع ذلك 
      ر تحريك الدعوىفي حال ما قرّ  م هذا الضررقراء هذه الجريمة، ومقدار تفاجله من 

 .سري والاجتماعية ذلك على الصعيد الأبل مغن كان بوسعه تحمّ إوما  ،ميةو العم

كثر في حالات الجرائم التي قيد أع ن يوسّ أع في تعديلاته اللاحقة جب على المشرّ و لذا 
ه كلما وسعنا نّ أمية على شكوى المجني عليه، ذلك و فيها النيابة العامة في تحريك الدعوى العم

ثر أككون قد حافظنا نكثر حرية النيابة العامة وبالتالي أدنا كون قد قيّ نمن نطاق هذه الجرائم، 
 .مصلحة الضحية وشرفه وسمعته على حساب المصلحة العامةعلى 

 

 
                              

 .114.ص ،السابقمحاضرات في قانون الاجراءات الجزائية؛ المرجع /  خلفي عبد الرحمان (1)
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ل  :خلاصة الفصل الأو 
ونخلص في الأخير إلى أنّ للضحية في التشريع الجزائري دورا إيجابيا في إقامة الدعوى 
العمومية أمام القضاء الجزائي مثله مثل النيابة، فله أن يحرك الدعوى العمومية عن طريق إيداع 

دعاء مدني أمام قاضي التحقيق، أو عن طريق تكليف المتهم بالحضور أمام شكوى مصحوبة با
محكمة الجنح والمخالفات، كما له تقييد حرّية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية        

في نطاق بعض الجرائم التي يغلب فيها المصلحة الخاصة للضحية على حساب المصلحة 
ل سلطة الملاءمة في تحريكها للضحية دون تدخل من طرف النيابة العامة والتي قدر المشرع جع

العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، فله بذلك دور لا يقل أهمية عن دور النيابة العامة      
 .في تحريك الدعوى العمومية

إلا أنّه رغم محاولات المشرع بمنح الضحية دورا فعالا في إقامة الدعوى العمومية أمام 
الجزائي إلا أن هذ الدور جد محدود لا يحقق الهدف الذي يسعى الضحية لبلوغه       القضاء 

من خلال إقامة الدعوى أمام القضاء الجزائي لسبب تدخل عدّة عوامل تحول دون ذلك، أهمها   
أن حقه في تحريك الدعوى العمومية محصور في إطار جرائم دون أخرى، إضافة لفرض الكفالة 

قد تحول دون تمكن الضحية من تحريك الدعوى العمومية إن لم يكن مستفيد     التي تعد عائقا
من المساعة القضائية، وفضلا عن ذلك كلّه أنّ دوره ينتهي بمجرد تحريك الدعوى العمومية دون 
أن يكون له مباشرتها والسير فيها، وبذلك لا يكون له صفة الخصم في الدعوى لا بصفته خصما 

نّما يكون فقط طرفا في الدعوى المدنية التبعية أصيلا ولا بصفته  خصما منضما للنيابة العامة وا 
للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ومن ثم لا يمكن الحديث عن مبدأ المساوات       

 .بين الضحية والنيابة العامة فيما يتعلق بالدعوى العمومية
ن الذي أدى إلى هذا الاختلاف أنّ النيابة العا مة تعتبر هي خصم المتهم، وهذا اعتبار  وا 

نظري، فالخصم الحقيقي هو الضحية، فهو الذي يقع عليه الاعتداء، لذلك لا بد من اعتباره 
خصما منضما للنيابة العامة ليكون له كل حقوق النيابة، وتفعيل دوره في الدعوى العمومية     

ه والسير فيها أمام القضاء عن طريق نصوص صريحة تضمن له المشاركة في مباشرة دعوا
 .  الجزائي ليطمئن لعدالة أحكامه وضمان حقه في تعويض عادل ووضع حد لمعاناته
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 الفصل الثاني

 دور الضحية في إنهاء الخصومة الجزائية

ائية عن تغيير في مسار الإجراءات الجزائية ز أسفرت الاتجاهات الحديثة للسياسة الج
إدارة إجراءات الخصومة الجزائية الذي أصبح يحتل مكانة لا تقل بالتجاه تزايد دور الضحية في 

، حيث أصبح لإرادة الضحية تأثير على مصير بعض (1)أهمية عن تلك المقررة لسلطة الاتهام
، فمن حيث الوجود يستطيع الضحية تحريك الدعوى العمومية عن طريق (2)الدعاوى وجودا وعدما

أمام قاضي التحقيق، وبذلك يكون المشرع قد خرج عن قاعدة الإدعاء المباشر أو الإدعاء مدنيا 
احتكار النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية، كما قد يشترط القانون لتحريك الدعوى العمومية 
بصدد بعض الجرائم التي يغلب فيها المساس بالمصالح الخاصة بالضحية ضرورة تقديم هذا 

متابعة الشخص المتهم بارتكابها جزائيا فلا تملك النيابة  الأخير شكوى تعبيرا منه عن رغبته في
العامة رفع الدعوى العمومية ما لم تقم هذه الشكوى، وهو ماسبق بيانه بنوع من التفصيل        

 .في الدراسة السابقة

أما من حيث العدم فإنّ القانون قد رتّب انقضاء الدعوى العمومية بإرادة الضحية من خلال 
        متاحة له والتي تتجلى كأحد مظاهر إسهام الضحية في العدالة الجزائية متمثلةالوسائل ال

 .في سحب الضحية لشكواه والصفح والوساطة

وعليه فإنّ التفكير في ضرورة إعطاء الضحية دورا في إنهاء الخصومة الجزائية جاء نتيجة 
ة القضايا على القضاء لاسيما للسلبيات التي لحقت إجراءات الدعوى المعتادة منها كثرة إحال

الجرائم البسيطة منها التي يقتصر فيها الاعتداء على الضحية، وكذا توقيع العقوبات السالبة 

                              
      أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم دور الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية؛ / دريسي جمال (1)

 . 11.، ص2419/2413السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد فلسفته وصور تطبيقه في القانون الجنائي المقارن؛المرجع / قايد ليلى (2)

 .31-33.السابق، ص ص
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للحرية القصيرة المدى التي لا تحقق الغرض من الإصلاح، ولا تخدم الضحية الذي قد يخسر 
 .(1)هاأكثر مما يحتاجه لجبر الضرر اللاحق به أمام طول الإجراءات وتشعب

ولما كان الهدف الأساسي الذي يتوخاه الضحية من خلال اللجوء إلى القضاء هو طلب 
التعويض لما أصابه من ضرر، وكان هدف المتهم هو الإفلات من العقاب، كانت العلاقة 
التوافقية بين الضحية والمتهم خير سبيل لبلوغ تلك الأهداف بعيدا عن أمد القضاء وتعقيد 

يتنازل الضحية عن متابعة الجاني بعد أن حرك الدعوى أو قدم الشكوى       إجراءاته بحيث 
وفي المقابل يقوم المتهم بدفع تعويض عن الضرر الذي سببه بتصرّفه، لذا كان لزاما على الدولة 
ترك هذه العلاقة ثنائية بين الضحية والمتهم في غير الحالات التي تستوجب إجراءات ينبغي 

لنيابة كإثبات الصفح أو إجراء الوساطة أو إصدار قرار بالنقضاء الدعوى إجراءها من قبل ا
 .(2)العمومية

جراء الوساطة وسحب الشكوى من أسباب        نقضاء الدعوىإلذا يعد الصفح وا 
العمومية، ونتيجة لذلك يمكن القول أنّها تتفق من حيث الأساس القانوني لكل منها فلا يحدثان 

إلا في حالات استثنائية منصوص عليها صراحة وحصرا، كما تتجه     أثرهما كأسباب انقضاء
إلى إعطاء المتقاضين دور أكثر إيجابية وفاعلية في تقرير مصير الخصومة كونها من الأسباب 

 :وعليه ارتاينا تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كما يلي. (3)الخاصة لانقضائها

 خصومة بالأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العموميةإنهاء ال: المبحث الأول                  

 صفح الضحية عن المتهمإنهاء الخصومة ب: المبحث الثاني

 

                              
 .4-9.دور الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية؛ المرجع السابق، ص ص/ دريسي جمال (1)
الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد فلسفته وصور تطبيقه في القانون الجنائي المقارن؛المرجع / قايد ليلى (2)

  .39.السابق، ص
 .  13. ، ص2414دراسة مقارنة؛ دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، : الصلح الجنائي/ وطفة ضياء ياسين (3)
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 لو  المبحث الأ 

 إنهاء الخصومة بالأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية

ائية الحديثة ز إنّ دور الضحية في إنهاء الخصومة الجزائية يدخل في نطاق السياسة الج
التي تسعى إلى تسوية النزاعات دون محاكمة، وفي الوقت نفسه تستبعد كل أثر لتطبيق العقوبات 
السالبة للحرية في بعض الجرائم التي يقتصر آثارها على الضحية، فأقر العمل بالوسائل المنهية 

الجاني مسايرا في ذلك  للمتابعة الجزائية بمبادرة الضحية المنفردة أو بناء على اتفاق بينه وبين
التشريعات المقارنة التي اعتنقت التوجه الرامي إلى إشراكه في إطار الدعوى العمومية، فنص 

على سببين إثنين تنقضي بهما الدعوى  3قانون الإجراءات الجزائية ضمن الفقرة الثالثة من المادة 
لجزائري بسحب الشكوى والذي العمومية يتمثلان في التنازل عن الشكوى أو كما يسميه المشرع ا

جراء الوساطة الذي يتم باتفاق بينه وبين الجاني، وهما          يتم بالإرادة المنفردة للضحية وا 
من الأسباب الخاصة التي يملك الضحية استخدامها كلما تبين له أن مصلحته تقتضي عدم 

ليات والعقبات، وتضمن له السير في الدعوى أو أنه يفضل اتباع إجراءات مبسطة تقل فيها الشك
بالأساس حقه في أقرب وقت ممكن، مما يعطي للضحية حق مطالبة الجاني بإعادة الحال     

إلى طبيعته وجبر الضرر اللاحق به من جراء الجريمة عن طريق التوسط المباشر لإيجاد حل 
إيطار  لبعض المنازعات، كما تعد من بين السبل التي تعمل على تفعيل دور الأطراف في

 :الدعوى العمومية، ومن ثم فإنّ هذه الدراسة تقودنا لتقسيم هذا المبحث كما يلي

 تنازل الضحية عن شكوى: المطلب الأول           

 إجراء الوساطة : المطلب الثاني
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 المطلب الأول

 تنازل الضحية عن الشكوى

   ديم قالحق في ت ضحيةعطاء الإلى إقتضت ذات الاعتبارات التي دفعت بالقانون إ
كذلك امكانية  الضحيةعطاء إالشكوى، حتى تسترد النيابة العامة حريتها في اتخاذ الاجراءات، 

حرية النيابة  على ثره بعودة القيد من جديدأالتنازل عن شكواه بعد تقديمها فيحدث هذا التنازل 
سبة لبعض الجرائم تعليق حرية المصلحة العامة تستوجب بالن نّ أر ذا كان القانون قد قدّ إف ،العامة
ورفعها، على شكوى المجني عليه  يةعمومالعامة في تقدير مدى ملاءمة تحريك الدعوى ال ةالنياب

تقدير مدى الضرر الذي  ىو الشخص المتهم بارتكابها علأرا لطبيعة الجريمة ظقدر نباعتباره الأ
في التنازل عن شكواه ليعود الحق  -و نفسهه- قد ينجم عن تحريك الدعوى كان منطقيا منحه

فت له تلك ذا ما تكشّ إالجريمة  نة ععموميالقيد من جديد على حرية النيابة وتنقضى الدعوى ال
     م الشكوى ت معظم التشريعات بحق من قدّ قرّ ألذا  ،(1)الاعتبارات بعد تقديم الشكوى بالفعل

 .في التنازل عنها

 الدعوى والتخلى عنها، وفي القانون الجزائي يفيدنازل في القانون المدني ترك تويعني بال
ما يرد على المطالبة برفعها في الجرائم نّ ا  ية في ذاتها و عمومالدعوى ال التنازل لا ينصب على نّ أب

التنازل  نّ إف ثمن مو  ،(2)و من وكيلهأ بناء على شكوى من المجني عليه لاّ إالتي لا يجوز رفعها 
رادة المجني عليه المنفردة، يتم بمقتضاه إني صادر عن ف قانو عن الشكوى عبارة عن تصرّ 

رادة إف على دون توقّ  (3)جراءات الدعوى العموميةإته الصريحة في وقف سير التعبير عن نيّ 

                              
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية - مرحلة جمع الإستدلالت: يةالإجراءات الجنائ/ محمد زكي أبو عامر (1)

     والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع  - والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .449-442.السابق، ص

         الشكوى كقيد على تحريك الدعوى في القانون الجزائي الأردني والكويتي / شاهر محمد علي المطيري (2)
 .   13.المرجع السابق، ص ؛والمصري

 .191.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ عبد الرحمنخلفي  (3)
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عمل : "كما يذهب البعض إلى أنه ، (1)حته ولنفاذهصقبول التنازل ليست شرطا ل نّ أذلك  ،المتهم
ويترتب عليه انقضاء هذا الحق ولو كان ميعاد  قانوني يصدر من صاحب الحق في الشكوى،

       وعليه سنتناول ،(3)وهو الوجه المقابل للشكوى ممن يملكه شرعا، (2)"استعماله لازال ممتدا
        للتنازل  الإطار الإجرائي، و (فرع أوّل)التنازل عن الشكوى محل من خلال هذا المطلب جرائم 

 (.فرع ثاني) عن الشكوى

 التنازل عن الشكوىمحل جرائم : لو  الأ  فرعال

لأنه في هذه الحالة يكفي الرجوع  ؛(4)إن الجرائم المقيدة بشكوى هي وحدها المعنية بالتنازل
بموجب لقانون العقوبات  هولكن المشرع الجزائري في تعديل ،ليها لمعرفة الجرائم المعنية بالتنازلإ

   دة في تحريكها بشكوى ل من الجرائم مقيّ الأوّ ز بين نوعين، النوع قد ميّ  29-43رقم القانون 
التنازل عنها بنفس الكيفية، بينما النوع الثاني خاص  وأ من المجني عليه وبالتالي يكون سحبها

 .قيدة بشكوى ورغم ذلك يمكن التنازل عنها من طرف المجني عليهمبالجرائم غير 

لى استعمال مصطلح سحب إ يز بينهمايلى التمإبعض الفقه في الجزائر  ىوهذا ما دع
صل غير في الأ ذا كانت الجريمةإدة بها، ومصطلح الصفح صلا مقيّ أذا كانت الجريمة إالشكوى 

 .دة بشكوىمقيّ 

ه لاستناده على ما استعمله هذا الاجتهاد في محلّ  نّ أ "عبد الرحمان خلفي"ويرى الدكتور 
الجرائم فقد  هالقانونية المتحدثة عن هذلى النصوص إه بالرجوع نّ لأ ؛المشرع الجزائري نفسه

     المتحدثة في فقرتها الثالثة  3ت عليه المادة لى ما نصّ إضافة استعملت عبارة الصفح، بالإ

                              
 .94.الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص حقوق المجني عليه في القانون/ بوجبير بثينة (1)
اتجاه جديد نحو خوصصة الدعوى : الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن/ "لفي عبد الرحمنخ (2)

 .444.، صس.، جامعة محمد خيضر، بسكرة، د43، العدد مجلة الاجتهاد القضائي ؛"العمومية
 . 129.أصول المحاكمات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ جلال ثروت، سليمان عبد المنعم (3)

(4) 
TALKENS (Francoise)/ « La Justice Négociée » ; Crid & P, N°37, Universite Catholique De 

Louvain, Belgique, 1995, P.11. 



 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وإنهائها: اب الأوّلالب

 

119 
 

الدعوى العمومية بسحب الشكوى  نقضاء وذلك بالقول بانقضاءسباب الخاصة للإعن الأ
 .هان تكون قد تحركت بموجبأواشترطت 

 بهان تكون مقيدة ألح عنها مصطلح سحب الشكوى بشرط وتكون الجرائم التي يص
والحواش والأصهار قارب الأالأزواج و  ع،جنحة السرقات بين.ق 993جنحة الزنا بالمادة  :كالتالي

والحواش قارب الأالأزواج و  ع، جنحة النصب بين.ق 933المادة بلى غاية الدرجة الرابعة إ
الأزواج مانة بين ع، جنحة خيانة الأ.ق 919 المادةبلى غاية الدرجة الرابعة والأصهار إ

شياء أخفاء إع، جنحة .ق 911المادة بلى غاية الدرجة الرابعة إ والحواش والأصهار قاربالأو 
  933/2لى غاية الدرجة الرابعة بالمادة إ والحواش والأصهار قاربالأالأزواج و مسروقة بين 

بعاد قاصر بالمادة  ع،.ق            سرة بالمادة جنحة ترك الأ ع،.ق 923جنحة خطف وا 
         ع مخالفة الجروح .ق 923و 921ع، جنحة عدم تسليم محضون بالمادة .ق 994/1

 919الجرائم التي يرتكبها الجزائريون في الخارج بالمادة  (1)ع.ق 442/9غير العمدية بالمادة 
علقة بالوقاية من التمييز المت 49-24ج، بالإضافة للجنح المنصوص عليها في القانون .إ.ق

 .وخطاب الكراهية ومكافحتهما متى تحركت بناء على شكوى

عليها تفسير ينطبق ما نّ إ ،طبق عليها مصطلح سحب الشكوىنلا يفخرى ا الجرائم الأمّ أ
ذلك ، حث الثاني من هذا الفصلبمصطلح الصفح والذي سوف نعمل على بيانه في الم وهوخر آ
 949، 949، 233، 231المشرع استعمل مصطلح الصفح بمعنى التنازل وذلك في المواد نّ أ

 .ع.ق 442مكرر،  993، 1مكرر

 نّ أد هذا الموقف بالاستناد لقاعدة لا اجتهاد في معرض النص وبما نحن من جانبنا نؤيّ 
 سباب انقضاء الدعوىأا جعلت سحب الشكوى سبب من ج كانت واضحة لمّ .إ.من ق 3المادة 

نجدها حددت نطاق هذا السحب بالجرائم التي استوجبت شكوى لتحريك الدعوى  ،العمومية
في سقوط الدعوى في الجرائم  حع استعمل مصطلح الصفالمشرّ  نّ أوحتى ولو  ،بصددها

                              
 .149-142.الجزائية؛ المرجع السابق، ص صمحاضرات في قانون الإجراءات / عبد الرحمنخلفي  (1)
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ر نطاق السحب في الجرائم صن نحأعلينا زاما ه لنّ إالمستوجبة لشكوى وفي غيرها من الجرائم ف
 .غيرها المستوجبة لشكوى دون

سحب الشكوى لانقضاء الدعوى العمومية في جريمة الغش  ديلى جانب هذه الجرائم، يؤ إ
عمال المعدلة بموجب القانون من قانون الرسم على رقم الأ 113/2جازت المادة أذ إالضريبي، 

، للمدير الولائي 1331 المتضمن قانون المالية لسنة 12/1331/ 91المؤرخ في 42-31 رقم
     والغرمات موضوع  سحب الشكوى في حالة تسديد كامل الحقوق العاديةضرائب لل

 113خيرة من المادة الفقرة الأ تضافأالملاحقات، وذلك بعد موافقة المدير العام للضرائب، و 
. ج.إ.من ق 3لى انقضاء الدعوى العمومية طبقا لنص المادة إن سحب الشكوى يؤدي أنفسها 
ثر إخيرة، وذلك الأ افي فقرته 949شرة نفس الحكم في المادة ن قانون الضرائب المباوتضمّ 

استحداث نص جديد في قانون  كما تمّ  .يضاأ 1331تعديلها بموجب قانون المالية لسنة 
               المؤرخ  13-11 ه بموجب القانون رقمثر التعديل الذي مسّ إجراءات الجبائية الإ
مكرر منه التي  144، وهو نص المادة 2412لسنة  قانون الماليةن المتضمّ  21/12/2411في 

 %94كبريات المؤسسات ومديري الضرائب بالولاية سحب الشكوى في حالة تسديد  أجازت لمدير
     ية والغرمات موضوع الملاحقات الجزائية واكتتاب جدول الاستحقاقلصن الحقوق الأم

الدعوى العمومية طبقا لنص  ءونصت أيضا على أنّ سحب الشكوى يؤدي إلى انقضا للتسديد،
 .(1)ج.إ.قمن  3المادة 

 113 نص المادة عبر 2411و 1331ظة التي نسجلها على قانون المالية لسنة حوالملا
شكوى وبالتمعن في القيود الواردة على حرية اله استعمل مصطلح نّ أ ،منهما على التوالي 144و

الإدارة تسمى طلبا ن الشكوى المقدمة من طرف أالنيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية نجد 
دارة وليس المصالح مصالح الإ يها تحمنّ فراد، لأالأ تمييزا لها عن الشكوى المقدمة من طرف

   ونفس الشيء في استعماله مصطلح سحب الشكوى وهي في الحقيقة عبارة  فراد،الشخصية لأ

                              
 .21. ص ،المرجع السابق ؛مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ محمدحزيط  (1)
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ن يتدارك المشرع هذا الخلط           ، ونأمل أ(1)م بين المخالف للضريبة والادارةتعن صلح 
في المصطلحات خلال تعديلاته اللاحقة لقانون الإجراءات الجزائية وأن يضع كل مصطلح      

 .في موضعه الحقيقي من أجل تسهيل تطبيق الأحكام الخاصة بكل واحد منها على حدى

 عن الشكوى لتنازلل الإطار الإجرائي: الثاني الفرع

للضحية أن يتنازل عن الشكوى التي سبق وأن قدمها بمناسبة إحدى الجرائم التي تستلزمها 
والتي تتميز بطبيعة خاصة مرتبطة أساسا بكيان الأسرة الاجتماعي، فكان من الملائم أن تخضع 
في ذلك لأحكام معيّنة كالشكوى رغم عدم النص عليها صراحة، ويترتب عن التنازل من يوم 

د النيابة العامة من جديد على التصرف والسير في الدعوى بانقضائها، نتناول كل صدوره غل ي
 : ذلك فيما يلي

 الأحكام الإجرائية للتنازل: أولا

      ذا كان مفاد الشكوى هو رفع القيد الوارد على حرية النيابة العامة في تحريك إ
التنازل يؤدي لسقوط الشكوى وبالتالي  نّ إلى تحريكها والسير فيها، فإالدعوى، بحيث يؤدي 

كل الشروط المتطلبة في الشكوى يتطلبها القانون  نّ إجل هذا فأانقضاء الدعوى العمومية، ومن 
بيان صاحب الحق في التنازل وشكل التنازل وميعاد  تقتضي منا الدراسةلذا  ،(2)يضا في التنازلأ

 :ليها كما يليإم بيان الجهة التي تقدّ و  ،تقديمه

 صاحب الحق في التنازل: 1

، وهو المجني عليه (3)يثبت الحق في التنازل عن الشكوى لمن يملك الحق في الشكوى
في اجراءات  عارض والسيرتمصلحته قد ت نّ أى أذا ر إن يتازل عن الشكوى أيملك الذي ذاته 

                              
 .141.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ خلفي عبد الرحمن (1)
 . 129.ة؛ المرجع السابق، صأصول المحاكمات الجزائي/ جلال ثروت، سليمان عبد المنعم (2)
منشورة،  الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام؛ أطروحة دكتوراه/ طلحة بن محمد بن عبد الرحمن عوث (3)

 .919.س، ص.جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، كنوز إشبيليا، المملكة العربية السعودية، د
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ومتمتع بكامل قواه  (2)ن يكون بالغا للسن المحددة قانونا لتقديم الشكوىأويجب ، (1)الدعوى
ذا كان صادرا من نفس إلا إ، هثار لآالتنازل لا يكون صحيحا ومنتجا  نّ أالعقلية، ويترتب على ذلك 
ويقع عبئ إثبات عدم  ،(3)جرائية والمتمتع بكامل قواه العقليةهلية الإالمجني عليه صاحب الأ

 .(4)توافر أهلية التنازل على عاتق المتهم

ن يكون هو ألصاحب الحق في تقديم الشكوى، فليس بالضرورة التنازل يثبت كان ذا ا  و 
     بنفسه سواء  ن يتنازل عن شكواهألمجني عليه في الجريمة ل نّ أنفسه المجني عليه، بمعنى 

ن الشكوى عن يكون التوكيل خاص بالتنازل أي هذه الحالة يشترط فو بواسطة وكيله الخاص و أ
ذا كان لاحقا على تقديم الشكوى، فلا يكفي إلا إلا يتحقق  مها المجني عليه، وهو ماالتي قدّ 

    كالة في استعمال الحق في الشكوى لا تمتد و ن الأكما  (5)تقاضيلجراء اإوجود توكيل عام ب
    كما يجوز التنازل من الولي  ،ستعمال الحق في التنازل بل لا بد من وكالة خاصة بذلكإلى إ
سباب أو الولي ثم زالت عنه أ و الوصيأالشكوى من القيم  متذا قدّ ا  و  ،و القيمأالوصي  وأ

و الوصي الذي أق التنازل، وليس للقيم حو القوامة فيكون بذلك للمجني عليه وحده أالوصاية 
     دراكه لجنون إسن القانونية، ثم فقد للم الشكوى ببلوغه ذا كان هو الذي قدّ ا  و ، (6)باشر الشكوى

ر الممثل القانوني للمجني عليه، كان للمثل ذا تغيّ ا  الشرعي، و  هممثل، جاز التنازل من هو عتأ
 .(7)بقم بها الممثل السان يتنازل عن شكوى تقدّ أاللاحق، 

                              
 .191.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ خلفي عبد الرحمن  (1)
      سنة  19سنة في القانون اللبناني و 11سنة في القانون الجزائري و 13ـوتتحدد السن القانونية للتنازل ب (2)

 .في القانون المصري
 . 142.ابق، صالدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع الس/ شملالي علي (3)
اتجاه جديد نحو خوصصة الدعوى : الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن/ "خلفي عبد الرحمن (4)

 .443.المرجع السابق، ص ؛"العمومية
لدعوى او  - سير الدعوى الجنائية - مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (5)

والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص  -والحكم - والتحقيق -بهاالمدنية المرتبطة 
 .443-449.ص

 .193-191.ص ، صالسابقمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع / خلفي عبد الرحمن (6)
 . 142.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (7)
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خرى التي كان القانون الأ تا بالصفاظل محتفان يكون المجني عليه لا يز ألا يلزم قانونا و 
تقدم الزوج المجني عليه بشكواه  نّ إف" ةيكصفة الزوج"لزمها ليكون له الحق في تقديم الشكوى يست

      وذلك لارتباط الحق  ،(1)ن يتنازل عنها ولو بعد الطلاق وانقطاع الرابطة الزوجيةأجاز له 
  .(2)في التنازل بمن ثبت له الحق في الشكوى

       كما  ،(3)حق شخصي للمجني عليه فلا يجوز فيه الحلول وىالشك التنازل عن نّ ولأ
 مففي حالة تعدد المجني عليه ،لى ورثتهإلا يورث بوفاة المجني عليه بل ينقضي بوفاته ولا ينتقل 

ن تعدد المجني عليهم إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى فإ لاّ إالتنازل صحيحا  رلا يعتب
ضاء قانثره القانوني في أم بالشكوى وحده لتنازل من تقدّ  نرين، كاخحدهم بشكواه دون الأأم وتقدّ 

التنازل أثره     يه فيجب لكي يحدثلكثر من مجني عأمت من ذا كانت الشكوى قد قدّ إف ،الدعوى
     م شكوى من مجني عليه لم يقدّ  أن يصدر من جميع من قدموا الشكوى، أمّا التنازل الذي يحدث

ذ إر الدعوى ثر على سيويكون التنازل كذلك عديم الأ ،رية النيابة وسير الدعوىحثر له على ألا 
، ليصبح التنازل (4)ولو تنازل الباقين جميعا ن شكواهعالشاكين  محد المجني عليهألم يتنازل 

فتنازلهم لا يوفي  ،جمع على ذلك كل من بقي حياأو لى و و حد من قدموا الشكأمستحيلا بوفاة 
 .(5)حد المجني عليهم حال الموت بينه وبين التنازلأبالغرض ما دام هناك 

                              
والدعوى  - سير الدعوى الجنائية - مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ زكي أبو عامر محمد (1)

      والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع  - والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .443.السابق، ص

      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (2)
 .112.السابق، ص

فلكل واحد  ،غير أنّ المشرّع المصري استثنى حالة واحدة وهي حالة سحب الشكوى المرفوعة في جريمة الزنا (3)
 .عن الشكوى وتنقضي الدعوى من أولاد الزوج  الشاكي المتوفي من الزوج المشكو منه أن يتنازل

والدعوى  - سير الدعوى الجنائية - مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ مد زكي أبو عامرمح (4)
     والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع  - والحكم – والتحقيق – المدنية المرتبطة بها

 .441 -443.السابق، ص
 .193.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ حمنعبد الر لفي خ (5)
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 التنازلشكل : 2

مكانية تقديمه إخذ حكم الشكوى في أبل ي لا يشترط في التنازل عن الشكوى شكل معين،
غير أن هذا التنازل يجب أن يكون في جميع الأحوال صريحا لا لبس          و شفاهة أكتابة 

      كما لا يشترط ، (1)ثر الشكوىأرادة صاحبه في وقف إمعبرا في دلالته عن  ولا غموض فيه
مت الشكوى كتابة يمكن للتنازل ن قدّ إف يتم التنازل عن الشكوى بالشكل الذي تم تقديمه فيها، نأ
النيابة  –تهام مام جهة الإأذا كانت الشكوى مقدمة إف ،(2)ن يكون شفاهة والعكس ممكن وصحيحأ

وقيف النيابة بعد تثر هو أ به منن يكون مكتوبا، نظرا لما يرتّ أالتنازل يستحسن  نّ إف –العامة 
 .القضائية تمام الجهاأتلقيها الشكوى عن تحريك الدعوى 

    ن يكونأالتنازل يمكن  ذا كانت الدعوى العمومية مطروحة على جهة التحقيق، فإنّ إا مّ أ
 هتباخير عن طريق كمام قاضي التحقيق ليقوم هذا الأأن يتقدم المجني عليه أشفويا، بمعنى 

 تمام جهاأيكون التنازل شفويا  نأكما يمكن  .مجني عليه المتنازلقوال الأبتحرير محضر ب
ثناء نظر أبداه المجني عليه المتنازل في الجلسة أشهاد، إذا ما إله في شكل الحكم، التي تسجّ 

 .(3)الدعوى

ن يكون غير أو ضمنيا، ولكن يشترط أن يكون التعبير عن التنازل صريحا أ يكما يستو 
  جراءات الدعوى بإثر الشكوى فيما يتعلق أ فرادة سليمة وجدية في وقإ معلق على شرط معبرا عن

 .(5)ثاره على سير الدعوىآ بطل التنازل وانعدمت لاّ ا  و  ،(4)والمحاكمة

                              
 .233.، صالمرجع السابقالصلح الجنائي وأثره على الدعوى العامة؛/علي محمد المبيضين (1)
 .144.، صالسابقمحاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع / عبد الرحمن خلفي (2)
 . 149.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (3)
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (4)

 .119.السابق، ص
والدعوى  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/  محمد زكي أبو عامر (5)

       والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع  -والحكم -والتحقيق -المدنية المرتبطة بها
 .441.السابق، ص
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         لى التنازل بناء إرادة الشاكي إذا اتجهت إفالتنازل قد يكون ضمنيا ويكون ذلك 
، وقد يكون (2)التي ارتكبت جريمة الزنا، كرضا الزوج معاشرة زوجته (1)ف معينعلى تصرّ 

ن يكون تنازل أصريحا وواضحا مما يقيد القاضي بالعبارات والشكل الذي ورد فيه، ويجب 
            قوال الأ نعرض عن شكواه، ويمكن استنتاجه مأه قد نّ أالشاكي يفيد في غير شبهة 

الموضوعية التي يعود تقديرها لقاضي مور وهو من الأ ،و التصريحات التي تصدر من الشاكيأ
 .(3)الموضوع

مام القضاء والدعوى أ نة، فيصحّ مام جهة معيّ أة التنازل صدوره صحّ لهذا ولا يشترط  
               (4)محد ضباط الشرطة القضائية والدعوى في حوزتهأ وأمام النيابة،أ وأمامها أمنظورة 

 .(5)ف آخر يفيد ذلكتصرّ  يّ أو أقاربه أحد ألى إ وألى المتهم في خطاب موجه له، إ وأ

 وقت التنازل: 3

طوار الدعوى وذلك من تاريخ تقديمه أي طور من أعن شكواه في  ن يتنازلأللمجني عليه 
لى غاية صدور حكم نهائي وبات في الموضوع، وقبل ذلك لا يكون له الحق في التنازل إلها 

      ما هو نّ ا  م بالشكوى لا يعتبر تنازلا قانونيا و التقدّ بالمعنى القانوني، فتنازل المجني عليه قبل 

                              
         عوى في القانون الجزائي الأردني والكويتي الشكوى كقيد على تحريك الد/ اهر محمد علي المطيريش (1)

 .   12.والمصري، المرجع السابق، ص
المنازعات في الجرائم الجنائية معلقا عليها بأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية / موريس صادق (2)

 .1.، ص1333ب، .العليا؛ مكتب دنيا القانون، د
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (3)

 .119.السابق، ص
والدعوى المدنية  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (4)

 .441.الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، صوالطعن في الحكم الصادر في  -والحكم -والتحقيق -المرتبطة بها
          الشكوى كقيد على تحريك الدعوى في القانون الجزائي الأردني والكويتي/ شاهر محمد علي المطيري (5)

 .   19.والمصري، المرجع السابق، ص
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ي أن يتنازل عن شكواه في أوبذلك للمجني عليه ، (1)من قبيل عدوله عن مباشرة حقه في الشكوى
مرحلة  أثناء وأمام النيابة العامة، أو أمام الضبطية القضائية أوقت سواء كانت الدعوى لا تزال 

صدور حكم نهائي في الدعوى، أي متى كان الحكم ما زال قابلا المحاكمة وقبل  وأالتحقيق 
    ي طريقأفي التنازل بعد صدور حكم غير قابل للطعن فيه ب للطعن بالنقض ولكن يفقد حقه

 .(2)من طرق الطعن العادية وغير العادية

وقد ، (3)فالتنازل بعد صدور الحكم البات، لا يحول دون تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى
 :استثنى المشرع المصري من الخضوع للشرط السابق حالتين

فيعتد بهذا التنازل ، تنازل الزوج الشاكي في جريمة الزنا بقبوله معاشرة الزوج الزاني :لهاو  أ
تطبيقا الضمني ولو كان لاحقا على صدور الحكم البات في الدعوى، ويمنع بالتالي تنفيذ الحكم 

  .ل.ج.م.أ.قمن  413 المادةفي ي نلبنااليضا المشرع أالحكم  خذ بهذاأو م،.ع.قمن  214لمادة ل

فهذا  ،زواجصول والفروع والأتنازل المجني عليه الشاكي في جريمة السرقة الواقعة بين الأ :اهثاني
 .(4)في الدعوى ثره، ولو كان بعد صدور حكم باتح ويكون منتجا لأالتنازل يصّ 

، إلا أنّه ما يلاحظ على هاذين (5)هذا الاستثناءتي بمثل أي مع الجزائري فلا المشرّ مّ أ
الاستثناءين وبخلاف ما ذهب إليه الفقه المصري، فإنّها ليستا من حالات التنازل، ذلك أنّ التنازل 

                              
      المرجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ / ماتي الطيبس (1)

 .119.السابق، ص
         الشكوى كقيد على تحريك الدعوى في القانون الجزائي الأردني والكويتي / شاهر محمد علي المطيري (2)

 .14.المرجع السابق، ص ؛والمصري
 . 149.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (3)
  .والموضع نفسهالدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع / شملالي علي (4)
يرى الدكتور أوهيبية عبد الله أن المشرع استعمل مصطلح آخر وهو الصفح، ويعتبر أثر التنازل فيه أوسع  (5)

مصطلح نطاقا في المراحل الإجرائية المختلفة بما فيها مرحلة ما بعد الحكم وتنفيذه، لأن المصطلح المستعمل 
قانوني يستعمل لحالة ما بعد الحكم في الموضوع نهائيا لذا فإن الطبيعة الخاصة للجريمة وما تلحقه بالأسرة حين 
= ارتكابها وبعده، ووجوب إضفاء حماية خاصة لها للتستر والمحافظة على كيان الأسرة، خاصة وأن المشرع
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، أما قبله وبعده فلا يعد من قبيل باتيبدأ بعد تحريك الدعوى إلى غاية صدور حكم نهائي 
،لأننا قبل تحريك الدعوى العمومية نكون أمام (1)العموميةالتنازل الذي يؤدي إلى انقضاء الدعوى 

سحب للشكوى، هذه الأخيرة ينجر عنها حفظ الملف من طرف النيابة العامة، أما بعد صيرورة 
الحكم نهائيا نكون أمام عفو خاص من المجني عليه، والمشرع الجزائري لا يعمل بنظام العفو 

ع المشرّ  نّ إصول والفروع فق بالسرقات بين الأفيما يتعلّ ما ؛ أ(2)الخاص الصادر من المجني عليه
دعوى الما منح فيها للمضرور الحق في رفع نّ إصلا على مثل هذه السرقات، أالجزائري لا يعاقب 

 .(3)ع.ق 931مادة لل تطبيقامدنية والمطالبة بالتعويض ال

 التنازل عن الشكوى آثار: ثانيا

التي قدمها بمناسبة إحدى الجرائم التي تستلزمها إن تنازل المجني عليه عن الشكوى 
يؤدي لإنقضاء الدعوى العمومية، بالنسبة للمشكو ضده في الوقائع المدعى بها ومن ثم يحضر 

 :على المجني عليه معاودة تقديمها من جديد، وسنتول دراسة كل هذه العناصر كما يلي

 

                                                                                    
            933ج ولم يستعمله في المادة .إ.ق من 3الجزائري استعمل مصطلح خاص لم يستعمله في المادة =

ع يجب شموله حتى لمرحلة ما بعد الحكم .من ق 933/4ع، فيمكن القول بأن الصفح المذكور في المادة .من ق
: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله. النهائي، أي أثناء تنفيذه، فيضع حدا لذلك

 .144.؛المرجع السابق، ص1ج
 1312فبراير سنة  19المؤرخ في  44-12ع قبل إلغائها بموجب القانون رقم .من ق 944/2كانت المادة  (1)

ن الصفح الذي يمنح بعد صدور حكم غير قابل للطعن يوقف آثار ذلك الحكم بالنسبة للزوج الذي :" تنص وا 
إلا أنّ الفرق بعد تعديلها حكم تلك الفقرة،  993، لكن بعد إلغائها لم تتضمن المادة المادة "صدر الصفح لصالحه

يكمن في أن نص هذه الأخيرة كان صريحا في أن الصفح يكون لاحقا للحكم  944/2و 993بين نص المادة 
أوهيبية . المعدلة تنص على الصفح دون أن تحدد وقت صدوره 993النهائي فيوقف تنفيذه، في حين أن المادة 

 .191.رجع نفسه، ص؛ الم1ج: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ عبد الله
اتجاه جديد نحو خوصصة الدعوى : الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن/ "خلفي عبد الرحمن (2)

 .441.؛ المرجع السابق، ص"العمومية
 . 141-143.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص ص/ شملالي علي (3)
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 للدعوى العمومية علىأثر التنازل : 1

           3/9حكام المادة أيترتب على التنازل عن الشكوى انقضاء الدعوى العمومية عملا ب
     خرى بعد صدور التنازل أة و رفعها مرّ أو تحريكها أستمرار فيها ج، فلا يجوز الإ.إ.من ق

يابة أو حتى أمام النذا كانت الدعوى لا زالت في مرحلة جمع الاستدلالات إ، ف(1)ممن يملكه قانونا
ضاء التحقيق قمام أذا كانت إا مّ أ ؛(2)وراقمر بحفظ الأأصدار إ على هذه الأخيرة نفتعيّ العامة 

تعين           حدث التنازل في مرحلة المحاكمة ذاإما أ ؛نتفاء وجه الدعوىبامرا أصدر فيها أ
 21الصادر بتاريخ دته المحكمة العليا في قرارها كّ أما و وه، هاائتقضي بانقضعلى المحكمة أن 

، حيث قضت فيه على أنه (4)1311فبراير  14 بتاريخوكذا القرار الصادر  ،(3)1314نوفمبر 
      إذا كانت الشكوى شرط لازم للمتابعة فإنّ سحبها والتنازل عنها من طرف الشاكي يؤدي "

 ".ائيةمن قانون الإجراءات الجز  3/9إلى انقضاء الدعوى العمومية طبقا لأحكام المادة 

                              
     مة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع حماية حقوق ضحية الجري/ سماتي الطيب (1)

 .114.السابق، ص
دكتوراه، كلية  أطروحةدراسة مقارنة؛ : الشكوى والتنازل عنها/ عبد الحليم فؤاد عبد الحليم عبد الحي الفقي( 2)

 .9.، ص2412الحقوق، جامعة القاهرة، 
المقدمة ضدها يضع حد للمتابعة في تهمة الزنا طبقا ما كان صفح الزوج عن الزوجة وسحب الشكوى ل"  (3)

الفقرة الأخيرة من قانون العقوبات فإنّ القضاء بخلاف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون  993لمقتضيات المادة 
نوفمبر  21مؤرخ في  23439قرار رقم  الغرفة الجنائية الثانية، ،لمجلس الأعلىا ،"وينجرّ عنه النقض

 .239.، ص1334، سنة 1ائية للمحكمة العليا، عدد،المجلة القض1314
إذا كانت الشكوى شرط لازم للمتابعة فإنّ سحبها والتنازل عنها من طرف الشاكي يؤدي إلى انقضاء الدعوى " (4)

من قانون الإجراءات الجزائية، ولما كان من الثابت أنذ السارق هو إبن أخ  3/9العمومية طبقا لأحكام المادة 
هذه الأخيرة قد سحبت الشكوى أمام قضاة الموضوع ورغم ذلك قضى بإدانة المتهم كان حكمها  الضحية وأنّ 

فبراير  14، مؤرخ في 44994، الغرفة الجنائية الأولى، قرار رقم المجلس الأعلى، "باطلا واستوجب نقضه
 .  291.، ص2المرجع السابق، ج ؛الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية /جيلالي ملياني ، بغدادي1311
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وبعد وقوع التنازل عن الشكوى يمنع على النيابة العامة إتخاذ أي إجراء ضد المتهم بسبب 
نفس الواقعة محل التنازل، بل ويقع باطلا كل إجراء مخالف لهذه الأحكام،لأن هذا الانقضاء 

 .(1)تقرر بحكم القانون ويعد قرينة قاطعة أمام القضاء الجزائي على عدم وقوع الجريمة

 أثر التنازل على الدعوى المدنية: 2

القاعدة أن التنازل عن الشكوى يقتصر أثره على الدعوى العمومية فحسب وينتج عنها 
مدنية لائية في الفصل في الدعوى از ولا يؤثر في هذا الانقضاء واجب المحكمة الجانقضاءها، 

مام المحكمة المدنية، ما أدعاء المدني في حق المجني عليه في الإ وأمامها، أعية المرفوعة بالت
الدعوى المدنية تستقيم  نّ أ ذلك ،(2)يضاأن تنازله عن الشكوى التنازل عن الحق المدني لم يتضمّ 

، ولا تسقط الدعوى المدنية إلا خيرةثر بعد ذلك بسقوط الدعوى الأأية ولا تتعمومبتحريك الدعوى ال
 .(3)ج.إ.من ق 14وفقا لأحكام القانون المدني حسب نص المادة 

الة التنازل عن شكوى مرفوعة في جريمة زنا حالقانون اللبناني والمصري  ىوقد استثن
تجعل  اصةخ لما لهذه الجريمة من طبيعة فبالنظرحكام في خصوصها، بحيث لا تسري هذه الأ

ية عموملى الدعوى الإالتنازل عن الشكوى فيها ينصرف  نّ إسرة فوق كل اعتبار، فمصلحة الأ
 .(4)نية معاوالدعوى المد

     ثرق نفس الأن يطبّ أراد أن موقفه في هذه الحالة ولربما ع الجزائري لم يبيّ ا المشرّ مّ أ
ما قرر  إذف ،ما فعل في ذلك نعلى جميع الجرائم التي تخضع في انقضائها لسحب الشكوى وحس

بمصلحة سباب خاصة تتعلق ذلك يكون لأ نّ إالزوج المضرور سحب شكواه ضد الزوج الزاني ف

                              
اتجاه جديد نحو خوصصة الدعوى : الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن/ "خلفي عبد الرحمن (1)

 .412.ص، السابق؛ المرجع "العمومية

 .941. الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ حمد فتحي سرورأ (2)
 .تتقادم الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني" ج، .إ.قمن  14المادة  (3)

 ".غير أنه لا يجوز رفع هذه الدعوى أمام الجهة القضائية الجزائية بعد انقضاء أجل تقادم الدعوى العمومية
 .121.أصول المحاكمات الجزائية؛ المرجع السابق، ص /جلال ثروت، سليمان عبد المنعمم (4)



 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وإنهائها: اب الأوّلالب

 

123 
 

رغبته في التنازل عن حقه  وأه الجاني بفعله، صابته بضرر لما سببّ إسرة ولا يعني ذلك عدم الأ
 .(1)في التعويض

 لمجني عليهعلى اأثر التنازل : 3

إذا تقدم المجني عليه بتنازله عن شكواه فإن هذا الأمر يلزمه، ولا يجوز له الرجوع فيه 
    وينطبق هذا الوضع لما كانت الواقعة نفسها، بتقديم شكوى أخرى تحت أي وصف آخر طا

    حتى ولو كان ميعاد الشكوى لا يزال ممتدا بالنسبة للتشريعات التي تضع مدة لسقوط الحق 
 .في الشكوى

ذا تعدد المجني عليهم  فيلزم أن يتم التنازل من جميعهم، والتنازل الواقع من أحدهم دون وا 
   وهذا تطبيقا لوحدة الجريمة وعدم قابلية الشكوى  الأثر،الباقين لا يشملهم بل يكون عديم 

 .(2)للتجزئة، والمشرع الجزائري لم يضع حكم في ذلك، ولكن يمكن الرجوع للقواعد العامة في ذلك

 للمتهم علىأثر التنازل  :4

ذا كانت الدعوى قد إبنطاقها ف دنطاقه يتحد لما كان التنازل ينصب على الشكوى، فإنّ 
لى انقضاء إتنازله عنها يؤدي  نّ إف جميع المتهمين بناء على شكوى المجنى عليه، بوشرت قبل

 .الدعوى بالنسبة للمتهمين جميعا ولو كانت خاصة بواحد منهم

       هذا كانت الدعوى قد بوشرت قبل البعض بناء على شكوى المجني عليه، كابنإا مّ أ
ب عن شكواه ضد تنازل الأ نّ إف –جانبكشركائه الأ –خرين طبقا للقواعد العامة آالسارق، وقبل 

                              
 .29. حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ بوجبير بثينة (1)

اتجاه جديد نحو خوصصة الدعوى : الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن/ "خلفي عبد الرحمن (2)
مؤيد محمد علي القضاة، مأمون محمد سعيد : ونفس المعنى نجده عند. 414.؛ المرجع السابق، ص"العمومية
دراسة      : حقوق المجني عليه في مواجهة انفراد النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الجزائية/ " أبو زيتون

 .19.، ص2411، دار جامعة حمد بن خليفة، دون عدد،المجلة الدولية للقانون؛ "مقارنة
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منهم من تنازل  يّ أخرين فلا يستفيد ن له بالآأثره في حدود هذا الابن وحده، ولا شأابنه ينحصر 
 .(1)ب عن شكواهالأ

     إلا أن القاعدة السابقة فيها استثناء واقع في جريمة الزنا، بحيث أن التنازل الواقع 
ذات طبيعة خاصة فهي تقتضي مل الشريك في الزنا، إذ أن جريمة الزنا على الزوج الزاني يش

التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا والثاني شريكا، فإذا زالت جريمة الزنا وزال 
 .آثارها لأي سبب من الأسباب يقتضي محو جريمة الشريك أيضا

ذا كان الشريك محبوسا ينبغي الإفراج عنه سواء ت           م التنازل أمام قاضي وا 
  .(2)التحقيق، أو قاضي الحكم الابتدائي، أو المجلس القضائي أو أثناء نظر الطعن بالنقض

 لجريمةا علىأثر التنازل : 5

نها التنازل دون غيرها التي تضمّ  قائعبالنسبة للو  لاّ إ ثرهآ التنازل عن الشكوى لا يحدث إن
       ية عنها عمومق القانون رفع الدعوى الو التي لا يعلّ أمن الوقائع التي لم يشملها التنازل 

     وبين تقديم شكوى جديدة ضد المتهم نفسه  عليه فهو لا يحول بين المجني، (3)على شكوى
ولى، والتي شملتها الشكوى الأو تالية للواقعة التي أو مماثلة سابقة أخرى مغايرة أعن واقعة 

ي لا تكون أخرى، لأن تكون الواقعة الجديدة مستقلة عن الواقعة اأانصب التنازل عليها بشرط 
 .(4)جرامية تجعل منها جريمة واحدةإمعها وحدة 

                              
 .29. حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ بثينةبوجبير  (1)
اتجاه جديد نحو خوصصة الدعوى : الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن/ "خلفي عبد الرحمن (2)

 .414.؛ المرجع السابق، ص"العمومية

والدعوى  - سير الدعوى الجنائية - الإستدلالتمرحلة جمع : الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (3)
    والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع  - والحكم - والتحقيق -المدنية المرتبطة بها

 .411.السابق، ص
 .29-24.حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص ص/ بوجبير بثينة (4)
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عطى المجني عليه حق سحب الشكوى لوقف أا المشرع لمّ  نّ أوخلاصة لما سبق نجد 
صبح أمصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة، ف ىقد رعالخصومة الجزائية، يكون بذلك 

    تحكم بالنيابة العامة كما يشاء عندما يكون بصدد هذه الجرائم المحددةيالمجني عليه بذلك 
لتنتهي بذلك ذا ما شاء معاودة قيدها سحبها ا  و  ،م شكواهتها قدّ راد إطلاق حريّ أذا ما إقانونا، ف

د ميعاد تقديمها بما يحدعنها دون تعليه حق تقديم الشكوى والتنازل  لمجنيا المتابعة، وأنّ إعطاء
ل هذا الحق مخوّ  نّ أللضحية، وما دام  ةهام ةضمان هيجعلها تخضع للقواعد العامة لانقضائها ي

    ظر عادة النّ إع للمجني عليه لاعتبارات خاصة تعلو على المصلحة العامة، كان لزاما بالمشرّ 
نقضاء إجال آالمواد التي تعمل على تنظيم هذا التنازل وتمديد  ترسانة منهذا الحق بوضع في 

لى ما بعد صدور حكم نهائي لسبب ذات المصلحة التي يسعى المشرع إالحق في التنازل 
، وكذا توسيع نطاق هذا الحق بتقييد حق النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية    لحمايتها

 .إلى الجرائم المحددة قانونافي إطار جرائم أخرى تظاف 

 المطلب الثاني

 إجراء الوساطة الجزائية

أغراض  من نجاحا ملحوظا في كافة النظم القانونية، لما تحققه (1)لاقت الوساطة الجزائية
من التشريعات  وقد عرفت العديد ،(2)قد لا يصل إليها الحكم الجزائي في كثير من الأحيان

ولكن قبل تلك الدول وجميع التشريعات الوضعية كانت الشريعة الاسلامية  ،المقارنة الوساطة

                              
المتضمن قانون حماية الطفل      12-19المشرع الجزائري الوساطة الجزائية في المادة الثانية من القانون ف عر  (1)

آلية قانونية تهدف إلى إبرام إتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة، وبين الضحية أو ذوي : "على أنها
لذي تعرض له الضحية، ووضع حد لآثار حقوقه من جهة أخرى، تهدف إلى إنهاء المتابعة وجبر الضرر ا

 ".الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل
           دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائية؛ دار الكتاب : الجرائم الجنائية/ عبد الحميد أشرف (2)

 .149.، ص2412مصر،  الحديث،
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سباقة في حث المجتمع المسلم إلى السعي والتوسط بين المتخاصمين لإنهاء الخلاف بأساليب 
 .(1)ودية

لمشرع الجزائري بهذا التوجه بتفادي الخوض في الدعاوى القضائية التي قد اوقد تأثر 
 42-19رقم  نظام الوساطة في قانون الإجراءات الجزائية بموجب الأمريطول أمدها، فاستحدث 

تم إدراج فصل ثان مكرر تحت عنوان            و المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، 
، كما تضمن قانون حماية الطفل 3مكرر 91مكرر إلى  91، يضم عشر مواد من "في الوساطة"

ساطة، يجوز بموجبها لوكيل الجمهورية قبل أي متابعة       فصلا كاملا يضم ستة مواد في الو 
أن يقرر بمبادرة منه، أو بناء على طلب الضحية أو الجاني إجراء وساطة، وترتب عن الأخذ 

ج، لتصبح صياغتها الجديدة منسجمة       .إ.من ق 93و 3بالوساطة، تعديل وتتميم المادتين 
سببا جديدا لانقضاء الدعوى العمومية، كما  3دة مع الأحكام المستحدثة بحيث أضافت الما

لتتضمن هذه الأخيرة بالإضافة إلى المهام التقليدية  (2)ج.إ.من ق 93أدرجت الوساطة في المادة 
الدولة قد تنازلت عن جزء من سلطاتها في الاتهام والعقاب، مرجحة  بذلك تكونللنيابة العامة، ف

                              
ماجستير، كلية  مذكرةدراسة تحليلية؛ : المعاصرةالوساطة الجنائية في النظم / ياسر بن محمد سعيد بابصيل (1)

 .192.، ص2411الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 
 :يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي" ج، .إ.من ق 93المادة  (2)
والصلاحيات إدارة نشاط ضباط وأعوان الشرطة القضاية في دائرة اختصاص المحكمة، وله جميع السلطات  -

 .المرتبطة بصفة ضابط الشرطة القضائية
 .مراقبة تدابير التوقيف للنظر -
 .زيارة أماكن التوقيف للنظر مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما رأى ذلك ضروريا -
 .الجزائيمباشرة أو الأمر باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للبحث والتحري عن الجرائم المتعلقة بالقانون  -
تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات القضائية  -

المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا دائما للمراجعة ويعلم به الشاكي 
 .يضا أن يقرر إجراءات الوساطة بشأنهاأو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال، ويمكنه أ/و
 .إبداء ما يراه لازما من طلبات أمام الجهات القضائية المذكورة أعلاه -
 .الطعن، عند الاقتضاء، في القرارات التي تصدرها بكافة طرق الطعن القانونية -
 ".العمل على تنفيذ قرارات التحقيق وجهات الحكم -
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ة فأعطت لهم حق طلب إجراء التسوية الودية بطريق بذلك مصلحة الخصوم على المصلحة العام
 .الخصومة الجزائية لإنهاءالوساطة 

   بلا  اويعد الضحية أحد الأطراف المهمة في الوساطة الجزائية، فلا يتصور قيامه
رضائه؛ لأن رضا الضحية بالتسوية شرط أساسي وضروري لقيام الوساطة، والأصل أنّ الضحية 

ية؛ إذ يعد كل من المتهم والنيابة العامة هما الأطراف عمومفي الدعوى اللا يلعب دورا رئيسيا 
 والجاني الضحيةوعلى العكس من ذلك نجد في نظام الوساطة أنّها تتم بين ، الرئيسية في الدعوى

 .(1)إجراءاتهافتكون له مشاركة إيجابية وفعالة في 

الوساطة، من خلال راء إجالخصومة الجزائية عن طريق  إنهاءويبرز دور الضحية في 
فقد يرى الضحية  ،بقبوله بعد عرضه من طرف وكيل الجمهورية تقديم طلب إجراء الوساطة أو

أن مصلحته تقتضي عدم السير في الدعوى القضائية ويفضل حل النزاع بينه وبين الجاني بعيدا 
قد تكون لسبب ما تتميز به إجراءات  ،راءات الخاصة بالتقاضي لاعتبارات خاصةالإجعن 

أو لسبب طبيعة  ،العلاقة التي تربطه بالجانيتأثير العقوبة على أو لسبب  ،التقاضي التقليدية
فنجده قد يلجأ ، (2)أو قد يكون لسبب التخوف من تأزم الوضع أكثر من إصلاحه الجريمة نفسها،

       نمية روح الرضا والتسامح بهدف ت ،لإجراء الوساطة بتدخل شخص ثالث يدعى بالوسيط
زالة بإصلاح و  ، عن طريق التوصل إلى اتفاق حول كيفية قيام الجاني(3)الجانيالضحية و  بين ا 

التقاضي  مشاقة، ودون أن يتكبد في ذلك (4)التي لحقت بالضحية من جراء جريمته الأضرارآثار 

                              
)1  (

CADIEUX (Mélanie)/ Médiation Pénale Et Lien Social : Etude D’un Processus De Médiation Entre 

Jeunes Contrevenants Et Personne Victimes Suite A Un Délit Jugé Grave ; Mémoire Présenté Comme 

Exigence Partielle De La Métrise En Travail Social, Université Du Québec A Montréal, Juin 2011, 

P.74. 

voir aussi : TADROUS (Saoussane)/ La Place De La Victime Dans Le Procès Pénal; Thèse De 

Doctorat, Ecole Doctorale, Université Montpellier1, 1
er 

décembre 2014, p.262.  
)2( 

DUDREUILH (Thierry)/ « Victime Et Agresseur Se Retrouvent. Médiation Et Réparation De La 

Personne », p.5.   

Euro Médiation@ Gmail.com, 12/04/2016, 14 :16 
الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعيات الجنائية / "عادل يوسف عبد النبي الشكري (3)

 .91.س، ص.د، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة الكوفة، 43، عدد مجلة الكوفة؛ "والمجتمعات
)4( 

Mincke (Christophe)/ De L’utopie A Aveuglement. La Médiation Pénale Belge Face A Ses Idéaux 

Fondateurs ;Thèse de doctorat en droit, faculté de droit, Facultés Universitaires Saint-Louis,2005/2006, 

P.146.= 
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في عملية الوساطة الجزائية ومن ثم فإنّ للضحية دور فعال ، (1)وطول الإجراءات وتعقيدها
 .أو رفض الوساطة أو الاستمرار فيها وخصوصا في مدى قبول

 (فرع أوّل)الوساطة الجزائية تطبيق وتقتضي منا الدراسة في هذا المطلب بيان نطاق 
 .(فرع ثاني)الجزائية  للوساطة والإيطار الإجرائي

 نطاق تطبيق الوساطة الجزائية: الفرع الأول

للإجراء الوساطة الجزائية بوصفه إجراءا بديلا ونظام حديث في إنهاء الخصومة إنّ اللجوء 
لم يكن مطلقا فيلغي الأصل العام وهو تبني نظام السلطة القضائية ممثلة في النيابة  ،الجزائية

نّما انحصر تطبيقه في الجرائم ذات الخطورة البسيطة  العامة لمباشرة الدعوى العمومية بنفسها، وا 
النظام العام، فحدد المشرع الجزائري نطاق تطبيق الوساطة الجزائية في نص ب تمس التي لا
، في جرائم المخالفات، والجنح المحددة حصرا والتي يجوز فيها (2)ج.إ.قمن  2مكرر 91المادة 

   الجزائية، وذلك برضاء كل من الضحية المتابعة إجراءات اتخاذ لوكيل الجمهورية عدم 
      عندما يبدو من موقف هذا الأخير رغبته في إصلاح ما نتج عن جريمتهوخاصة  ،والجاني

 .من أضرار لحقت بالضحية

وبين الجاني  من ثم يحق للضحية أن يطلب من وكيل الجمهورية حل النزاع وديا بينهو 
               الخصومة بمناسبة إحدى هذه الجرائم أو أن يوافق عليه بعد عرضه من وكيل الجمهورية  لإنهاء

                                                                                    
=Voir aussi : TADROUS (Saoussane)/ La Place De La Victime Dans Le Procès Pénal; Op.cit ,P.264. 

aussi: HATEGEKIMANA (Sylvere)/ La Justice Pénale Restaurative : Essai De Sa Mise En Œuvre 

Dans Les Juridictiongacaca Au Rwanda ; Thése De Doctorat, Université De Nantes,Françe,2009,P.4. 
. 12.دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق،ص: الجرائم الجنائية/ حميد أشرفعبد ال (1)

الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات / "عادل يوسف عبد النبي الشكري :ونفسه ما نجده عند
 .91.؛ المرجع السابق، ص"الجنائية والمجتمعات

 .ج.إ.ق 2مكرر 91المادة أنظر في ذلك نص  (2)
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، ويمكن تصنيف الجنح المعنية بالوساطة في القانون الجزائري على النحو (1)أو حتى الجاني
 :التالي

 جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار: أولا

وتضم جرائم السب والقذف والاعتداء على الحياة الخاصة والوشاية الكاذبة والمعاقب عليها 
 .ع.من ق 9مكرر 949إلى  233بموجب المواد من 

 منازعات عقارية: ثانيا

الإتلاف  ع،والتخريب أو.من ق 913وتضم جرائم التعدي على الملكية العقارية وفقا للمادة 
ع،والتعدي .من ق 414و 412مكرر،  443مكرر،  449العمدي لأموال الغير طبقا للمواد 

ع، والرعي في ملك الغير .من ق 419على الملكية العقارية والمحاصيل الزراعية وفقا للمادة 
 .ع.مكرر من ق 419مكرر و 443وفقا للمادة 

 جرائم ماسة بالأسرة: ثالثا

ع، والامتناع العمدي عن تقديم النفقة وفقا للمادة .من ق 994تضم ترك الأسرة وفقا للمادة 
ع والاستيلاء عن طريق .من ق 921و 921طفل وفقا للمادتين ع، وعدم تسليم .من ق 991

 939الغش على أموال الإرث قبل قسمتها أو على أشياء مشتركة أو أموال الشركة وفقا للمادة 
 .ع.من ق
 جرائم ماسة بالسلامة الجسدية: رابعا

ع وجنح الضرب والجروح غير العمدية .من ق 211و 214وتضم التهديد وفقا للمادتين 
 ،231، 234لعمدية المرتكبة بدون سبق الإصرار والترصد أو استعمال السلاح وفقا للمواد وا

 .ع.من ق 233

                              
المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (1)

 .141.السابق،ص
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 جرائم ضد الأموال: خامسا

تتعلق باستهلاك مأكولات ومشروبات أو الاستفادة من خدمات أخرى عن طريق التحايل 
       912لمادة ع، وجريمة إصدار شيك بدون رصيد وفقا ل.من ق 931و 933وفقا للمادتين 

 .(1)ج باعتبارها الصورة الأكثر انتشارا في ساحة القضاء.إ.من ق

ومن ثم فإن المشرع الجزائري قد ميّز بين الجنح والمخالفات من حيث جواز تطبيق نظام 
الوساطة الجزائية، حيث أجازها في كافة المخالفات في حين حصرها في مواد الجنح في إطار 

والغالب أنّ تطبيق الوساطة القضائية على هذه الطائفة من الجرائم  ،خرىبعض الجرائم دون الأ
، ليس فيها أي جنحة مشددة لكنها واسعة الانتشار وأكثر القضايا (2)كونها جرائم بسيطة راجع إلى

المطروحة أمام الجهات القضائية من حيث الإحصاء، وبالتالي تتسبب في تعطيل السير العادي 
ه من الفصل في القضايا ضمن الآجال المعقولة مما يجعل الكثير يصفه لمرفق القضاء ومنع

 .أو لسبب حساسية العلاقة  القائمة بين أطرافها ،(3)بالبطيء والقليل الفعالية

المتضمن تعديل قانون الاجراءات الجزائية أنّه  42-19مع ذلك يعاب على الأمر رقم 
بعض الجرائم الواردة على سبيل    ضيق مجال التعامل بالوساطة حيث جاءت محددة في

الحصر، بينما كان من الأفضل تمديد العمل بها كما جاء في قانون حماية الطفل، لتشمل     
على الأقل كل المخالفات والجنح البسيطة التي تترتب عنها دعوى مدنية تبعية وفق معيار 

مادة المخالفات واجبة العرض العقوبة المقررة، كما كان من الضروري جعل الوساطة الجزائية في 
على الأطراف ويكون للضحية أو الجاني أو كلاهما الحق في قبولها أو رفضها، لما قد يكون لها 

                              
مداخلة ملقاة الوساطة كآلية بديلة لتسيير الدعوى العمومية وفقا للتشريع الجزائري؛ / ربارة عبد الرحمنب (1)

كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،الحقائق والتحديات: طرق البديلة لتسوية النزاعاتال الملتقى الدولي حولبمناسبة 
 .19.، ص2413أفريل  21و 23يومي  ،بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة 

المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (2)
 .141.السابق،ص

       المرجع الوساطة كآلية بديلة لتسيير الدعوى العمومية وفقا للتشريع الجزائري؛/ بربارة عبد الرحمن (3)
 .12.السابق، ص
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من فعالية كبيرة بالنظر إلى طبيعة الجريمة المرتكبة، والتي قد توصل الضحية إلى جبر أضراره 
 .خلال ظرف زمني وجيز

أو التنازل فيها كجرائم السب والقذف  صفحجوز الوالملاحط أنّ من بين هذه الجرائم ما ي
        والاعتداء على الحياة الخاصة، وترك الأسرة، والامتناع العمدي عن تقديم النفقة، وعدم تسليم

صدار شيك بدون رصيد، وجنح الضرب والجروح غير العمدية           وذلك راجع  ،طفل، وا 
الجرائم أو مدى بساطتها فأعطى للضحية الخيارات إلى أنّ المشرّع قد قدر مدى حساسية هذه 

كلما تبيّن له أنّ مصلحته تقتضي  ،الثلاث لإنهاء الخصومة وذلك في أي مرحلة كانت عليها
 .خصومةعدم السير أو الاستمرار في ال

  الجزائية لوساطةل ئيجراالإ الإطار: الفرع الثاني

ضا الصادر من الجاني في الإجراء يعتد القانون في نظام الوساطة الجزائية بدور الر 
الجزائي كما يعتد أيضا بدور الرضا الصادر من الضحية، وأجيزت في إطار جرائم يجمعها عدم 
الإخلال الجسيم في النسيج الإجتماعي، غير أن الوساطة الجزائية لا تستند على رضى الضحية 

نّما تخضع لتقدير النيابة العامة، ومن ثم فإ ن الدراسة تستلزم منا بيان الأحكام والجاني فحسب، وا 
 : ، كل ذلك سنحاول بيانه فيما يليالإجرائية للوساطة والآثار المترتبة عنها

 الجزائية لوساطةل ئيةجراالأحكام الإ: أولا

ا      مكالمشرع الجزائري نصوص تشريعية لتنظيم إجراءات الوساطة الجزائية، لم يضع 
نّما ترك تحديدها تبعا للمبادئ التي تسعى الوساطة  لم يحدد ضوابط الحوار بين طرفي النزاع وا 

ممارسة حرّة يقوم بها إنّما هي ها، فلا توجد أية قواعد تبين كيفية ممارسة الوساطة؛ قيقإلى تح
ورغم ذلك يمكن أن نستخلص بعض  ،(1)الوسيط بهدف التوصل لحل متفق عليه بين الخصوم

                              
         المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل( 1)

 .123.السابق، ص
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كشكل الوساطة، ميعاد الوساطة، وكذا : ر من خلال استقراء بعض النصوص ذات الصلةالعناص
 .أطرافها

 الجزائية شكل الوساطة: 1

حدى  لما كانت الوساطة الجزائية وسيلة من وسائل حل النزاع وديا بين الضحية والجاني وا 
فكان  ،الضحيةالطرق الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية والتي تستوجب رضى كل من الجاني و 

لزاما أن يفرغ الاتفاق في شكل مكتوب من طرفي النزاع على الاستمرار في إجراءات الوساطة 
في فقرتها الثانية على أن تتم الوساطة بموجب إتفاق  (1)مكرر 91حيث نص في المادة . الجزائية

وذلك يمثل تأكيدا من طرفي النزاع على قبول  ،مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة والضحية
، ذلك أنّ رضا الأطراف (2)أو القبول الضمني فلا يكفي مجرد الإتفاق ،الوساطة والاستمرار فيها

 .(3)هو الشرط الأول والأساسي لنجاح الإجراء
ذا تمكن الأطراف من التوصل إلى حل مرض بينهما يقوم وكيل الجمهورية بإثبات  ،وا 

وجزا لأفعال وتاريخ ميتضمن هوية الأطراف وعرضا  (4)مبرم في الوساطة في محضرالاتفاق ال
 .ومكان وقوعها ومضمون الوساطة وآجال تنفيذه

  الوساطة، التي يمكن التوصل  اتفاقوقد حدد المشرع التدابير التي يمكن أن تحدد مضمون 
 91في المادة  (5)ريمةبالاعتماد على مدى جسامة الضرر وخطورة الجعن طريقها إلى تسوية 

                              
يجوز لوكيل الجمهورية، قبل أي متابعة جزائية، أن يقرر بمبادرة منه أو بناء    "ج، .إ.مكرر من ق 91المادة  (1)

على طلب الضحية أو المشتكي منه، إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة 
 .أو جبر الضرر المترتب عليها

 ".الضحيةتتم الوساطة بموجب اتفاق مكتوب بين مرتكب الأفعال المجرمة و 
المرجع السابق، ص  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (2)

 .194، 123.ص
(3) 

MINCKE (Christophe)/ De L’utopie A Aveuglement. La Médiation Pénale Belge Face A Ses Idéaux 

Fondateurs; Op.cit, P.173. 
المرجع السابق، ص  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (4)

 .194، 123.ص
(5) 

Mincke (Christophe)/ De L’utopie A Aveuglement. La Médiation Pénale Belge Face A Ses Idéaux 

Fondateurs; Op.cit, P.299. 
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4مكرر
    فقد يتفق الأطراف  ،تعويض بصوره المختلفة سواء مالي أو مادي أو معنويفي ال (1)

عيني عن الضرر الذي لحق  تقديم تعويض مالي أو على إعادة الحال إلى ما كانت عليه، أو
لجاني اعتذار لا يخالف القانون، كأن يقدم ا اتفاقكما يمكن لهما التوصل إلى أي  ،بالضحية
ويوقع على المحضر كل من وكيل  ،وسواء كان هذا الاعتذار مكتوبا أو شفهيا للضحية

أما إذا لم يتوصل  ؛)2(لكل طرفنسخة منه يسلم لالجمهورية وأمين الضبط، وأطراف النزاع، 
الأطراف إلى حل مرض للطرفين أو اعترض أحدهما على أسلوب الطرف الآخر، يعلن وكيل 

 .)3(فشل الوساطة ويتخذ ما يراه مناسباالجمهورية 
 الجزائية ميعاد إجراء الوساطة: 2

تتم الوساطة الجزائية سواء بطلب مقدم من أطراف النزاع أو يعرض من طرف وكيل 
ويتحقق ذلك قبل أن يتخذ وكيل  ،مكرر 91الجمهورية قبل أية متابعة جزائية تطبيقا لنص المادة 
، غير أنّ المشرع كان أكثر دقة في قانون (4)الجمهورية قراره بمتابعة الدعوى الجزائية أو تحريكها

لما أجاز إجراء الوساطة في كل وقت من تاريخ ارتكاب الطفل  114حماية الطفل في مادته 
 .للمخالفة أو الجنحة وقبل تحريك الدعوى العمومية

كن إجراء الوساطة الجزائية في أي وقت سواء كانت الدعوى لا تزال أمام وبذلك يم
  الضبطية القضائية أو أمام النيابة العامة أو حتى أمام قاضي التحقيق قبل أن يتخذ أي إجراء 

، فقد دلت التجربة لدى التشريعات السابقة أن نجاحها وفعاليتها تكون من إجراءات التحقيق فيها
إعمالها في اللحظات الأولى من وقوع الجريمة أو بعد اكتشافها مباشرة          أكثر عندما يتم

                              
 :يتضمن اتفاق الوساطة على الخصوص، ما يأتي"ج، .إ.من ق 4مكرر 91المادة  (1)
 .إعادة الحال إلى ما كانت عليه -
 .تعويض مالي، أو عيني عن الضرر -
 ".كل اتفاق آخر غير مخالف للقانون يتوصل إليه الأطراف -
وعرضا يدون اتفاق الوساطة في محضر يتضمن هوية وعنوان الأطراف " ج، .إ.من ق 9مكرر 91المادة  (2)

 .وجيزا للأفعال وتاريخ ومكان وقوعها ومضمون اتفاق الوساطة وآجال تنفيذه
 ".يوقع المحضر من طرف وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف وتسلم نسخة منه إلى كل طرف

 .194المرجع السابق، ؛تحليليةدراسة : الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (3)
 .194.، ص2442إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح؛ مكتبة الإشعاع، مصر، / أمين مصطفى محمد (4)
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أو في لحظة القبض على مرتكبها، إذ كلما كان إجراء الوساطة أسرعا كلما وصلت إلى نتائج 
ولكن يفقد الضحية وكافة أطراف الدعوى الحق في إجراء الوساطة بعد أن يتخذ وكيل ، )1(إيجابية

 .ره بتحريك الدعوى العمومية وذلك بمباشرتها والسير فيها، أو بقرار عدم المتابعةالجمهورية قرا
فالوساطة هي تسوية قبلية وبديلة عن الحل القضائي فإذا ما دخلت حوزة القضاء فلن يكون لها 

 .بعد ذلك أي جدوى

 أطراف الوساطة الجزائية: 3

ة قبل إثارة الدعوى العمومية لما كانت الوساطة الجزائية إجراء يقرره وكيل الجمهوري
لتأسيس إصلاح الضرر الواقع على الضحية، ووضع حد ونهاية للمعانات المتولدة عن الجريمة 

: يمكن تحديد ثلاثة أطراف للوساطة وهمف ،عن طريق خلق نقطة التقاء بين أطراف النزاع
 .وكيل الجمهوريةالضحية والجاني و 

 وكيل الجمهورية: أ

الجمهورية دورا رئيسيا في الوساطة الجزائية، فهو الجهة المنوط بها تقدير يلعب وكيل 
إحالة النزاع للوساطة من خلال تقدير مدى توافر الظروف الملائمة لحل النزاع عن طريق 

            والرقابة  ومن جهة أخرى هو الذي يقوم بالتنظيم والإشراف الوساطة هذا من جهة،
هو الجهة المنوط و طراف عن رغبته في حل النزاع من خلال الوساطة، خطر الأيعملية، فالعلى 

سواء انتهت  محضر الوساطةية بناء على تقرير عمومبها تقدير ملائمة تحريك الدعوى ال
 .)2(الوساطة بالنجاح أو الفشل

                              
؛مداخلة "نحو خوصصة الدعوى العمومية" الطرق البديلة لحل النزاع ذو الطابع الجزائي/ طباش عز الدين (1)

كلية الحقوق والعلوم السياسية  ،والتحدياتالحقائق  :ملقات بمناسبة الملتقى الدولي للطرق البديلة لحل النزاعات
 .9.ص ،2413أفريل  21و 23يومي  ،بجاية –جامعة عبد الرحمان ميرة 

المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (2)
 .11.السابق،ص
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   ج أن لوكيل الجمهورية سلطة تقديرية .إ.ق من مكرر 91ويبدو من خلال نص المادة 
ولأطراف  ،(1)الجزائية طبقا لمبدأ الملائمة خصومةاللجوء إلى الوساطة لإنهاء ال في مدى جدوى

وعليه أن يطلعهم  ،دون إجباره على ذلك الجمهورية الدعوى أن يطلبوا الوساطة من وكيل
بظروف الدعوى والنظام القانوني للوساطة، وأن يصدروا موافقتهم عن قناعة تامة، وأن يحيطهم 

 .علما بحقهم في مشورة أو الاستعانة بمحام امتثالا للقيمة الدستورية لحق الدفاع

نما أوكل له القانون كذلك مهمة الو  سيط ولم يتوقف دور وكيل الجمهورية عند هذا الحد، وا 
، وكان قانون حماية الطفل أكثر دقة في تحديد المكلف بمهمة إجراء 9مكرر 91وفق المادة 

بإجراء منه أن وكيل الجمهورية هو الذي يقوم بنفسه  111الوساطة حيث نص في المادة 
 .الوساطة، أو يكلف بذلك أحد مساعديه أو أحد ضباط الشرطة القضائية

طة مقتصر على عرض الحلول على الخصوم ويكون دور الوسيط في عملية الوسا
   ومحاولة تقريب وجهات النظر فيما بينهم، دون إبداء رأيه في النزاع، وهو بذلك يقتصر دوره 
على إدارة عملية الوساطة من الناحية الإجرائية دون الموضوعية، إذ يقتصر دوره على التقريب 

عادة الثقة بينهم ،(2)بين الأطراف وتسيير الحوار وتبصيرهم بالإشكالات المتعلقة بالنزاع  وا 
دون أن يمتد دوره إلى تحديد مضمون الاتفاق الذي  (3)ومساعدتهم في إيجاد الحل المناسب لهم

، فالوسيط طرف ثالث ومهم في العملية لا يمثل لا الجاني        يختص به أطراف الخصومة
نما هو طرف محايد موجود لصالح الطرفين مع ا من أجل تسهيل عملية الحوار ولا الضحية وا 

                              
يونس . هذا التوجه يوحي بأن الدولة لا تريد أن تتنازل كلية عن مهمة إقامة العدل لأطراف أخرى خاصة إن (1)

جويلية      29المؤرخ في  42-19قراءة تحليلية في الأمر رقم : الوساطة في المادة الجزائية/ "بدر الدين
، جامعة 1399أوت  24، كلية الحقوق جامعة 12، عددمجلة البحوث والدراسات الإنسانية؛ "2419
 .144.، ص2016سكيكدة،

المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (2)
 .149.السابق،ص

مداخلة ملقات بمناسبة ؛ (الجزائر وفرنسا نموذجا)الوساطة الجنائية كبديل للدعوى العمومية / جبيري نجمة (3)
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد  ،الحقائق والتحديات :للطرق البديلة لحل النزاعات الملتقى الدولي
 .1.ص ،2413أفريل  21و 23يومي  ،بجاية –الرحمان ميرة 
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عداد تقرير  ،(1)بينهما        عد انتهاء الوساطة يدون فيه ما تم اتخاذه من إجراءات للتوفيقبوا 
 تبيّن لهفإذا  ،في حالة نجاحها أو فشلها بين الأطراف، وموقف كل طرف من الإجراءات سواء

يل الجمهورية يقوم بتحريك الدعوى تقصير الجاني أو تسببه في فشل الوساطة فإنّ الغالب أنّ وك
ذا أثبت تقرير الوسيط أن فشل الوساطة يرجع إلى تعنت الضحية، فإنّ الغالب      العمومية، وا 

 .(2)أن يقوم وكيل الجمهورية بحفظ الأوراق

هذا الدور الرئيسي الذي يلعبه وكيل الجمهورية قد يكون العائق الأوّل أمام فعالية الوساطة 
ك أن وكيل الجمهورية هو طرف في الدعوى العمومية، فبهذه الصفة وتبعا لطبيعة الجزائية، ذل

المهام المنوط بها لوكيل الجمهورية، قد يجعله يميل أكثر إلى إحالة الملف إلى القسم الجزائي 
 .للمحاكمة، أكثر منه إلى إجراء الوساطة بين الأطراف

الجزائية هو الذي يقوم بنفسه بإجراء      كما أنّ وكيل الجمهورية وفقا لقانون الإجراءات 
الوساطة، وهذا مخالف للأحكام العامة للوساطة التي تقتضي تدخل شخص آخر غير خاضع 
للسلطة القضائية للقيام بها مثلما هو الحال عليه في الوساطة المدنية وفقا للأحكام قانون 

ديل عن القضاء لحل النزاع، وهذا هو الإجراءات المدنية والإدارية وذلك باعتبار الوساطة طريق ب
الحال عليه في فرنسا مثلا إذ يقوم وكيل الجمهورية بإحالة الملف والأطراف على الوساطة 

الجزائية والتي يقوم بها شخص يسمى وسيط وكيل الجمهورية والذي قد يكون شخص طبيعي    
طرفا في الدعوى ، فمن غير المتصور أن يكون (3)أو معنوي كجمعيات مساعدة الضحايا

 .العمومية وحكما في بديلها مما قد يشكك في حيدته

 
 

                              
(1) 

ADIEUX (Mélanie)/ Médiation Pénale Et Lien Social : Etude D’un Processus De Médiation Entre 

Jeunes Contrevenants Et Personne Victimes Suite A Un Délit Jugé Grave ; Op.cit, p.84. 
المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (2)

دور الوساطة في إنهاء : الجرائم الجنائية/ عبد الحميد أشرف :وهو نفس التعريف الذي جاء به. 149.السابق،ص
 .24.الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص

)3  (
LARGUIER (Jean)/ Procédure Pénale ; 18

e
 Edition, Dalloz, 2001, France, P.90. 
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 الجاني: ب

أي هو  ،يقصد بالجاني الشخص الذي ارتكب فعلا مكونا لأركان جريمة من الجرائم
   .(2)دون أن يوجه إليه أي اتهام (1)شريكا مالشخص مقترف الجريمة سواء كان فاعلا أصليا أ

ولما كانت الوساطة الجزائية عملية رضائية، يترتب على ذلك نتيجة مهمة تتمثل في عدم 
جواز إرغام الجاني على قبول الوساطة، لما في ذلك من مساس لحقه في اللجوء إلى قاضيه 

فالوساطة إجراء مكمل لإجراءات العدالة  ،وهو حق أصيل يرتبط بصفته الإنسانيةالطبيعي، 
الانسحاب  لهكما يجوز  ،إليه الجاني بغرض تجنب مساوئ نظام العدالة التقليديةالتقليدية، يتجه 

 .(3)من عملية الوساطة في أي وقت

 الضحية: ج

تعد الوساطة الجزائية من قبيل حقوق الضحية في الاجراءات الجزائية التي نصت عليها 
    والتي أجازت للضحية طلب إجراء الوساطة من وكيل  ،ج.إ.ق من مكرر 91المادة 

     ولكن مفهوم مصطلح الضحية قد ينصرف إلى المجني عليه كما قد ينصرف  ،الجمهورية
إلى المضرور من الجريمة، ولكن بالتمعن في كافة الجرائم التي تجوز فيها الوساطة نجد أنّ هذا 

سواء  لشخص الذي وقعت عليه نتيجة الجريمةالمصطلح أقرب من مصطلح المجني عليه، وهو ا

                              
المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (1)

 .143.السابق،ص
هناك فرق بين الجاني والمتهم والمشتبه فيه، فإذا كان الجاني هو مقترف الجريمة دون أن يوجه له أي     ((2

اتهام، فإن المتهم هو كل شخص يوجه إليه الاتهام ويباشر ضده إجراءات التقاضي، في حين أن المشتبه فيه هو 
لال، سواء تعلق بالسلطة الأصلية    الشخص الذي يباشر في مواجهته ضباط الشرطة القضائية سلطات الاستد

شكوى المجني عليه كقيد من قيود تحريك الدعوى الجزائية في القانون / المجيدي عبد القادر سعيد. أو الإستثنائية
 .34.اليمني والجزائري؛ المرجع السابق، ص

المرجع  ؛دراسة تحليلية: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (3)
 .114.السابق،ص
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         كان شخصا طبيعيا أم معنويا، ولا يعنينا في هذا المقام سوى المجني عليه الفرد 
 .(الشخص الطبيعي)

ويعد وجود الضحية ضروريا في التسوية الودية إذ أنّه يشكل أحد الأطراف المهمة المكونة 
، فكل (1)وبالتالي يعد رضاءه بالتسوية ضروريا لإتمامها لمجلس الوساطة، ولا يمكن تصوره بدونه

ما يحتاج إليه الضحية هو أن يلتقي بالجاني المسئول عن ضرره وأن يسمعه ألمه، وأن يسمع 
 .(2)ه عن معاناتهليتبدوره لاعتراف الجاني بمسؤو 

إجراء  الة في عملية الوساطة الجزائية، من خلالوعليه ينبغي على الضحية المشاركة الفعّ 
يضاحلقاءات مع الجاني في حضور الوسيط، و    مدى الأضرار التي لحقت به من جراء  ا 

                 ويكون للضحية دور في الاتفاق على التدابير التي يقوم بها الجاني ، الجريمة
في الوساطة، فينبغي عليه المشاركة الإيجابية في مهمة الوساطة من خلال التعبير عن طلباته 

   ويكون  ،مناقشة الجاني عن أسباب الجريمة بالشكل الذي يؤدي إلى حل النزاع الناجم عنهاو 
بحسن  يحظىمن حقوق الضحية في عملية الوساطة الحق في احترامه، يترتب عنها أن 

الاستقبال وحسن الاستماع، وتمام الاطلاع على كل التفاصيل بحيث يشعر وبأنّه في وسط 
       بابها وطريقة حلها، وأنّه لا يمكن تهميشه أو إبعاده على ما يدورالمشكلة يتفاعل مع أس

    لوساطة، وهو ما يميز الوساطة على إجراءات التقاضي التي قد تفقد تطبيقها امن إجراءات 
      ثناء مباشرة الإجراءات أعن طريق إهمال دور الضحية وعدم إعطائه الدور اللازم 

وحيدا للتأثير عليه، وهو الأمر الذي  الضحيةالقضائية، ومن مظاهر هذا الاحترام، ألا يترك 
     لوسيط، بالإضافة إلى ضرورة احترام حقه في الاستعانة ليفترض ضرورة التواجد الدائم 

نّما من أجل إسداء النصائح القانونية لهم  .)3(بمحام، ليس بهدف الدفاع عن مصالحه وا 

                              
الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية / "عادل يوسف عبد النبي الشكري (1)

 .11.؛ المرجع السابق، ص"والمجتمعات
(2) 

DUDREUILH (Thierry)/ « Victime Et Agresseur Se Retrouvent. Médiation Et Réparation De La 

Personne »,  Op.cit, P.3. 
المرجع السابق،ص  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (3)

 .121، 113.ص
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 على الدعوى العموميةالجزائية ار الوساطة آث: ثانيا

تختلف آثار الوساطة على الدعوى العمومية تبعا لاختلاف النتيجة النهائية المتوصل إليها 
وفيما يلي نتناول هاذين الأثرين على النحو . سواء بقبول الوساطة أو رفضها من قبل الأطراف

 :التالي
 الجزائية الوساطة نجاحالأثر المترتب على : 1

يكلل نجاح الوساطة بتحرير محضر اتفاق الوساطة والذي ينتج عنه قبل تنفيذ مضمون 
المحضر وقف تقادم الدعوى العمومية؛ أما بعد تنفيذ مضمون المحضر فينجر عن ذلك انقضاء 

 .الدعوى العمومية

 وقف تقادم الدعوى العمومية: أ

إجراءات الوساطة الجزائية تقطع تقادم ثار تساؤل لدى الفقه الفرنسي عما إذا كانت 
الدعوى العمومية أم لا؟ فذهب رأي من الفقه إلى أنّ الوساطة توقف تقادم الدعوى؛ لأنّ إجراء 

 .(1)الوساطة الجزائية يعد من قبيل إجراءات الاستدلال التي تتخذ في مواجهة الجاني

يوقف "ج يقضي بأن .إ.من ق 1مكرر 91أما المشرع الجزائري فقد أورد حكما بالمادة 
 ، غير أن ورود النص"سريان تقادم الدعوى العمومية خلال الآجال المحددة لتنفيذ إتفاق الوساطة

بهذه العبارات يوحي بأن المدة التي يتوقف فيها التقادم عن السريان إنما هي المدة التي تأتي بعد 
ة من قبل وكيل الجمهورية، وقد إتمام إتفاق الوساطة وما يتطلبه من عملية الإمضاء والمصادق

ر الوساطة، رغم أن عملية الوساطة منذ قبولها من طرف الأطراف قد تأخذ ضتكون ضمن مح

                              
          المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (1)

 .192.ص ،السابق
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وقتا طويلا للوصول إلى حل معيّن، مما يفيد أن كل هذه المدة تحسب ضمن المدة التي تسري 
 .(1)من التقادم

إلا أن الأمر مختلف في قانون حماية الطفل فالنص يستقيم مع ما تقتضيه سياسة المشرع  
 114المادة حيث قضى في  1مكرر 91فكانت أكثر وضوحا من نص المادة في هذه المسألة 

أن اللجوء إلى الوساطة يوقف تقادم الدعوى العمومية ابتداء من تاريخ  12-19من القانون 
على مصالح الضحية وضمان  الحفاظبغرض  ،،ية لمقرر إجراء الوساطةإصدار وكيل الجمهور 

ضاعة الوقت إ وحتى لا يلجأ الجاني ،حصوله على تعويض الضرر الواقع      لى المماطلة وا 
بذلك في إجراءات الوساطة بهدف استغلال توقف مباشرة الدعوى، ومن ثم تقادم الدعوى ويضيع 

 .الحق في مباشرتها

       الجزائية، ويؤدي يضيع على الجاني الفرصة في إساءة استخدام الوساطةوتوقف التقادم 
والهروب من تطبيق  إلى غلق الباب أمامه في الاستفادة من قواعد التقادم في الإجراءات

      ائية، والواقع أن القول بغير ذلك يهدر الغاية من إجراء الوساطة، ويؤدي ز الإجراءات الج
عن طريق تقليص الفترة اللازمة له في ملاحقة الجاني لتعويض الأضرار  ةإلى الإضرار بالضحي

 .(2)الواقعة عليه

 إنقضاء الدعوى العمومية: ب

ج، انقضاء الدعوى العمومية .إ.من ق 3عرف القانون الجزائري بموجب تعديل المادة 
، فتنفيذ اتفاق عليه مع الضحية الاتفاقكنتيجة لقيام الجاني بتنفيذ إتفاق الوساطة وفق ما تم 

الوساطة هو الإجراء المنهي للمتابعة الجزائية وليس الاتفاق في حد ذاته، ولا شك أن هذه 
فقيام الجاني بتنفيذ الأحكام تكشف عن أهمية هذا الإجراء وفاعليته كبديل لإنهاء الخصومة، 

                              
جويلية  29المؤرخ في  42-19قراءة تحليلية في الأمر رقم : الوساطة في المادة الجزائية"/ يونس بدر الدين (1)

 .143.؛ المرجع السابق، ص"2419
المرجع  دراسة تحليلية؛: الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل (2)

 .199.السابق،ص
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وما يترتب على ذلك من آثار أنّه  ،يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية هالالتزامات الواقعة علي
عطاء محضر         الاتفاقيجب على وكيل الجمهورية حفظ الدعوى الجزائية وعدم تحريكها، وا 

ج، ومن ثم عدم جواز الادعاء .إ.قمن  3مكرر 91طبقا للمادة  ،(1)أو التسوية قوة السند التنفيذي
، وعدم تسجيلها في صحيفة السوابق )2(كسابقة في العود بهاعن ذات الواقعة، وعدم الاعتداد 

 .)3(القضائية

ولما كان لوكيل الجمهورية تقدير ملائمة إجراء الوساطة، فقد حدد المشرع الجزائري عند 
ل وكيل الجمهورية التأكد من تحققها إقراره للوساطة لفض المنازعات الجزائية أغراض معيّنة، وخوّ 

افة ضج الم.إ.قمن مكرر  91نتيجة لاتفاق الوساطة، وهذه الأغراض نصت عليها المادة 
     وضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة أو جبر الضرر المترتب : وهي 42-19بالأمر 

والذي يملك  ،ريةعليها، والتأكد من توافر هذه الأغراض والعناصر يخضع لتقدير وكيل الجمهو 
ملك حتى في حالة نجاح مساعي يلدعوى، كما اأوراق  ظإعلان نجاح الوساطة ومن ثم حف

الوساطة تحريك الدعوى العمومية متى ما قدر أنّ إجراء الوساطة لم يحقق الأغراض التي ابتغاها 
 .)4(المشرع من إجراء الوساطة

قوة التنفيذية التي يحوزها محضر ولا شك أن ما يدعم ويضمن فاعلية هذا الإجراء هو ال
اتفاق الوساطة، إذ يعد سندا تنفيذيا طبقا للتشريع الساري المفعول مما يكسبه قوة الحكم المقضي 
فيه من حيث قابليته للتنفيذي، الأمر الذي يبرز التحول الإجرائي الواقع الذي يمنح محضر اتفاق 

                              
جزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية الوساطة ال/ "عادل يوسف عبد النبي الشكري (1)

 .34.؛ المرجع السابق، ص"والمجتمعات
الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية / "عادل يوسف عبد النبي الشكري ((2

 .199.، صنفسه؛ المرجع "والمجتمعات
مداخلة ملقات بمناسبة العدالة القمعية إلى العدالة التفاوضية؛ المرور من : الوساطة الجزائية/ فتحي وردية (3)

كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد  ،الحقائق والتحديات :الملتقى الدولي للطرق البديلة لحل النزاعات
 .19.ص ،2413أفريل  21و 23يومي  ،بجاية –الرحمان ميرة 

الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات الجنائية الوساطة / "عادل يوسف عبد النبي الشكري (4)
 .34.؛ المرجع السابق، ص"والمجتمعات
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لقابل للتنفيذ، وأبعد من هذا فقد قضت المادة الوساطة ذات الحجية التي يحوزها الحكم النهائي ا
بعدم قابلية الطعن في اتفاق الوساطة بأي طريق من طرق الطعن، فهو بمثابة حكم  9مكرر 91

 .)1(ابتدائي نهائي
لم يحدد الزمن الذي يستغرق لتنفيذ اتفاق الوساطة      42-19والملاحظ أن الأمر رقم 

ي يفترض أن يتم خلال أجل معقول من أجل تحقيق الغاية من أجل وقف المتابعة الجزائية، والذ
لا لن يكون هناك ما يميّزه عن إجراءات التقاضي العادية، لذا وجب        من هذا الإجراء، وا 
على المشرع أن يحدد أجل معين يقيّد فيه الجاني بضرورة تنفيذ الاتفاق المتوصل إليه دون      

 .يل الجمهوريةأن يترك ذلك للسلطة التقديرية لوك

كما لم يشر إلى إمكانية تجزئة الإتفاق على خلاف الوساطة في المسائل المدنية التي     
إذ يمكن للخصوم الاتفاق حول شق معيّن منه متى كان موضوع  ،لم تشترط استغراق كل النزاع

النزاع قابل للتجزئة، وتتبع الإجراءات العادية للخصومة فيما يخص باقي أجزاء النزاع، وهي 
 .فرضية ممكنة في المادة الجزائية إذا تعلق الأمر بتعدد أفعال قابلة للتجزئة

 الجزائية الأثر المترتب على فشل الوساطة: 2

،أو عدم هماترتب على عدم قبول الأطراف لمبدأ الوساطة، أو عدم الوصول إلى اتفاق بيني
ذ وكيل الجمهورية ما يراه اخاتالواقعة عليه في الآجال المحددة،  الالتزاماتقيام الجاني بإتمام 

، إذ أنّ (2)ج.إ.قمن  1مكرر 91مناسبا بشأن المتابعة وذلك لما هو منصوص عليه في المادة 
الوساطة يعيد المتابعة الجزائية إلى مجراها العادي وكأن الملف والأطراف يعرضون لأول  فشل

يقوم وكيل الجمهورية فنتيجة طبيعية لفشل إجراء الوساطة؛ وهي  ،(3)مرّة على وكيل الجمهورية

                              
 .12.ص لسابق،االمرور من العدالة القمعية إلى العدالة التفاوضية؛ المرجع : الوساطة الجزائية/ فتحي وردية (1)
ل المحددة، يتخذ وكيل الجمهورية ما يراه إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق في الآجا" ج، .إ.من ق 1مكرر 91المادة  (2)

 ".مناسبا بشأن إجراءات المتابعة
       المرجع الوساطة كآلية بديلة لتسيير الدعوى العمومية وفقا للتشريع الجزائري؛/ بربارة عبد الرحمن (3)

 .19.السابق، ص



 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وإنهائها: اب الأوّلالب

 

143 
 

   بمباشرة وظيفته في التصرف في الدعوى إما عن طريق حفظ أوراق الدعوى أو رفع الدعوى 
 .(1)ضاءإلى الق

وفضلا عن ذلك يترتب كأثر ثان عن عدم تنفيذ محضر إتفاق الوساطة بعد انتهاء الأجل 
المحدد لذلك، عرض الشخص الممتنع عمدا للعقوبات المقررة لجريمة التقليل من شأن الأحكام 

 .(2)ع.من ق 141القضائية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

ساطة الجزائية يؤدي إلى فسح المجال لأطراف الخصومة خاصة ونخلص إلى أن إجراء الو 
شراكه في إيجاد الحل المناسب للخصومة  الضحية لاتخاذ موقف حول تحديد مصير الدعوى، وا 
دون اللجوء إلى المتابعة بالطرق التقليدية، مما يؤدي لتعزيز دور الضحية في الخصومة 

ص المتعلقة بالوساطة الجزائية والواردة في الأمر الجزائية، رغم النقائص وعدم دقة صياغة النصو 
 .مقارنة بقانون حماية الطفل  42-19رقم 

 

 

 

 

                              
لحل المنازعات الجنائية  الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة/ "عادل يوسف عبد النبي الشكري (1)

 .194-199.؛ المرجع السابق، ص ص"والمجتمعات
 :144من المادة  9و1الأفعال الآتية تعرض مرتكبيها للعقوبات المقررة في الفقرتين" ع، .من ق 141المادة ( 2)
والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التأثير على أحكام القضاة طالما أن الدعوى      الأفعال -1

 .لم يفصل فيها نهائيا
الأفعال والأقوال والكتابات العلنية التي يكون الغرض منها التقليل من شأن الأحكام القضائية والتي يكون     -2

 ".تقلالهمن طبيعتها المساس بسلطة القضاء أو اس
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 الثاني بحثلما

 المتهم عن صفح الضحية

رغم أنّ الضحية هو المتضرر المباشر من الجريمة إلا أنّ المجتمع منح لنفسه حق 
يختلف عنها إثنان، وبالتالي حرم الحلول محله في المتابعة والعقاب تكريسا لمبادئ إنسانية لا 

ن كان الانتقام  الضحية من أمرين كان يتمتع بهما في القديم وهما حق الانتقام وحق الصفح، وا 
اليوم ممنوعا ولم يعد حقا للضحية أصلا، غير أنّ الصفح لم يلقى المصير نفسه كل ما        

 .(1)في الأمر أنّه بقي حبيس الضمير والدين

لأخيرة حاول التشريع الجزائري تبنيه أين أدخل تعديلا على قانون العقوبات وفي السنوات ا
    من تعديل قانون تضّ موال 2443ديسمبر  24المؤرخ في  29-43بموجب القانون رقم 

المتابعة الجزائية بالنسبة  لإنهاءوجعله سببا  حيث كرّس فيه حق الضحية في الصفح ،العقوبات
 .(2)فرادعلى الأ لمجموعة من جرائم الاعتداء

ن كانت  وما يميّز هذا الاجراء أنّ القانون الذي يقرره هو قانون العقوبات كأصل عام، وا 
القاعدة أن هذا القانون ذو طابع موضوعي والموضع الطبيعي للصفح هو قانون الإجراءات 

د تسمية مجر " صفح الضحية"، مما أدى لتضارب في أراء الفقهاء، لذا يرى البعض أن (3)الجزائية
جديدة لنظام التنازل عن الشكوى لسبب أن جل الجرائم الجائز فيها الصفح هي من جرائم 
الشكوى، والحقيقة أنّ نية المشرع الجزائري انصرفت إلى تبني نظام الصفح، قائم بذاته يختلف 

  عن نظام الشكوى والتنازل عنها والدليل على ذلك هو تطبيقه على بعض من الجرائم التي     

                              
 .39.دور الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ دريسي جمال (1)
؛المرجع فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي المقارن: الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلى قايد (2)

 . 91.، صالسابق
        مجلة العلوم ؛ "ير الدعوى العموميةدور الضحية في تحديد مص/ "موسى نورة، موسى عائشة (3)

 .413.، ص2419، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر42، العددالإنسانية



 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية وإنهائها: اب الأوّلالب

 

141 
 

من قانون الإجراءات الجزائية  3فكان على المشرع إدراجه ضمن المادة  ،لا يشترط فيها الشكوى
 .لإزالة كل هذا الاختلاف

  بالرغم من أهمية هذا النظام الممنوح للضحية من الناحية الموضوعية إلا أنه لم يكمل و 
سنحاول استخلاصها من خلال من الناحية الإجرائية عن طريق تنظيمه وبيان أحكامه، إلا أننا 

 :استقراء مضمون المواد التي جاء فيها، ودراستها في هذا المقام كما يلي

 صفح الضحية عن المتهمنطاق  :المطلب الأول
  صفح الضحية عن المتهمل الإطار الإجرائي :المطلب الثاني           

 لو  المطلب الأ 

 المتهمعن  الضحية صفحنطاق 

في اختيار  ه ليس حرّ نّ إف ،حصفلى الإو عدم اللجوء أفي اللجوء  حرّ الضحية ذا كان إ
فراد لا يعني شموله ح في جرائم الاعتداء على الأصفجاز الأن إلذا ف ،فيها يصفحالجرائم التي 

      ا عريفعليه القانون، وت ذا نصّ إ إلاح، فعدم جواز الص ألكافة هذه الجرائم، بل يبقى المبد
ن لم يكن كما أفي غير الحالات التي ينص عليها القانون يعتبر ك ضحيةالصفح  نّ إعلى ذلك، ف

         ر التستّ في  خرى تتمثلأح جريمة صفجريمة لا يجوز فيها ال الصفح فييمكن اعتبار 
 .(1)على ارتكاب جريمة

   في مواد متفرقة من قانون العقوبات وبصدد عدد محدود جدا  الصفحطبيق توقد ورد نطاق 
أشهر      من عشرة  وكلها من نوع الجنح التي يعاقب عليها بالحبس الذي يتراوح ،جرائممن ال

     المصلحة المحمية بتلك تختلف كما  ،دج 944.444ات، وغرامة قد يصل مقدارها و سن ثلاث لىإ
سرة، ولكن يجمعها قاسم الجرائم، فمنها ما يتعلق بحماية سلامة الجسم ومنها ما يتعلق بحماية الأ

                              
        فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  (1)

 .34.المقارن؛ المرجع السابق، ص
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      وبصفة مباشرة  ساسي،أالضرر الذي ينتج عنها يصيب بشكل  نّ أفي  لمشترك يتمثّ 
     لوقوع هذه الطائفة هالمجتمع رغم المساس بنظمه وقيم نّ أبحيث يمكن القول معه ب ،ضحيةال

مساسا به، وعلى نحو  شدّ أحدى هذه الجرائم عليه إبوقوع  ضحيةساس باللما نّ أ لاّ إمن الجرائم 
شد تبعات هذه أل وحده وبصورة في هذه الحالة هو من يتحمّ  ضحيةال نّ ألقول معه بيسهل ا

      لى انتقاء هذه الطائفة إع دعى المشرّ  فراد المجتمع، وهذا ماأة، بالمقارنة بغيره من مير الج
على نحو يجعله يتحكم في النهاية بمصير الدعوى ضحية الصفح جرائم، وأجاز فيها المن 
 .(1)ةعموميال

ذا كانت هذه الجرائم تقتصر جميعا  ه يمكن نّ إسرة، فو الأأشخاص ما على المساس بالأإوا 
، والجرائم (فرع أوّل) شخاصجرائم الماسة بالأفيهما ال لى فرعين نعرضإتقسيم هذا المطلب 

 :على النحو التالي( فرع ثاني) سرةالماسة بالأ

 حفيها الصشخاص التي يجوز فالجرائم الماسة بالأ: ولالفرع الأ 

أحاط القانون الإنسان بحماية واسعة تضمن له ممارسة دوره في الحياة على نحو يتماشى 
م، ولهذا يعاقب القانون على كل مساس بحق الإنسان في الحياة مع ما يسعى له أي مجتمع منظّ 

   حياته الخاصة وحماية شرفه  ة، وفي الحق في حرمفأو في أن يكون جسمه سليما معا
عتداء على حياته وينتهي بالإيذاء الخفيف، لذا ه، لهذا يعتبر كل إيذاء للإنسان يبدأ من الإواعتبار 

 :يمكن القول أن هناك فئتين من الجرائم نتناولها كما يلي

 فرادعتداء المعنوي على الأجرائم الإ: أولا

الشرف عتداء على على حرمة الحياة الخاصة وجرائم الإ ءنتناول في نطاقها جرائم الاعتدا
 :والاعتبار كما يلي

 

                              
 .123. ص ؛ المرجع السابق،إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح/ أمين مصطفى محمد (1)
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 .عتبارعتداء على الشرف والإجرائم الإ: 1

ضمن القسم الخاصة  ضحية في قانون العقوباتع الجزائري نظام صفح الدرج المشرّ أ
عليه  فنصّ  ،سراراء الأفشة، وا  بار الأشخاص، وعلى حياتهم الخاصّ تعاعتداءات على شرف و بالإ

فالحق في الشرف والاعتبار يحمي المكانة التي يتمتع بها  ،(1)بخصوص جريمتي القذف والسب
، وهي مسألة (2)الضحية في المجتمع، والتي تضفي عليه في نظرهم جانبا من التقدير والاحترام

ع الجزائري وعلى عكس ن المشرّ أوالغريب  ،(3)موضوعية يرجع تقديرها إلى قضاء الموضوع
تقديم شكوى  لتحريك الدعوى بخصوص هاتين الجريمتينيشترط لا ع المصري والفرنسي، المشرّ 
بخصوصهما، اعترافا منه بخصوصية هذا النوع  ضحيةلنظام صفح ال ه، فكان تبنيضحيةمن ال

ن كان الأحرى بهضحيةا بالدرجة الأولى حقوقا خاصة ولصيقة بالهمن الجرائم، ومساس ن أ ، وا 
ئمة لجرائم الشرف والاعتبار، التي يستحسن ه أكثر ملالأنّ  ؛ى نظام الشكوى بدلا من الصفحيتبنّ 

 .فيها الحق في التحكم في دعواه وجودا وعدما ضحيةأن يمنح ال

الحق في وضع حد للمتابعة الجزائية بعد أن تكون العبارات  ضحيةفلا فائدة من منح ال
 .(4)العامة ضائية أو أعضاء النيابةقدت أمام الضبطية اليئة لشرفه واعتباره قد تردّ سوالألفاظ الم

                              
        لم ينص المشرّع الجزائري على جواز صفح المجني عليه بخصوص جريمة الوشاية الكاذبة مع أنّها  (1)

لإضافة لكونها بشرف واعتبار الأفراد، ولا شك أنّ علّة ذلك تكمن في أنّ هذه الجريمة باالماسة من الجرائم 
اعتداء على حقوق شخصية للمجني عليه، فإنّها أيضا اعتداء على أجهزة الدولة وسلطاتها التي بلغت بوجود 
جريمة غير موجودة، أو نسبتها إلى غير من ارتكبها، الأمر الذي يستدعي عقاب كل من تجرأ وأزعج السلطات 

: الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلى ع، قايدالمنوط بها حفظ الأمن في المجتمع واستنهاضها بغير دا
 .231.فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي المقارن؛ المرجع السابق، ص

دراسة مقارنة؛ أطروحة دكتوراه، كلية : الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة/ عاقلي فضيلة (2)
 .92.، ص2411/2412 قسنطينة، -الحقوق، جامعة الإخوة منتوري

؛ المجلة النقدية للقانون والعلوم "الجمهورية الخاصة رئيسحياة الحماية الجنائية لحرمة "/ صفية بشاتن (3)
  . 194.، ص2419، 41تيزي وزو، العدد -السياسية، جامعة مولود معمري

        فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  (4)
 .231.السابق، صالمقارن؛ المرجع 
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من حقه في الخيار والملائمة بين تحريك  ضحيةه من غير المعقول حرمان النّ أكما 
الدعوى سيؤدي إلى نتائج أكثر  تحريك ر عليها إذا ما رأى أنّ أو كتمان الجريمة والتستّ  الدعوى

 ليمنح بعدها الحق في الصفح ووقف المتابعة بعد أن تمّ  ،ما إذا سكت عن الموضوععة موخا
 .تحريكها من طرف النيابة العامة وتداول تلك العبارات

 جريمة القذف: أ

الهيئة التي ينتمي إليها صفة لصيقة بالاعتبار الواجب لهم وهو سبب  الإنسان أو فشر  إنّ 
 ذلك يعدّ  نّ إهم شخص بريبة وبواقعية كاذبة قصد النيل من شرفه فتّ إن إته ووجوده، وبذلك فعزّ 

، وليست كذلك جريمة أخلاقية، ولكنها جريمة (1)إذ تستوجب الحد جريمة ليست فقط دينية
وجريمة  ،عراض الناس وشرفهمأسه التلاعب بفل له نع، فوضع عقوبة لمن تسوّ اصطفاها المشرّ 

ع، بحيث .من ق 233 القذف التي يجوز الصفح فيها هي الفعل المنصوص عليه في المادة
شرف أو اعتبار ب نه أن يمسّ أغير صحيحة من شدعاء بواقعة عتبر قذف قيام الجاني بالإي

    وي أن يكون الضرر معنويا تة، بحيث يسئالشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي أو أي هي
لة موضوعية أن ينقص من احترامه وتقديره، والإطاحة بهيبته ووقاره، كل ذلك مسأأو ماديا ك

 .(2)تباحثها قضاة الموضوع وتخضع لاقتناعهم الشخصيي

   في فقرتها الأولى على عقوبة القذف، ثم أضافت  (3)ع.من ق 231 نصت المادة وقد 
             ، ولكنها استثنت "إن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة الجزائية"في فقرتها الثانية 

                              
 م  ه   ك  ئ  ولا  أ  ا و  د  ب  ة أ  اد  ه  ش   م  ه  وا ل  ل  ب  ق   ت  لا  و   ة  د  ل  ج   ين  ان  م  ث   م  وه  د  ل  اج  ف   اء  د  ه  ش   ة  ع  ب  ر  أ  وا ب  ت  أ  ي   م  ل   م  ث   ات  ن  ص  ح  الم   ون  م  ر  ي   ين  الذ  و  " (1)
 . سورة النورمن  44الأية  ،"ون  ق  اس  ف  ل  ا  
       .صص ، السابقالقسم الخاص؛ المرجع : مذكرات في القانون الجزائي الجزائري/ بن وارث محمد (2)

149- 144 . 
أشهر ( 3)إلى ستة ( 2)شهرين قب على القذف الموجّه إلى الأفراد بالحبس من ايع"ع،.من ق 231المادة  (3)

 .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 144.444إلى  29.444وبغرامة من 
 =.للمتابعة الجزائية الضحية حدا حصفيضع و 
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جريمة القذف الموجه إلى شخص أو أكثر ينتمون          وبموجب الفقرة الثالثة منها من ذلك،
   أو إلى دين معين ،إذا كان الغرض منها هو التحريض  ، أو مذهبية ،عنصريةإلى مجموعة 

على الكراهية بين المواطنين أو السكان، ولعل العلة من عدم إدراج هذه الجريمة ضمن نطاق 
هذه الجريمة تجاوزت حدود القذف البسط، الذي لا يمس سوى شخص  نّ أهي  تطبيق الصفح

      جماعة أو طائفة أو حتى شخص، ولكن بسبب انتمائه العرقي  المقذوف، إلى قذف يمسّ 
فهذا النوع من الجرائم  "cimes de haine" أو الديني أو المذهبي، وهو ما يعرف بجرائم الكراهية

ه ينشر الفتنة ويهدم أسس لأنّ  ؛على أيدي من يرتكبونه يجب أن تضرب فيه الدولة وبقوة
 (2)ع.مكرر من ق 144 لقذف المنصوص عليها في نص المادةكما استثنى حالة ا ،(1)المجتمع

لهذه الجريمة  نّ وذلك لأ ضحيةمتعلقة بقذف شخص رئيس الدولة فلا تخضع للأحكام صفح الالو 
بإرادة شخص  دها في العقاب عليها، دون الاعتداطابعا عاما، يفرض على الدولة اقتضاء حقّ 

 .(3)ضحيةال

 

 

                                                                                    
ويعاقب على القذف الموجه إلى شخص أو أكثر بسبب انتمائهم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو إلى دين =

دج أو بإحدى هاتين  144.444دج إلى  24.444بغرامة من و ( 1)إلى سنة ( 1)معيّن بالحبس من شهر 
 ".العقوبتين فقط إذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين أو السكان

         فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلى قايد (1)
 .239-232 .المقارن؛ المرجع السابق، ص ص

      كل من أساء  دج، 944.444دج إلى  144.444بغرامة من يعاقب "ع، .مكرر من ق 144المادة  (2)
         أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم اإلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سب

 .إلكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى أو التصريح أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة
 .تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا

 ."في حالة العود، تضاعف الغرامة
        فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىايد ق (3)

 .232. المقارن؛ المرجع السابق، ص
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 جريمة السب: ب

يه فكل تعبير مشين، وكل تعبير  :هنّ أجريمة السب على  (1)ع.ق من 231 فت المادةعرّ 
يفته، بصفة مباشرة وظو  تهه العبارة المشينة لشخص مهما كانت صفاحتقار أو قدح، على أن توجّ 

 (2)وذلك بقصد المساس بشرف واعتبار ضحيته مهما كانت الأهداف المتوخاة باشرة،مغير  أو

الشرع الحكيم وجعلها من الكبائر التي ينهى عن إتيانها، أو الاقتراب  مهاوهي من الجرائم التي حرّ 
   م  و  ق   ر  خ  س   ي  وا لا  ن  م  آ   ين  ا الذ  ه  ي  ا أ  ي  ": تعالى ولهقي فل في تحريمها الكتاب الكريم صمنها، والأ

"ن  ه  ن  م   ر  ي  خ   ن  ك  ي   ن  ى أ  س  ع   اء  س  ن   ن  م   اء  س   ن  لا  و   م  ه  ن  م   ر  ي  وا خ  ون  ك  ي   ن  ى أ  س  ع   م  و  ق   ن  م  
وجاءت  ،(3)

إن صفح الضحية يضع حد المتابعة "عقبها بعبارة أبعقوبة مرتكبها ثم  (4)ع.من ق 233 المادة
   ضحيةح الف، وبذلك جعل المشرع الجزائري جنحة السب من الجرائم التي تخضع لص"الجزائية
    ولكن إذا  ،بالمجتمع هي تمسّ  بصفة مباشرة أكثر مما ضحيةال ها تمسّ المتهم ذلك أنّ عن 

مكرر  144 دةماالمنصوص عليها في ال كان السب موجها إلى شخص الرئيس، وهي الجريمة
 كما لا يجوز الصفح أيضا إذا كان السب موجها إلى الشخص أو أكثر ،فالصفح غير جائز

 231 المادةن وذلك بموجب نص هم إلى مجموعة عرقية أو مذهبية أو دين معيّ ئبسبب انتما
وكذا المحاكم  ، بغرفتيه ي السب الموجه إلى البرلمانفكما لم يجز الصفح  (5)ع.ن قممكرر 

                              
أو قدحا لا ينطوي على إسناد أية  اعبارة تتضّمن تحقير  يعدّ سبا كل تعبير مشين أو"ع، .من ق 231المادة  (1)

 ".واقعة
      .صص القسم الخاص؛ المرجع السابق، : مذكرات في القانون الجزائي الجزائري/ بن وارث محمد (2)

144- 149 . 
 . 11، الأية سورة الحجرات (3)
( 9)إلى ثلاثة ( 1)إلى فرد أو عدّة أفراد بالحبس من شهر الموجّه يعاقب على السب "ع، .من ق 233المادة  (4)

 .دج 144.444دج إلى  24.444أشهر وبغرامة من 
 ."ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

لى مجموعة إمائهم يعاقب على السب الموجّه إلى شخص أو أكثر بسبب إنت"ع، .مكرر من ق 231المادة  (5)
دج  24.444أشهر وبغرامة من ( 3)أيام إلى ستة ( 9)أو مذهبية أو إلى دين معيّن بالحبس من خمسة  عرقية
 ". دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 144.444إلى 
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    (1)ع.من ق 143 ي نص المادةفوالمجالس القضائية أو الجيش الوطني الشعبي والذي جاء 

 .ضحيةأجدر بالحماية من حق ال هذه الجرائمن حق المجتمع في لأ؛ وهو أمر منطقي

ع الجزائري استثنى أيضا من نطاق تطبيق الصفح، مخالفة السب غير المشرّ  غير أنّ 
وهو موقف يدعو للتساؤل عن سبب  (2)ع.من ق 439 العلني المنصوص عليها في المادة

تطبيق الصفح على الجنحة، وامتناع تطبيقه على المخالفة التي تبقى خاضعة للأحكام غرامة 
       في حين كان ،من المال مع النيابة العامة بدفع مبلغنها أشبالصلح، بحيث يتصالح المتهم 

 .ها من الجرائم الماسة بالأشخاصلأنّ  يطبق عليها نظام الصفح؛من الأنسب أن 

ا مام الصفح مثلظن يخضعها لنأع الجزائري التفطن لمثل هذه الحالة و لذا وجب على المشرّ 
في إطار  ن بذلك ضمن حق آخرالمتهم فيكو  عنح فالص للضحيةفعل في الجنحة، ليتسنى 

نهاء الخصومة الجزائيةفالخصومة الجزائية وهو حق الص  .ح وا 

 جريمة العنف الزوجي: ج

من القانون     1مكرر 233وهي جريمة مستحدثة في القانون الجزائري بموجب المادة 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وتتمثل هذه الجريمة في قيام الزوج بأي شكل      (3)19-13

                              
 ةالمادتطبق على الإهانة أو السب أو القذف الموجه بواسطة الوسائل التي حدّدتها "ع، .من ق 143المادة  (1)

القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أية هيئة  جهاتمكرر ضد البرلمان أو إحدى غرفتيه أو ضد ال 144
 .أعلاه ةالمذكور  ةالمنصوص عليها في الماد اتنظامية أو عمومية أخرى، العقوب
 ". وفي حالة العود، تضاعف الغرامة

بالحبس لمدّة  أيضا دج، ويجوز أن يعاقب 3.444ى إل 9.444يعاقب بغرامة من "ع، .من ق 439المادة  (2)
 :على الأكثر أيامثلاثة 

 .كل من ألقى بغير إحتياط أقذار على أحد الأشخاص -1
 ".كل من إبتدر أحد الأشخاص بألفاض سباب غير علنية دون أن يكون قد استفزّه -2
يونيو سنة  1المؤرخ في  193-33يعدل ويتمم الأمر رقم  2419ديسمبر سنة  94مؤرخ في  13-19قانون  (3)

 .2419، لسنة 11ج عدد .ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات، ج 1333
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من أشكال التعدي أو العنف اللفضي أو النفسي بصفة متكررة ضد زوجه فيجعل الضحية      
 .في حالة تمس بكرامتها أو تؤثر على سلامتها البدنية أو النفسية

مع الضحية أم لا، كما تقوم الجريمة           وتقوم هذه الجريمة سواء كان الزوج يقيم
حتى لو كانت الأفعال المرتكبة قد وقعت من الزوج السابق وكانت ذات صلة بالعلاقة الزوجية 

 .السابقة

وقد راعى المشرع الجزائري العلاقة التي تربط الضحية والمتهم في هذه الجريمة، وقدر 
المتابعة بشأنها أكثر من الاستمرار فيها حفاظا     الأهمية التي قد يحققها إجراء الصفح لوقف 

على العلاقة الأسرية، فأدرجها ضمن الجرائم التي أجاز فيها صفح الضحية لإنهاء الخصومة 
 .الجزائية

 عتداء على حرمة الحياة الخاصةجرائم الإ: 2

     اة ائي الجزائري في مجال حماية الحيز ة للمشرع الجنوعيّ نقلة  29-43يعتبر القانون 
           التي تعتمد فعال،خيرة من بعض الأبحيث حاول من خلاله حماية هذه الأ ،الخاصة

الجزائري  (1)ع.قمن  949فقد كانت المادة  ،فرادديثة لاقتحام خصوصية الأحعلى التقنيات ال
الرسائل، وتعتبرها الصورة الوحيدة لانتهاك حرمة الحياة  فتلاا  فعال فض و أتقتصر على تجريم 

طلاع الخاصة، ولكن مع تطور الحياة البشرية، وتطور مفهوم الحياة الخاصة، وتعدد وسائل الإ
جهزة التقاط، وتسجيل، وبث للصور أالة المزودة بعليها، خصوصا مع انتشار الهواتف النقّ 

وقد كان ذلك باستحداث  ،عمالها ضرورة لابد منهاع لتنظيم استل المشرّ صبح تدخّ أ ت،والصو 
لتجريم  9مكرر 949و 2مكرر 949، 1مكرر 949مكرر و 949مجموعة من المواد، وهي المادة 

 .هذه الصور الجديدة من صور انتهاك حرمة الحياة الخاصة

                              
كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير و ذلك  "ع، المرجع السابق، .من ق 949المادة  (1)

واحدة ( 1)إلى سنة ( 1)يعاقب بالحبس من شهر  191بسوء نية وفي غير الحالات المنصص عليها في المادة 
 ". فقط دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 144.444دج إلى  29.444وبغرامة من 
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      على التقاط  (1)ع.من ق مكرر 949وهكذا يعاقب القانون الجزائري في المادة 
و سرية، دون أحاديثهم خاصة أ وأمكالماتهم،  شخاص، أوو نقل صور الأأوتسجيل  الصور،
1مكرر 949كما تعاقب المادة  ،رضاهم

لة عليها بالطرق حتفاظ بالمعلومات المتحصّ على الإ (2)
    كما يعاقب على الشروع  ،كلماح لهم بذالسّ  وأطلاع عليها، تمكين الغير من الا السابقة، أو
ن صفح الضحية أعلى  1مكرر 949مكرر و 949ونص في نهاية المادة  ،فعالفي تلك الأ

 .ضع حد للمتابعة الجزائيةي

ع .من ق 949ع الجزائري لحكم مماثل في المادة راج المشرّ إدولكننا نتساءل عن عدم 
       ها لا تختلف في طبيعتها نّ أمع  ،تلاف الرسائل الموجهة للغير بسوء نيةا  المتعلقة بفض و 

    عليه ىفالحق المعتد ،1مكرر 949و مكرر 949الجرائم المنصوص عليها في المادتين  عن
حاديثه أق بمين حرمة حياته الخاصة، سواء ما تعلّ أفي هذه الجرائم واحد، وهو حق الفرد في ت

خصية التي في حياته الخاصة، وهو من الحقوق الشّ  خذها لنفسهوضاع التي يتّ م بالأأالخاصة، 

                              
         سنوات وبغرامة ( 9)أشهر إلى ثلاث ( 3)يعاقب بالحبس من ستة "ع، .مكرر من ق949المادة  (1)

ة تقنية كانت بأي دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة بالأشخاص، 9444.444إلى 94.444من
 :وذلك
 .بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرّية، بغير إذن صاحبها أو رضاه -1
 .بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير غذن صاحبها أو رضاه -2

 ".إنّ صفح الضحية يضع حد للمتابعة الجزائية
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة، كل من احتفظ أو وضع "ع، .من ق 1مكرر 949المادة  (2)

التسجيلات أو الصور أو الوثائق  ،وضع في متناول الجمهور أو الغير، أو استخدم بأية سيلة كانتبأن تأو سمح 
 .نمكرر من هذا القانو  949المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 

تطبق الأحكام الخاصة  ،عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة
 .المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين

 .ذاتها المقررة للجريمة التامة اتيعاقب على الشروع في ارتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوب
 ".صفح الضحية حد للمتابعة الجزائية ويضع
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حكام خضاع هذه المادة لأإولذلك كان يجدر بالمشرع الجزائري  ،(1)دون غيره الضحيةا ثر بهأسيت
 .لصفحنظام ا

 فرادعتداء على السلامة البدنية للأجرائم الإ: ثانيا

      فراد، ولا يتهاون في معاقبةع الجزائري حماية خاصة للسلامة البدنية للأيولي المشرّ 
ن بعض جرائم أبش متهمال عن ضحيةح الفجاز الصأعليها، فعتداء لت له نفسه لإمن تسوّ  كل
     عتداء العمدي على سلامة الجسم، والتي يمثل ارتكابها مساسا بسير الحياة في الجسم الإ

وعلى عكس ، (2)م البدنيةلألان يتحرر من اأعلى النحو الطبيعي وفي الحفاظ على تكامله، و 
 .يذاء البسيط ذات وصف مخالفةفعال الإألا بالنسبة لبعض إنظيره المصري، لم يجز الصفح 

عمال أو أ و الجرحأ صفح الضحية بالنسبة للضرب (3)ع.من ق 442ت المادة جاز أحيث 
يوما  19ة تتجاوز لعمل لمدّ او عجز عن ألى مرض، إخرى العمدية التي لا تؤدي العنف الأ

                              
          فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  (1)

 .233.المقارن؛ المرجع السابق، ص
 .192.إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح؛ المرجع السابق، ص/ مين مصطفى محمدأ (2)
وبغرمة  كثرالأعلى ( 2)أيام على الأقل إلى شهرين ( 14)يعاقب بالحبس من عشر "ع، .من ق 442ة الماد (3)

 :دج 13.444دج إلى  1.444من 
هم الذين يحدثون جروحا أو يعتدون بالضرب أو يرتكبون أعمال عنف أخرى، أو التعدي ؤ شركاو الأشخاص  -1

       يوما ويشترط ( 19)دون أن ينشأ عن ذلك أي مرض أو عجز كلي عن العمل لمدّة تتجاوز خمسة عشر
 .يكون هنالك سبق إصرار أو ترصد أو حمل سلاحلا  أن
لمدة صابة أو مرض لا يترتب عليه عجز كلي عن العمل كل من تسبب بغير قصد في إحداث جروح أو إ -2
 .عن رعونة أو عدم احتياط أو عدم انتباه أو إهمال أو عدم مراعاة النظم أذلك ناش انأشهر وك( 9)تجاوز ثلاثة ت
    المنصوص عليه في القانون في المواعيد المحدّدة، وكل  الإقراركل من حظر ولادة طفل ولم يقدم عنها  -9

    لى ضابط الحالة المدنية كما يوجب ذلك القانون ما لم يوافقإبالولادة ولم يسلّمه  هدطفلا حديث الع من وجد
   ويقرّ بذلك أمام جهة البلدية التي عثر على الطفل في دائرتها، وكل من قدّم طفلا تقل سنّه  على أن يتكفّل به

     ن قد سلّم إليه لرعايته أو للأي سبب آخر لى ملجأ أو إلى مؤسسة خيرية متى كاإعن سبعة سنوات كاملة 
 .ما لم يكن غير مكلّف أو إير ملزم بتوفير الطعام له مجانا وبرعايته ولم يوفرّ له أحد ذلك

 =.من هذه المادة إلا بناء على شكوى الضحية 2لا يمكن مباشرة الدعوى العمومية في الحالة 
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و حمل أو الترصد، أصرار الإدة كسبق من الضروف المشدّ  رفضن تكون مقترنة بأودون 
 أو المرض صابةفي الجرح، أو الإ أيضا عن جريمة التسبب خطأجاز الصفح أكما  ،السلاح
    و عدمأشهر بسبب رعونة أ 9ب عنه عجز كلي عن العمل لمدة لا تتجاوز يترتّ  لاالذي 

 .(1)نظمةللأهمال، أو عدم مراعاة إو أو عدم انتباه أاحتياط، 

صفح  13-19المستحدثة بموجب القانون  (2)ع.مكرر من ق 233كما أجاز في المادة 
الضحية بالنسبة للضرب والجرح العمدي الذي يسببه الزوج لزوجه إذا نشأ عنه أي مرض       

أو عجز كلي عن العمل لمدة تقل أو تفوق خمسة عشر يوما، وتقوم الجريمة سواء كان الزوج 
س المسكن أم لا، كما تقوم الجريمة حتى ولو ارتكبت من طرف الزوج مقيم مع الضحية في نف

السابق وكانت ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة، ويكون لصفح الضحية تأثير على الدعوى 
 .العمومية فيؤدي إلى وقفها

                                                                                    
 ".   أعلاه 2و 1لأفعال النصوص في الحالتين ويضع صفح الضحية حد للمتابعة الجزائية عن ا=
        فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلى قايد (1)

 .231.المقارن؛ المرجع السابق، ص
 :كل من أحدث عمدا جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب كما يأتي"ع، .مكرر من ق 233المادة  (2)
سنوات إذا لم ينشأ عن الجرح و الضرب أي مرض أو عجز كلي    ( 9)إلى ثلاث ( 1)بالحبس من سنة  -1

 .يوما( 19)عن العمل يفوق خمية عشر 
سنوات إذا نشأ عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن خمية عشر ( 9)إلى خمس ( 2)بالحبس من سنتين  -2
 .يوما( 19)
سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو بتر ( 24)لى عشرين سنوات إ( 14)بالسجن المؤقت من عشر  -9

حدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى  .أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصرا 
 .بالسجن المؤبد إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة بدون قصد إحداثها -4

 .الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية وتقوم الجريمة سواء كان
كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق، وتبين أن الأفعال ذات صلة بالعلاقة 

 .الزوجية السابقة
بحضور الأبناء لا يستفيد الفاعل من ضروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو معاقة أو إذا ارتكبت الجريمة 

 .القصر أو تحت التهديد بالسلاح
 .2و 1يضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين 

 ".في حالة صفح الضحية( 9)سنوات في الحالة الثالثة ( 14)إلى عشر ( 9)تكون العقوبة بالسجن من خمس 
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كما أجاز في نفس المادة صفح الضحية إذا أدى الضرب أو الجرح المرتكب ضد الزوج 
د الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد البصر أو فقد بصر أحد العينين      فقد أو بتر أح

نما تخفيف  أو أية عاهة مستديمة أخرى، غير أن أثر هذا الصفح لم يرتب عليه وقف المتابعة وا 
كما استثنى من نطاق . سنة 24إلى  14سنوات بدل من  14سنوات إلى  9العقوبة المقررة من 
 .ب والجرح الممارس ضد الزوج الذي يؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثهإجازة الصفح الضر 

 سرةالجرائم الماسة بالأ: الفرع الثاني

سرة، وذلك تقديرا في طائفة من الجرائم الماسة بالأ ضحيةع الجزائري صفح الجاز المشرّ أ
خذها بعين ألا إبى أفي هذا النوع من الجرائم، والتي ت ضحيةمنه للعلاقة التي تربط المتهم بال

حد للمتابعة  ضحيةسرة التي يضع فيها صفح العتبار لتحديد مصير الدعوى، وجرائم الألإال
 :هي الجزائية

 سرةجريمة ترك الأ :أولا

ع .من ق 994ولى والثانية من المادة فعال المنصوص عليها في الفقرة الأوتتمثل في الأ
 :والتي تتمثل في

 سرةجريمة ترك مقر الأ :1

    والدين الذي يترك مقر أسرته لمدّة تتجاوز شهرين، ويتخلى عن كافة التزاماته الأدبية أحد ال
أو المادية المترتبة على السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية وذلك بغير سبب جدي، ولا تنقطع 

ئلية عودة إلى مقر الأسرة على وضع ينبئ عن الرغبة في استئناف الحياة العاالمدّة شهرين إلا ب
 .(1)بصفة نهائية

 

                              
تطبيقه في القانون الجنائي المقارن؛ المرجع  فلسفته، وصور: الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد ( 1)

 .231.السابق، ص
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 جريمة ترك الزوجة : 2

وذلك لغير  عمدا ولمدة تجاوز شهرين عن زوجته ي الزوجتخلوتتمثّل هذه الجريمة في 
     س فمن ن 4تين الجريمتين بموجب الفقرة افي ه الضحيةع صفح جاز المشرّ أوقد ، سبب جدي

عادة من متابعة المتهم بهذه  ضحيةالهدف الذي يرجوه ال نّ أة من ذلك في وتظهر العلّ  ،المادة
ه سوتحسي همعاقبة الجاني بقدر ما هو ترهيب يسالقانون اشترط شكواه، ل نّ أخصوصا و  الجرائم،

  لى خوالزوجة المتأ الزوج المتروك لأنّ  ؛ة ثانيةفعال مرّ هذه الأ فبالمسؤولية ليرتدع عن اقترا
 إنهاءعطيا مكنة أسرية، لذلك اجباته الأر في و حبس الزوج المقصّ  ذا تمّ إان أكثر عنها، سيضرّ 

، وقد أكدت المحكمة العليا ذلك في قرارها الصادر بتاريخ )1(حفالدعوى العمومية عن طريق الص
أن صفح الضحية في جريمة ترك الأسرة يضع حدا للمتابعة :" ، والذي جاء فيه 21/44/2414
 .(2)"يةئالجزا

في الجريمة المنصوص  ضحيةعدم الاعتداد بصفح الد ع الجزائري تعمّ المشرّ  نّ أوالملاحظ 
حد الوالدين أقيام بطفال، همال المعنوي للألخاصة بالإامن نفس المادة، و  9عليها في الفقرة 

 ، أو يكون مثلا سيئامبأن يسىء معاملته طر جسيم،خخلقهم ل وأمنهم، أ وأبتعريض صحة أولاده 
همل رعايتهم أو لا يقوم بالإشراف الضروري ين أب أو سوء السلوك أو ،عتياد على السكرلهم، للإ
ل له كل من تسوّ  رجز ع في ردع و ه الجرائم ورغبة من المشرّ ذسامة هجلخطورة و  الك نظر ذعليهم و 
ق تحريك الدعوى العمومية لك لم يعلّ ذكل لمن هم تحت رعايته وهو كا الشّ ذساءة بهنفسه الإ

        حيانغلب الأأخيرة تكون في ه الأذه نّ لأ ؛ه الجرائم على شكوى الضحيةذبخصوص ه
 .من القصر فلا تعرف حقوقهم ولا تعرف المطالبة بها

                              
        فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  (1)

 .233-231. ، ص صالسابقالمقارن؛ المرجع 
، مجلة المحكمة 44/2414/ 21رخ في مؤ  914999المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم  (2)

قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة / بوسقيعة أحسن. 239.، ص2414، سنة 41العليا، العدد 
 .139.القضائية؛ المرجع السابق،ص
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 متناع عن دفع النفقةجريمة الإ :ثانيا

     ع والمتمثلة.من ق 991 المادة فيرة بموجب حكم والمنصوص عليها وهي الجريمة المقرّ 
سرة وعن أداء كامل قيمة النفقة عالة الأرة قضاء لإمتناع عمدا عن تقديم المبالغ المقرّ في الإ
ه بإلزامه بدفع وذلك رغم صدور حكم ضدّ  ،ة شهرينرة إلى زوجته أو أصوله أو فروعه لمدّ المقرّ 

صفح الضحية يضع حدا للمتابعة  ت الفقرة الأخيرة من نفس المادة على أنّ النفقة إليهم وقد نصّ 
    ثبت أذا إثر إلا أالضحية  حه لا يكون لصفوعلي ،شرط دفع المبالغ المستحقةبالجزائية ولكن 

للمشرع الجزائري حاول به حماية حقوق  يدوهو حكم سد ،د ما عليه من دينالمتهم قد سدّ  نّ أ
ل من ذلك ه يتنصّ بالوفاء بالنفقة بعد الصفح ولكنّ  ضحيةالضحية من الهدر فقد يعد المتهم ال

 .(1)ةعموميبمجرد انقضاء الدعوى ال

 لى حاضنه القانونيإعدم تسليم قاصر  جريمة: ثالثا

تمثل الركن المادي للجريمة يبحيث . ع.من ق 921 وقد نصت على هذه الجريمة المادة
مول شن حضانته بحكم مأتسليم قاصر قضى في شبخر آي شخص أو أم و الأأب بعدم قيام الأ
         وكذا خطف قاصر ،(2)لى من له الحق في المطالبة بهإل، أو بحكم نهائي بالنفاذ المعجّ 

ر وضعه فيها أو إبعاده عنها، كما قد يكون عن طريق حمل ماكن التي تقرّ الأمن حاضنه أو من 
 .الغير على خطفه أو إبعاده ولو وقع ذلك بغير عنف أو تحايل

     الضحية وتخضع لأحكام  ىشكو بدة بحيث تدخل هذه الجريمة في نطاق الجرائم المقيّ 
لوضع حد  ضحيةح الفع في الوقت ذاته من الجرائم التي يجوز فيها صالمشرّ  وجعلها ،لتنازلا

 .ع.من ق 923للتابعة الجزائية وذلك بدليل المادة 

                              
         فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلى قايد (1)

 .214-233.المقارن؛ المرجع السابق، ص
المؤرخ       11-14من القانون رقم  34يرعى القاضي عند إصدار حكم بإسناد حضانة طفل أحكام المادة  (2)

 . 1314لسنة  24ج عدد .ج.ر.، يتضمن قانون الأسرة، معدل ومتمم، ج1314جوان  12في 
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 جريمة الاستيلاء على الذمة المالية للزوجة: رابعا

والمستحدثة بموجب القانون       (1)ع.مكرر من ق 994وهي الجريمة المقررة في المادة 
ثل الركن المادي لهذه الجريمة في قيام الزوج بممارسة أي شكل من أشكال بحيث يتم 19-13

فأجاز للزوجة التي  ،الإكراه أو التخويف على زوجته ليتصرف في ممتلكاتها ومواردها المالية
نهاء المتابعة الممارسة       مورس عليها مثل هذه الأفعال من طرف زوجها أن تصفح عنه وا 

 .في حقه

مشرع الجزائري لم يقيد المتابعة في هذه الجريمة بضرورة تقديم شكوى         والملاحظ أن ال
من الضحية بالرغم من أنها لا تتجاوز في خطورتها وكذا العقوبة المقررة جنحة السرقة التي 
اشترط لتحريك الدعوى العمومية بشأنها شكوى الزوج المضرور، ومن ثم نرى من غير المعقول 

رور من حق الخيار بين المتابعة والإمساك عنها بتقرير حق الشكوى، فيمنح أن يحرم الزوج المض
فيما بعد الحق في وقف المتابعة بالصفح، لذا ندعو المشرع الجزائري لإعادة النظر في هذه 

دراج هذه الجريمة ضمن نطاق الجرائم المقيدة بشكوى الضحية  . المسألة وا 

 المطلب الثاني

 متهم العن  الضحية صفحل الإطار الإجرائي

أجاز القانون الجزائري الصفح في إطار جرائم محددة على سبيل الحصر في القانون، ولا 
شك أن أهم أثر يترتب عليه بوجه عام هو انقضاء الدعوى العمومية كما قد تتعدى إلى الدعوى 

من خلال  سنتطرقالمدنية، غير أنّ الصفح لا ينتج عنه آثاره إلا إذا تم بإجراءات صحيحة، لذا 
     ثم للآثار صفح الضحية ( فرع أوّل)المتهم  عنح الضحية فهذا المطلب لدراسة أحكام ص

 (.فرع ثاني)المتهم  عن

                              
ر إلى سنتين كل من مارس على زوجته أي شكل     يعاقب بالحبس من ستة أشه"ع، .مكرر ق 994المادة  (1)

 .من أشكال الإكراه أو التخويف ليتصرف في ممتلكاتها أو مواردها المالية
 ".يضع صفح الضحية حدا للمتابع الجزائية
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 أحكام صفح الضحية عن المتهم: الفرع الأول
يراد عبارة إكتفى بإبل " الضحيةصفح "ـ اه بع الجزائري بتنظيم متكامل لما سمّ ت المشرّ ألم ي

مر جراء، الأالإ اق عليها هذعقب كل جريمة يطبّ " لمتابعة الجزائيةلويضع صفح الضحية حد "
 29-43تعديل العمال هذه الفقرات المستحدثة بموجب إلى تساءل حول كيفية إالذي يؤدي 

 صفحه عن المتهم؟ نعضحية ي جهة يعبر الأمام أف ، وتطبيقها في الواقع،العقوباتلقانون 
 .(1)بدائه؟إمن مراحل الدعوى يجوز  مرحلة يّ أف يكون شكل هذا التعبير؟ وفي وكي

جابة عليها، يجعل مجموع هذه التساؤلات، وثبوت عجز الفقرات المستحدثة عن الإ إنّ 
الفقه  نّ أفه النقص والغموض، خصوصا و نفي القانون الجزائري أمر يكتالصفح دراسة نظام 

عتماد لإظام باحكام هذا النّ ق لأحاول التطرّ نولكن سوف  ،جراءالإلى هذا إالجزائري بالكاد يشير 
جراءات الجزائية، وتحليل واستقراء النصوص القانونية الخاصة عمال القواعد العامة في الإإعلى 

     يضاأخيرة ن كانت هذه الأا  و  (2)بالصفح وتلك الخاصة بالشكوى لما بين النظامين من تشابه
     حفقة بالصحكام المتعلّ جمال الأإويمكن  ،ع الجزائريطرف المشرّ من  لم تحض بتنظيم كاف

يعلن التي والجهة ، حفوشكل الص، حفلى صاحب الحق في الصإق تطرّ المن خلال  الفرعفي هذا 
  .الصفح مامهاأ

 حفصاحب الحق في الص: أولا
قانون      أجاز قانون الإجراءات الجزائية الصفح في بعض الجرائم المحددة حصرا في 

العقوبات، فعلقت ترتيب أثر الصفح بالنقضاء الدعوى العمومية على رغبة الضحية، باعتباره هو 
المضرور ضررا مباشرا من الجريمة، دون أن تتطلب صراحة ضرورة موافقة المتهم            

 .فقبوله ليس شرط لصحة ولنفاذ الصفح ،(3)على ذلك

                              
         فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد ( 1)

 .211-214.ص ن؛ المرجع السابق، صالمقار 

          فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي: الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىايد ق (2)
 .والموضع نفسهالمقارن؛ المرجع 

          فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي: الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  (3)
 .14.، صنفسهالمقارن؛ المرجع 
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        لى المضرور إنصرف يلى المجني عليه، كما قد إقد ينصرف الضحية  مفهوم غير أنّ 
معن بكل هذه الجرائم التي جاء فيها الصفح وبخصوصيتها وارتباطها ولكن بالتّ  ،و كلاهما معاأ

ع قصد بالضحية هنا المشرّ  نّ أفيمكن القول  ،رتباطها بباقي الضحاياإكثر من أبالمجني عليه 
    كالشخص المقذوف  ،(1)لمحمية بقانون العقوباتعلى مصلحته ا الشخص الذي وقع الاعتداء

في جريمة القذف، والزوج المتروك في جريمة ترك الأسرة، والزوج الدائن بالنفقة في جريمة 
 .رة بموجب حكم قضائيالإمتناع عن دفع النفقة المقرّ 

      ع الجزائري لم ينص على منح ورثة الضحية الحق في الصفحالمشرّ  والملاحظ أنّ 
اضعة لنظام صفح خفق مع طبيعة الجرائم التعلى عكس المشرع المصري،ولعل ذلك ي المتهمعن 

أو حتى جرائم  ،في القانون الجزائري، والتي لا يوجد من بينها جرائم الاعتداء على الحياة الضحية
 .عتداء جسيم على السلامة البدنيةإ

رف لمتهم في الجرائم الماسة بالشّ مية منح الورثة الحق في الصفح عن اهّ أولكن قد تظهر  
والاعتبار، وحرمة الحياة الخاصة، التي عادة ما تنطوي المتابعة الجزائية بخصوصها على بعض 

، وبصفة مر الذي قد يمسّ الأسمعته، لساءة ا  سراره، و وكشف لأ ،التشهير بشخص المجني عليه
 .(2)مباشرة ورثته في حال وفاته

      ب هذه المتابعة ئري منح الورثة الحق في تجنّ بالمشرع الجزا لأحرىلذلك كان 
      وذلك بمنحهم الحق في الصفح  ،لى مركزهم، أكثر مما تفيدهمإالجزائية، التي قد تسيء 

   ذعان لا نملك سوى الإ ،مام سكوت القانون عن منحهم هذه المكنةأ، ولكن تهمن المع
جراءات إعليه، وفي حالة وفاته تتواصل عن المجني  عتداد فقط بالصفح الصادرلنصوصه، والإ

                              
دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية؛مذكرة ماجستير،كلية : حق المجني عليه حال الصلح/ بدر بخيت المدرع (1)

 .12.، ص2441الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 
        وصور تطبيقه في القانون الجنائي  فلسفته،: الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  (2)

 .212 -211.المقارن؛ المرجع السابق، ص
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الصفح كالشكوى حق شخصي ينقضي بوفاة  نّ لأ ؛متهم بصورة عاديةلالمتابعة الجزائية ضد ا
 .صاحبه

ه نّ ألا إ ،جراءه في مباشرة هذا الإمحلّ  ن يحلّ أحد غير المجني عليه ذا كان لا يجوز لأا  و 
   ر يالصفح تعب ع عليه مادام أنّ المشرّ ، رغم عدم نص (1)ن يوكل غيره في مباشرتهأيجوز له 

رادة رادة المجني عليه في وضع حد للمتابعة الجزائية، وهو كغيره من صور التعبير عن الإإعن 
ن يكون أ، بالتالي وجب (2)عمالا لقواعد الوكالة في القانون الخاصإنابة الغير للقيام به، إيقبل 

وخاص بواقعة معيّنة سابقة على صدوره،وعلة ، أي أن يكون صريحا يبيح الصفح التوكيل خاص
ذلك أنّ لكل واقعة تقديرها الخاص لدى الضحية، فلا يكفي وجود توكيل عام للقيام بإجراءات 

 .(3)التقاضي

   ل المشرع الجزائري الحالة التي يكون فيه المجني عليه قاصرا مما يدفعنا و يتنا مكما ل
حكام التي تم تطبيقها على التنازل عن الشكوى بالنسبة للمجني عليه القاصر لى تطبيق نفس الأإ

 .حفالص شبهالتنازل عن الشكوى ي نّ أساس أعلى الجرائم المشمولة بالصفح، وذلك على 

  حفشكل الص: ثانيا

ا ذفه متهمفي وضع حد للمتابعة الجزائية قبل ال ضحيةالصفح هو تعبير عن إرادة ال نّ أبما 
ولكن على الجهة  ،مكتوبا أو شفهيا صريحا أو ضمنيا ،ن يكون في أي شكلأالتعبير يمكن 

     ا لم يرد إذ اإليه فعلا خصوصضحية ه إرادة الد من توجّ ا الصفح التأكّ ذالمنوط بها إثبات ه
ه إرادة المجني بل يجب التأكد من توجّ  ،في عبارات أو مواقف صريحة فلا يجب أن يفترض

                              
 .111.إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح؛ المرجع السابق، ص/ أمين مصطفى محمد (1)
         فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  (2)

 219.المقارن؛ المرجع السابق، ص
الصلح الجنائي؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري / والزيت ندىب (3)

 . 222.، ص2441/2443قسنطينة، 
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مجرد التنازل عن حقوقه المدنية ولكنه متمسك بمتابعة المتهم  مجني عليهقد تكون رغبة الف ،عليه
 .(1)يائجزا

كما لا يشترط أن يكون بمقابل، ذلك أن أغلب الجرائم التي يجوز فيها الصفح لا يشترط 
أن يكون ذلك بمقابل كأن يلتزم المتهم بسداد مبلغ معين كتعويض للضحية فيقع الصفح صحيحا 
ولو كان بغير مقابل أو لمجرد اعتذار المتهم للضحية وقبوله ذلك، ولكن المشرّع اشترط لزوم 
المقابل في حالة وحيدة وهي حالة جريمة الامتناع عن تسدسد النفقة، ففي هذه الحالة فإنّ حدوث 

بلغ الصفح لا يعفي المتهم من تسديد مبلغ النفقة المستحقة بل إن الصفح لا يقع إلا بعد دفع م
النفقة، وهدف المشرع من جعل الصفح معلق على شرط الدفع هو من أجل مصلحة      

 . (2)الضحية، فاعتذار المتهم أو شعوره بالندم لا يكفي لمحو أثار الجريمة

 فحالجهة التي يعلن أمامها الص: ثالثا

ع رغبته في وض الضحيةلم ينص المشرع الجزائري أيضا على الجهة التي يبدي أمامها 
عن المتهم أمام  الضحيةر صفح حد للمتابعة الجزائية قبل المتهم والصفح عنه ولكن يمكن تصوّ 

 .ن الجريمةأأو الحكم بش ،أو التحقيق ،ستدلالجميع الجهات المنوط بها الإ

 المتهم أمام ضابط الشرطة القضائية الضحية عن صفح: 1

             ضحيةح الفبات صلم ينص القانون على اختصاص ضباط الشرطة القضائية بإث
ختصاصات المنوط بهم تلقي لامن بين ا هت على أنّ ج نصّ .إ.من ق 11 ولكن المادة ،المتهمعن 

وهكذا مادام أن ضباط الشرطة القضائية يختصون بتلقي الشكاوي  ،والبلاغات الشكاوي
   لك ذو  (3)المتهم عنح الضحية فون أيضا بإثبات صلك يختصّ ذهم وقياسا على والبلاغات فإنّ 

                              
 .111.، صالمرجع السابقأحكام الحبس الإحتياطي والصلح الجنائي؛ / أحمد إبراهيم عطية (1)
 .214.الصلح الجنائي؛ المرجع السابق، ص/ والزيت ندىب (2)
ستدلالات لاح بأقوال المجني عليه في محضر جمع افلا يعتد في سبيل إثبات الص بينما في القانون المصري (3)

 =حفأو أية أوراق أو محاضر غير موثقة ترفق بذلك المحضر أو تقدم من المتهم أو وكيله في شأن إثبات الص
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والتي تلزم ضباط الشرطة  ج.إ.من ق 11 لك طبقا لنص المادةذعن طريق تحرير محضر ب
 .القضائية بتحرير محاضر بأعمالهم

 أمام النيابة العامة ضحية عن المتهمال صفح: 2
يفية وفقا ظأيا كانت درجتهم الو  ضحيةح الفويختص جميع أعضاء النيابة العامة بإثبات ص

على إختصاص النائب الجزائية ولم ينص قانون الإجراءات  ،عدم تجزئة النيابة العامةلمبدأ 
المتهم، ولكن مادام يختصان بتلقي  عنالعام، أو وكيل الجمهورية بإثبات صفح الضحية 

ج فإنه قياسا .إ.ق من 93المحاضر، والشكاوي، والبلاغات بموجب الفقرة الخامسة من المادة 
 .(1)متهمال ضحية معح الفثبات صبإعلى ذلك يختصان 

ذا كان القانون يقيّ  ة في بعض الجرائم بإشتراط عموميد النيابة العامة بشأن رفع الدعوى الوا 
، فإنّ جواز تقديم طلب الصفح عن المتهم تقديم شكوى أو طلب أو إذن ممن له الحق في ذلك

حريك الدعوى العمومية أو السير إلى النيابة العامة قد شكل قيدا على سلطة النيابة العامة في ت
فيها إذا قدم بالفعل الضحية طلبا لإثبات الصفح عن المتهم، فتصدر بناء على ذلك أمر بحفظ 

 .(2)الأوراق أو التقرير فيها بألا وجه للمتابعة

 مام قاضي التحقيقأالمتهم  عن الضحية صفح: 3

التحقيق، الذي يختص بالتحقيق مام قاضي أ إثبات صفحهيضا بأ ضحيةم الن يتقدّ أيمكن 
بناء على طلب من وكيل الجمهورية، أو بناء على شكوى مصحوبة بادعاء مدني طبقا للفقرة 

                                                                                    
ليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص أمام النيابة العامة أو المحكمة، وأعلن إذا أقرّها المجني ع إلا=

أحكام الحبس الإحتياطي والصلح / أحمد إبراهيم عطية. المتهم المجني عليه بمضمونها لم يحضر ولم يتركها
 .  111.، صالمرجع السابقالجنائي؛ 

        فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : فرادالصلح في جرائم الإعتداء على الأ/ ليلىقايد  (1)
 .214-219.المقارن؛ المرجع السابق، ص

 .292.الصلح الجنائي؛ المرجع السابق، ص/ بوالزيت ندى (2)
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طار تحرير إويقوم قاضي التحقيق بتحرير محضر بذلك، في  ج،.إ.من ق 91 الثالثة من المادة
 .(1)ج.إ.من ق 141ستجواب والمواجهات المنصوص عليها في المادة الإ محاضر

 ثناء المحاكمةأ عن المتهم ضحيةح الفص :4

إذا رفعت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة بشأن جريمة من الجرائم التي يجوز فيها 
الصفح فإنّه يكون من المنطقي ألا يسقط حق الضحية في إثبات صفحه، بل يجوز له أن يطلب 

    ، طالما لم يصدر حكم العلياأو المجلس القضائي وحتى أمام المحكمة  إثباته من المحكمة
بات، ويتعيّن على المحكمة الحكم بانقضاء الدعوى العمومية قبل المتهم ولو كانت منظورة أمام 

 .(2)محكمة النقض

             244دعاء المدني، وفقا للمادة لإباوهنا يمكن تطبيق نفس القواعد الخاصة 
ته في الصفح لدى قلم الكتاب، ويفصح عن نيّ  ضحيةن يتقدم الأمالا بها يمكن إعج، ف.إ.من ق

ن أأو  طلاع المحكمة عليه في الجلسة،ا  عن المتهم وعلى كاتب الضبط تحرير محضر بذلك، و 
     ن ذلك ن يبيّ أو  مام المحكمة بصفحه عن المتهم،أح لى غاية الجلسة ويصرّ إ ضحيةينتظر ال

 .(3)مها لهافي المذكرات التي يقدّ 

لى المحكمة تكون في جريمة إالدعوى المرفوعة  انتإذا كيثور هو شكال الذي قد والإ
هذا الوصف القانوني، فتقوم بتغيره بوصف  أثم ترى المحكمة خط ضحية،يجوز فيها صفح ال

 .ح أو قد يكون العكسفل جريمة لا يجوز فيها الصخر يمثّ آقانوني 

     لى المتهم ليس فيه خروجإدة سنفعال الملألتغيير المحكمة للوصف القانوني  نّ أصل والأ
الوصف  نّ لأ ؛لتزام بالواقعة التي رفعت بها الدعوىعلى القاعدة التي توجب على المحكمة لإ

                              
        فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  (1)

 .219.المرجع السابق، صالمقارن؛ 
 .224.الصلح الجنائي؛ المرجع السابق، ص/ والزيت ندىب (2)
        فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىايد ق (3)

 .219.المقارن؛ المرجع السابق، ص
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ضفى على الواقعة أرفع الدعوى فمن  أخطأذا إف، القانوني للواقعة لا يعد عنصرا من عناصرها
لى الوصف إد الواقعة أن ترّ طلقه القانون عليها، كان على المحكمة أصفا غير الذي و و أتكييفا 

رت ذا ما قرّ إيكون العبرة بالوصف القانوني الذي تمنحه المحكمة للواقعة فف ،القانوني السليم
ح بعدما كانت تحمل وصف مغاير كان صفالجريمة من الجرائم التي يجوز فيها ال نّ أالمحكمة 
ح فلا يجوز فيها الص م التيالجريمة من الجرائ نّ أذا قررت إالمتهم بينما  نح عصفن يأ للضحية

 .(1)المتهم نح عففي الصضحية ح سقط حق الفوصف لجريمة تقبل الصببعد ما رفعت 

 المتهم ضحية عنال صفحثار آ: الفرع الثاني

في أية مرحلة كانت عليها الدعوى  وضع حد للمتابعة الجزائية ضحيةح الفص يترتب عن
  ولو في مرحلة المحاكمة، ما لم يصدر قرار نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه وقابل

ج .إ.من ق 93وراق طبقا للفقرة الخامسة من المادة صدار قرار بحفظ الأإ، فتقوم النيابة ب(2)للتنفيذ
ن أعليه  فيها من طرف قاضي التحقيقذا باشر التحقيق إما أ ؛حافص عموميةنقضاء الدعوى اللا

ذا إما ؛ أج.إ.من ق 139ة طبقا لنص المادة عموميقامة الدعوى الوجود وجه لإ يقضي بعدم
  .(3)حافية صعمومانقضاء الدعوى البلى المحكمة فتقضي المحكمة إحيلت أكانت الدعوى قد 

      سبابه المانعة أن أح من موانع العقاب وليس من موانع المسؤولية وهذا يعني فعد الصيو 
     ما تمنع من معاقبة نّ ا  و  ،فاعلها ةر على قيام الجريمة وثبوت مسؤوليمن العقاب لا تؤثّ 

فعدم استمرار الدعوى العمومية وانقضائها بسبب الصفح لا يؤثر على استكمال سير ، (4)متهمال
ر فيها أو يطعن فيه الدعوى المدنية في مجراها الطبيعي كما قد يتم استئناف الحكم الصاد

       على الحقوق المدنية للمضرور  در من الضحيةالصح افر الصوبذلك لا يؤثّ ، (5)بالنقض

                              
 .134-111.؛ المرجع السابق، ص صإنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح/ أمين مصطفى محمد (1)
      الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري؛ مذكرة ماجستير، كلية / بوزيان عبد الباقي (2)

 .133.، ص2443/2414تلمسان،  -الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد
 .323.،ص2441،مصرالإرشادات العملية في الدعاوي الجنائية؛ منشأة المعارف، /عدلي أمير خالد (3)
 .34.الصلح الجنائي دراسة مقارنة؛ المرجع السابق، ص/ وطفة ضياء ياسين (4)
 .221.الصلح الجنائي؛ المرجع السابق، ص/ بوالزيت ندى (5)
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ذا كان إ (1)صابه من ضررأحق المضرور قائما في التعويض عما  من الجريمة، بل يضلّ 
 .عن رغبته في التنازل عن حقوقه المدنية ضحيةلم يفصح ال شخص غير المجني عليه، ذلك ما

     الضحيةساسا على رغبة أح تعتمد فوفي غالب الجرائم التي يجوز فيها هذا النوع من الص
ل ن يتوصّ أبعد  لاّ إح فه لا يقبل هذا الصنّ أائي والمدني، كما ز نهاء النزاع تماما بشقيه الجإفي 
ه ما قد يهمّ  وو التعويض ماليا عنها، وهأت به، ضرار التي لحقصلاح الأإو ألى استرداد حقوقه إ

     ح فالص ذا تمّ إه نّ أمر كل ما في الأ، ائياز كبر من تقديم المتهم للمحاكمة وعقابه جأبشكل 
ها تستمر في نظر نّ إائية، فز مام المحكمة الجأن رفع هذا المضرور دعواه المدنية أالمتهم بعد  عن

ن يرفع أح قبل فذا تم هذا الصإما أة، عموميالدعوى الدعواه المدنية رغم حكمها بانقضاء 
لجأ     نا  لى القضاء المدني للمطالبة بالتعويض، و إن عليه اللجوء المضرور دعواه المدنية، تعيّ 

 .)2(إلى القضاء الجزائي رغم ذلك للمطالبة به، وجب الحكم بعدم الإختصاص
المتهم بتحمل المصاريف على عدم الحكم على )3(وقد جرى العمل في بعض المحاكم

         931مستندة في ذلك على نص المادة للدعوى بل تتحملها الخزينة العامة، (4)القضائية

                              
 .323.ص المرجع السابق،وي الجنائية؛ الإرشادات العملية في الدعا/ عدلي أمير خالد (1)
 .243-241السابق، إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح؛ المرجع / أمين مصطفى محمد (2)
حيث أنّ الضحية حظر بالجلسة : "...قضى قسم الجنح بمحكمة تيغنيف، مجلس قضاء معسكر بما يلي( 3)

فقرة أخيرة من قانون العقوبات، فإنّ صفح الضحية يضع حدا  233وصفح عن المتهم، حيث عملا بالمادة 
ن قانون افجراءات م 3للمتابعة الجزائية، مما يتعين معه التصريح بانقضاء الدعوى العمومية طبقا للمادة 
من قانون الإجراءات  931الجزائية، حيث أنّ المصاريف القضائية على عاتق الخزينة العامة عملا بنص المادة 

الجزائية، ولهذه الأسباب حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا الجنح بحكم إبتدائي علني حضوري اعتباري 
صفح الضحية، المصاريف القضائية على عاتق الخزينة للمتهم وحضوري للضحية بانقضاء الدعوى العمومية ل

             ، مؤرخ 42194/43رقم ، فهرس 41419/4جدول رقم ، محكمة تيغنيف، قسم الجنح، ..."العامة
فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي : الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلىقايد  .42/49/43في 

 .211-213.لسابق، ص صالمقارن؛ المرجع ا
المصاريف القضائية هي المصاريف الخاصة بالدعوى وهي تشمل الرسوم وأجور الخبراء والمعاينة وبدلات  (4)

نما هي صرفت    الانتقال، وهي بحسب الأصل لا تعتبر من الأضرار المباشرة التي نتجت عن الجريمة، وا 
عمومية عنها وكذلك الدعوى المدنية التبعية، والتي التزم بمناسبة الجريمة التي وقعت وبمناسبة رفع الدعوى ال

= ج، يضاف إليها المصاريف التي.إ.مكرر من ق 991و 19المدعي المدني بدفعها مسبقا تطبيقا لحكم المادة 
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ج التي تنص على أنّه لا يجوز إلزام المتهم بمصروفات الدعوى في حالة الحكم .إ.من ق
فاعتبرت الحكم الصادر نتيجة صفح الضحية بمثابة براءة المتهم، في حين نجد محاكم  (1)ببراءته
     لا تعفي المتهم من هذه المصاريف وتحمّله إياها، رغم صفح الضحية عنه، وبالتالي  ،أخرى

  .(2) لا ترتب أثر الحكم بالبراءة

ونحن نرى أنّه من غير الصواب اعتبار الحكم الصادر بانقضاء الدعوى في هذه الحالة 
بمثابة حكم بالبراءة؛ لأنّ قبل صدور صفح الضحية كانت الجريمة قائمة في حق الجاني       

وأنّ صدور الصفح من الضحية يمكن اعتباره بمثابة قيد على حق النيابة العامة في مواصلة 
، فتغل يدها عن مباشرة أي إجراء جديد في إطار المتابعة الجزائية، فلمّا يصفح متابعة المتهم

                                                                                    
مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية / محمد حزيط. تحملتها الخزينة العمومية في إطار المساعدة القضائية=

 .31.؛ المرجع السابق، صالجزائري
والقاعدة العامة في المصاريف القضائية أنه يتحملها خاسر الدعوى، ومن ثم فإن النتيجة النهائية التي سوف  (1)

إذا أدين المتهم فإنّ المحكمة سوف تقضي بهذه  أنه الفرض الأول :ينطق بها سوف لن تخرج عن أحد الفرضين
المصاريف في مواجهة المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية كتعويض لنفقات الدعوى العمومية والمدنية تطبيقا 

إذا حكم ببراءة المتهم فإنّ نفقات الدعويين العمومية والمدنية تقع أنّه  الفرض الثانيو  .ج.إ.ق 931لحكم المادة 
        ، كما يتحملها وحده إذا ما ترك دعواه بأن تخلف (ج.إ.قمن  933المادة )ق المدعي المدني على عات

إلا أنّه إذا كانت البراءة مردها ، عن الحضور للجلسة أو لم يحضر عنه ممثله رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيا
 .أوجزء منها يه بكل المصاريفامتناع المسؤولية كحالة الجنون مثلا فإنّ المتهم يجوز القضاء عل

الجزائية هي المختصة في تقرير تحميل المتقاضين سواء كان المدعي عليه أو المسؤول المدني  ةوتبقى المحكم
أو حتى المدعي المدني المصاريف القضائية من عدمه، وللمحكمة أن تعفي المدعي المدني من جزء من هذه 

  المرجع  التحري والتحقيق؛:رح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريش/ أوهيبية عبد الله .المصاريف أو كلها
 .199،191. ص ص السابق،

حكمت المحكمة حال فصلها في قضايا الجنح : "صدر قسم الجنح بمحكمة تيارت حكما قضى فيه بما يليأ (2)
متهم المصاريف القضائية علنيا إبتدائياحضوريا للطرفين بوضع حد للمتابعة الجزائية لصفح الضحية مع تحميل ال

    مؤرخ 49413/43، فهرس رقم 41139/43، محكمة تيارت، قسم الجنح، جدول رقم ..."دج 144ـالمقدرة ب
فلسفته، وصور تطبيقه في القانون الجنائي  :الصلح في جرائم الإعتداء على الأفراد/ ليلى قايد. 43/49/43 في

 .241،211.صص ، السابقالمقارن؛ المرجع 
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المتهم هذا لا يعني أنّه قد إعترف له ببراءته وعدم مسؤوليته في وقوع        عنالضحية 
نّما إرادة الضحية إنصرفت إلى وقف هذه المتابعة لأسباب يقدّرها هو وحده فقد يكون . الجريمة، وا 

بمقابل كما قد لا يكون كذلك، بحيث يبقى الفصل في مسألة المقابل إما أمام هذا الصفح 
 . المحكمة أو عن طريق الإتفاق على هذا المقابل بين الطرفان

فضلا عن ذلك أنّ الصفح يعدّ بمثابة مانع من موانع العقاب وليس مانع من موانع      
فإنّ ذلك لا يمحي مسؤوليته          المسؤولية، وبالتالي حتى لو صفح الضحية عن المتهم، 

عن الأضرار التي سببها، وما دام أنّ صفح الضحية لا يؤثر على حقوق المضرور في التعويض 
فإنّ الحكم الصادر في الصفح لا يمكن اعتباره حكم بالبراءة، وعلى المشرّع أن يكون واضحا     

أحكامها بدلا من إصدار أحكام  في هذه النقطة وعلى المحاكم أن تتفق على رأي موحّد في
 .متناقضة
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 :خلاصة الفصل الثاني

إنّ غاية المشرع الجزائري في مواكبة التطور الحاصل في السياسة الجزائية الحديثة      
عن طريق خوصصة الدعوى العمومية لم يعد يحصر اهتمامه بالضحية في إطار الخصومة 

أو بغل يد النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، إنّما الجزائية بتحريك الدعوى العمومية 
امتد هذا الاهتمام لمنحه دور أكثر إيجابية بإعطائه حق إنهاء الخصومة الجزائية في الجرائم التي 
لا تشكل مساسا بالمصلحة العامة للمجتمع، وهو ما لا تملكه النيابة العامة التي لا يمكنها التنازل 

 .حريكهاعن الدعوى بعد ت

فجعل للضحية دور أكثر تميزا عن النيابة العامة، فله بذلك أن يقرر بإرادته المنفردة إنهاء 
المتابعة الجزائية عن طريق التنازل عن شكواه التي كان قد قدمها في الجرائم التي             

قد يكون      تستلزمها، أو بالصفح عن المتهم ودون أن يكون لإرادة المتهم أثر في ذلك، كما 
عن طريق إجراء الوساطة بالإتفاق بينه وبين الجاني عملا بالعدالة الرضائية على إزالة الآثار 
السلبية للجريمة عن طريق تعويض الضحية ووضع حد للإخلال الناتج عن الجريمة وفي المقابل 

 .إعادة إدماج الجاني بعيدا عن إجراءات التقاضي العادية

الذي يحضى به الضحية في إنهاء الخصومة الجزائية إلا أنّه لا يتمتع  ورغم الدور المتميّز
به كافة الضحايا، بل منح هذا الحق للمجني عليه دون غيره من الضحايا كالمدعي المدني 
والمضرور، كما ينحصر هذا الدور في إطار جرائم محددة حصرا، وهي جرائم بسيطة لا يتعدى 

 .آثارها المساس بمصلحة الضحية

من ثم كان على المشرع العمل أكثر على تدعيم دور الضحية في إنهاء الخصومة و 
الجزائية وتشجيعه باللجوء إلى العدالة الرضائية في تسوية النزاعات بينه وبين الجاني، من خلال 
تعميم إجرائه على كافة الضحايا، وتمديد نطاق إعماله ليشمل كافة المخالفات والجنح البسيطة 

س بمصلحة المجتمع، وذلك كله فيه مصلحة للضحية الذي قد يصل إلى تحقيق حل التي لا تم
عادل بعيدا عن إجراءات التقاضي العادية التي قد لا تحققها، وكذا تخفيف العبئ على القضاء 

 .في التقليل من حجم القضايا البسيطة المعروضة عليها والتفرغ للقضايا ذات أهمية
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 الباب الثاني

 دور الضحية في إجراءات الخصومة الجزائية

لم يعد الضحية الموضوع السلبي للإجراءات الجزائية مثلما كان عليه حاله في النظام 
والنصف الأوّل من القرن العشرين حيث كان ينظر إلى دور  41الإجرائي الذي قام خلال القرن

يقتصر على تقديم شكوى أو التأسيس كمدعي الضحية في الخصومة الجزائية على أنّه سلبي 
مدني في الدعوى ليطالب بحقوقه،وكان ينظر أنذاك إلى الخصومة الجزائية أنّها تدور بين طرفين 
أساسيين هما النيابة العامة والمتهم أو الجاني الذي ارتكب الجريمة،فأصبح الضحية أحد أطراف 

العامة ممثلة عن المجتمع،المتهم الذي ارتكب النيابة :الخصومة الجزائية لتصبح أطرافها ثلاث
الجريمة والضحية الذي تضرر منها، وعلى إثر ذلك اهتمت التشريعات الجزائية المعاصرة     

ومن بينها التشريع الجزائري بدور الضحية في الخصومة الجزائية وأجرت عدّة تعديلات هامة 
    من لحظة تحريك الدعوى العمومية  ، من أجل تفعيل دوره في الخصومة الجزائية(1)لصالحه

 .إلى غاية صدور حكم منهي للنزاع أو ما يعادل ذلك

الخصومة الجزائية من خلال  إنشاءوقد تطرقنا خلال الباب الأول لبيان دور الضحية في 
تحريكه للدعوى العمومية وتوقف تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم على تقديم شكوى 

دوره في إنهاء الخصومة الجزائية في جرائم خاصة كلما تبيّن له أنّ مصلحته منه بالإضافة ل
 .تقتضي عدم السير في الدعوى

كما أنّ ضمان تفعيل دور الضحية لا تضفي عليه الضمانات الإجرائية التي رصدها 
نهائها فحسب،بل تنصرف إلى ضمان  المشرع للخصومة الجزائية في تحريك الدعوى العمومية وا 

الضحية وضرورة إشراكه في الكشف عن حقيقة الدعوى أثناء التحقيق الإبتدائي والمحاكمة حقوق 
بواسطة التدقيق في مختلف الأدلة التي تساعد على التحقيق في مدى مسؤولية المتهم وعرضه 

                                  
في التشريع الجزائري؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،جامعة : السرعة في الإجراءات الجزائية/ جديدي طلال (1)

 .11 -91.، ص ص1141/ 1144بن عكنون، الجزائر، 
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، فرغم التسليم أنّ الدعوى العمومية حق (1)على جهة الحكم للفصل في القضية المقامة ضده
ره النيابة العامة التي تختص بتحريكها واستعمالها بوصفها سلطة اتهام،فهذا لا يعني للمجتمع تباش

فله مكانة ذات أهمية في بعض إجراءات هذه الدعوى وفي مختلف مراحلها  إلغاء دور الضحية،
من بداية تحريكها والتحقيق فيها إلى غاية المحاكمة،وهذه الحقوق موجودة لا يمكن إغفالها 

 .(2)القاعدة العامة كاستثناء عن

ن كانت أغلب النصوص الإجرائية الجزائية تعمل على ضمان حماية حقوق المتهم  وا 
     مدنيا كذلك ببعض المدعي تكريسا لمبدئ قرينة البراءة، نجد أنّ المشرّع قد خصّ الضحية 

      امة من الضمانات القانونية التي تكفل حماية حقوقه، فالضحية الحق على قدم المساواة الت
         مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا علنيا للفصل 

كما له أن يتدخّل  ،(3)وله أن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره في حقوقه،
عرب في الإجراءات المتخذة بشأن قضيته سواء بتقديم طلب بهدف إتخاذ إجراء معين، أو أن ي

عن موقفه تجاه قرار يتخذه القضاة بالطعن فيه،وعلى هدي ما تقدم تكون خطة الدراسة في هذا 
 :الباب على النحو التالي

 دور الضحية خلال مرحلة التحقيق القضائي: الفصل الأوّل

 دور الضحية خلال مرحلة المحاكمة الجزائية: الفصل الثاني

 

 

 

                                  
الإسلامية والتشريع الجنائي ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي في الشريعة / مارة عبد الحميدع (1)

 .4.، ص4111دراسة مقارنة، دار المحمدية العامة، الجزائر، : الجزائري
 .1.حقوق المجني عليه في القانون الجنائي؛ المرجع السابق، ص/ بوجبير بثينة (2)
 .9-1 .، ص ص1141قانون المساعدات القضائية؛ دار هومة، الجزائر، / وسف دلاندةي (3)



 دور الضحية في إجراءات الخصومة الجزائية: الباب الثاني

 

471 
 

 الفصل الأول

 مرحلة التحقيق القضائي دور الضحية خلال

في الخصومة الجزائية، من أجل  الأولىمرحلة ال (1)عتبر التحقيق القضائي الابتدائيي 
،وعصب هذه الخصومة وجوهرها في كفالة حقوق الضحية (2)إثبات حق الدولة في العقاب

       لحق بهدف تحديد مدى جدوى تقديم المتهم إلى المحاكمة الجزائية لإقرار هذا ا (3)وحمايتها
،إذ لم يعد التركيز فيها منصبا فقط على المتهم باعتبار أنّ الخصومة الجزائية تقوم في مواجهته

بينه وبين النيابة العامة، الأمر الذي أصبح معه ضحايا الجريمة يمارسون دورا فعالا          
 .النهائي فيهافي المساهمة في إجراءات الخصومة الجزائية أثناء سيرها وحتى صدور الحكم 

تاحة المجال أمامهم للمساهمة         ولا شك أن هذا الاهتمام بحقوق ضحايا الجريمة، وا 
في إجراءات الخصومة الجزائية أمر لا يخلو من الفائدة، إذ أنّه يمكن الضحية من أداء دوره    

ها الجريمة في الرقابة على أعمال السلطات المختصة بالتحقيق،والدفاع عن مصالحه التي عرضت
للضرر والخطر،فضلا عن ذلك فإنه لا يمكن إغفال دوره في دعم السلطات المختصة في إثبات 

 .(4)الجريمة التي وقعت وفي التوصل إلى معرفة مرتكبها

إلا أن ممارسة الضحية لدوره في تلك الإجراءات يفترض بداية تمكينه من حضور بعض 
ولا  وكالة،فضلا عن إحاطته علما بإجراءات الدعوى، هذه الإجراءات إذا تيسر له ذلك أصالة أو

وضمان اتخاذ كافة إجراءات التحقيق الضرورية لجمع الأدلة  سيما تلك التي تمت في غيابه،

                                  
هي المرحلة التي تعقب الاستدلال أو كما تسمى مرحلة التحقيق  مرحلة التحقيق القضائي،أن  للإشارة (1)

 .وتسبق مرحلة المحاكمة التي يضطلع عليها قضاء الحكم التمهيدي والتي يقوم بها الضبط القضائي،
 .111.المرجع السابق، ص ؛الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية/ أحمد فتحي سرور (2)
      المرجع  ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري /سماتي الطيب (3)

 .411.السابق، ص
: حماية حقوق ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق لإبتدائي"/ محمد علي سالم، محمد عبد المحسن سعدون (4)

 .11.المرجع السابق، ص؛ "دراسة مقارنة
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بداء موقفه تجاه مختلف القرارات الصادرة عن جهة التحقيق والطعن فيها أمام  وكشف الحقيقة، وا 
لمشرع الجزائري على النص عليه تدعيما لحقوق وهو الأمر الذي حرص ا ،الجهة الأعلى منها

 .ضحايا الجريمة وتفعيلا لدورهم ومساهمتهم الجدية في إجراءات الخصومة الجزائية

، فإننا سنتناول من خلال هذا الفصل، دراسة دور ضحية الجريمة أمام وبناء على ما تقدم
نتناول دور الضحية أمام غرفة  قاضي التحقيق باعتباره الجهة المنوط بها التحقيق الابتدائي ثم
 .الاتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق إذا ما استلزم الأمر ذلك

 دور الضحية أمام قاضي التحقيق: المبحث الأوّل  

 دور الضحية أمام غرفة الاتهام: المبحث الثاني
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 المبحث الأوّل

 دور الضحية أمام قاضي التحقيق

أهم مراحل الخصومة الجزائية نظرا لما تتخذ فيها من قرارات  يمثل التحقيق الابتدائي
وقد أحاط القانون  صرف النظر عنها، تساهم في تقرير مستقبل الدعوى الجزائية من استمرارها أو

       هذه المرحلة بقيود وضمانات متنوعة، أهمها أن يتولى هذه المهمة قاضي جزائي مستقل
     كما يقع  بدّ أن يكون هذا القاضي غير منحاز لأي طرف كان،إلا أنه لا ،عن النيابة العامة

من خلال موكليهم للإجراءات التحقيق والتي  من باب الضمانات حضور الضحايا بأنفسهم أو
 .تشكل في حد ذاتها مراقبة لعمل القاضي وضمان عدم تحيزه

كافة الحقوق  من خلال ممارسة (1)وتظهر أهمية دراسة دور الضحية أمام قاضي التحقيق
عن طريق التدخل والتأسيس كطرف والصلاحيات التي كرّسها له القانون في مواجهة المتهم،

عن طريق مراقبة مدى احترام قاضي التحقيق لمبدأ الحياد وعدم تحيزه وذلك من خلال مدني، و 
عدة استعمال حقه في رد قاضي التحقيق إذا ما أخل بواجباته المقررة قانونا، إضافة إلى مسا

القاضي في جمع أدلة تساهم في إثبات الجريمة، وتوجيه مختلف الطلبات التي تمكّنه من كشف 
   التحقيق والتي فيها مساس بحقوقه  قاضيالحقيقة،كما له مواجهة كافة القرارات الصادرة عن 

ار وفي هذا الإطار نتناول أهم الأدو  ،عن طريق ممارسة حقه في الطعن فيها أمام غرفة الاتهام
 : التي يمارسها الضحية أمام قاضي التحقيق وفقا للخطة التالية

 التحقيق القضائيسير دور الضحية أثناء : المطلب الأوّل      

 دور الضحية بعد انتهاء التحقيق القضائي: المطلب الثاني       

 

                                  
اضي التحقيق في هذه الدراسة ينطبق على قضاة التحقيق بصفة عامة، سواء كان قاضي إن الحديث عن ق (1)

 .تحقيق عادي أم قاضي تحقيق أحداث أم عسكري
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 الأوّلالمطلب 
 التحقيق القضائي سيردور الضحية أثناء 

الجزائية دور هام قرره له القانون في إطار التحقيق القضائي     للضحية في الخصومة 
وفي الحقيقة أنّه خلال هذه المرحلة يظهر الدور الكبير للضحية خلافا لدوره في تحريك الدعوى 

العمومية الذي ينتهي بمجرد تحريك الدعوى، فالضحية باعتباره الطرف الأقرب للحقيقة يمكنه    
في الكشف عن الجريمة باتخاذ كافة الإجراءات المخولة له قانونا  أن يساعد قاضي التحقيق
في الدعوى العمومية المقامة من طرف النيابة العامة أو مدعي  (1)ويتجلى ذلك أساسا بالتدخل

مدني آخر للدفاع عن حقوقه المدنية، ومراقبة مدى خروج قاضي التحقيق عن مبدأ الحياد بتقديم 
في الدعوى، وتمكينه من الاستعانة بمحام والذي سيساعده       طلب رد القاضي عن التحقيق

في تدارك نقص العلم والخبرة القانونية لديه، فيكون للضحية من خلاله متابعة سير التحقيق 
 .ومراقبته وتوجيه الأسئلة وكذا الاطلاع على ملف التحقيق ومعرفة كل محتوياته

القضائي ذهب المشرع إلى أبعد من ذلك  ومن أجل تدعيم دور الضحية في مرحلة التحقيق
حيث مكّنه من المشاركة في التحقيقات بتقديم طلباته وسماع الشهود بقصد الكشف           

ليتمكن من الطعن فيها  (2)عن الحقيقة، وضمان إبلاغه بالأوامر التي خلص إليها قاضي التحقيق
 :نعرض فيها فروع، ثلاثلمطلب إلى بناء على ما تقدم سوف نقسم هذا اأمام غرفة الاتهام، و 

دور الضحية ، (نفرع ثا)، رد الضحية لقاضي التحقيق(فرع أوّل)التدخل والتأسيس كطرف مدني 
 (.فرع ثالث)فيما يتعلق بإجراءات التحقيق 

                                  
هو طلب شخص ثالث أن يلحق بالدعوى لوجود مصلحة مشروعة تتأثر بالحكم فيها، وتقتضي  التدخل (1)

التحاق طرف ثالث بالدعوى بعد قيام "حمايتها المثول أمام القاضي الذي ينظر الدعوى، فيعرف التدخل بأنّه 
    ى الجزائية التدخل بالحق الخاص في الدعو / أحمد بن محمد آل الشيخ". الخصومة بطلبه حماية لمصالحه

دراسة تأصيلية مقارنة؛ مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة : في نظام الإجراءات الجزائية السعودي
 .91.، ص1141نايف العربية للعلوم الأمنية، 

حماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي؛ المرجع / محمد علي سالم، محمد عبد المحسن سعدون (2)
 .11.سابق، صال
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 التدخل والتأسيس كطرف مدني: الفرع الأوّل

أنّه للضحية الذي أضرت به الجريمة الادعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق طبقا  القاعدة
ج، أما إذا سبق إخطار قاضي التحقيق بها .إ.من ق 71للأوضاع المنصوص عليها في المادة 

في إطار شكوى مصحوبة بادعاء مدني من طرف مدعي مدني أخر أو عن طريق طلب 
ة العامة، فقد أجاز له القانون بأن يتدخل أمام قاضي افتتاحي لإجراء التحقيق من جانب النياب

من قانون حماية  19/1، كما أجاز في المادة التحقيق بصفته مدعيا في حدود الدعوى المدنية
الطفل للمدعي المدني التدخل لضم دعواه المدنية التي تباشرها النيابة العامة أمام قاضي التحقيق 

 . المكلف بالأحداث

نّ الحكمة من        71إعطاء الضحية حق التدخل أثناء التحقيق طبقا لأحكام المادة  وا 
هو تحقيق فوائد عدة أساسها، تمكين الضحية المتضرر من نفس الوقائع          (1)ج.إ.من ق

من ممارسة دعواه المدنية بصفته طرفا منضما في الدعوى العمومية بأخذ الإجراءات ودون 
عطاء فعالية وتدعي ما للدعوى العمومية بما سيأتي به من دلائل ضد المتهم والكشف مصاريف، وا 

عن الحقيقة، فضلا عن عدم مساءلته في حال تبرئة المتهم باعتباره ليس هو من حرك الدعوى 
 .العمومية

     المدني  دعاءاستثنائيا كالحق في الإا مية يضل حقو حق التدخل في الدعوى العم نّ أغير 
   لى تقييد حدود هذا التدخل بمجموعة إ بالمشرعمر الذي دفع الأ، (2)عن طريق تحريك الدعوى

ع في نطاق ساءة استعمال هذا الحق وكذا عدم التوسّ إمن الشروط والضوابط التي تحد من 

                                  
يجوز الإدعاء مدنيا في أي وقت أثناء سير التحقيق ويحيط قاضي التحقيق باقي "ج، .إ.قمن  71المادة  (1)

 .أطراف الدعوى علما بذلك
 .ويجوز المنازعة في طلب المدعي المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع مدني أخر

المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عدم قبول الإدعاء المدني وذلك ويفصل قاضي التحقيق في حالة 
 ".بقرار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة للإبداء طلباتها

دراسة تحليلية مقارنة بين القنونين المصري : التدخل في الدعوى الجنائية/ أحمد شوقي عمر أبو خطوة (2)
  .7.، ص4114ن، مصر،.د؛ والفرنسي



 دور الضحية في إجراءات الخصومة الجزائية: الباب الثاني

 

414 
 

المتدخلين في هذه الدعوى،بحيث تتمثل هذه القيود في مجموعة من الشروط التي لا تكاد تختلف 
جراءات هذا التدخل إكما قام بتنظيم ، ق تحريك الدعوىدعاء المدني عن طريوط الإر عن ش

وذلك  ،هو التعسف في استعمالأ ثيير قد يحول دونهأي تأبضمان حماية استعمال هذا الحق من 
 .يتسنى ترتيب آثار قانونية في حق المدعى المدني تىعن طريق نصوص قانونية صريحة، ح

 والتأسيس كطرف مدنيشروط التدخل : أولا

مام قضاء التحقيق الذي باشر أجريمة الر الضرر الذي ناله من جبالمطالبة بللضحية 
ثناء سير التحقيقات، سواء كان ذلك جار أي وقت أله ذلك في  يكون، بحيث هاجراءاتإبعض من 

     جراءات المتخذة قد وقعت ن تكون هذه الإأشريطة  تهام،غرفة الإأو مام قاضي التحقيق أ
     عى بها من طرف المدعى المدني، تحت طائلة عدم القبول، ولكن على نفس الوقائع المد

خرى أن يدعى على وقائع أس بطريق الدعوى، لا يمكنه سّ أعلى خلاف المدعى المدني الذي ت
 .(1)غير الواردة في طلب التحقيق

نها أن تكون هناك جريمة يفتح بشأناء مرحلة التحقيق أثدعاء المدنى قبول الإليشترط ف
الذي يدعى مدنيا  ضحيةن يكون للأن يترتب عليها ضرر مباشرة، كما يجب أقضائي، و  تحقيق

 :كما يلي هليةكامل الأ

 نهاأقيق بشحوقوع جريمة وفتح ت :1

ثناء أوقت  يّ أدعاء مدنيا في ه يجوز الإنّ أج .إ.من ق 71ولى من المادة تنص الفقرة الأ
الفعل الذي سبب الضرر جريمة يعاقب عليها ن يكون أدعاء مدنيا لإل لذا وجبسير التحقيق، 
    أو مدع مدني  ،من قبل النيابة العامة (2)يةعمومنها الدعوى الأكت بشوحرّ  ،القانون جزائيا

 .مام جهة التحقيقألت قائمة ان تكون هذه الدعوى لاز أ كما يجبآخر، 

                                  
)1( 

GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale; Op.cit, P.550.  
أبحاث تحليلية في قانون الإجراءات الجزائية حول الجريمة المشهودة، أوامر قاضي  / سعد عبد العزيز (2)

 .477.، ص1111التحقيق، الدعوى المدنية التبعية؛ دار هومة، الجزائر، 
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دعاء المدنى نغلق باب الإإب اسبالأسبب من ل تذا كانت الدعوى العمومية قد انقضإما أ
قاضي  ةذا خرجت الدعوى من حوز ا  لى المحكمة المدنية، و إلا الالتجاء إيبقى للمضرور  نول

دعاء مدنيا ه يبقى للمضرور من الجريمة الحق في الإنّ إلى جهة الحكم فإحيلت أن أالتحقيق ب
       أن يباشر الدعوى المدنية المنفصلة أو ج.إ.من ق 191و 9ثناء الجلسة طبقا للمادتين أ

 .من نفس القانون 1 عن الدعوى العمومية طبقا للمادة

 حصول ضرر: 2

     ذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه الشخصية ه الأنّ أالضرر ب فقهف اليعرّ 
 و جسمانياأو معنويا أن يكون الضرر ماديا أيحميها القانون، فيمكن  (1)و في مصلحةأو المالية أ

 أمرا ن يكون تحقيقه في المستقبلأن يكون حالا و أنما يجب ا  الضرر و ولا يكفي احتمال وقوع 
كفقد البصر  ،من مزاولة عمله لمدة معينة كالجرح الذي يترتب عليه عجز يمنع صاحبه ،(2)كداؤ م

الدعوى تكون مقبولة عن كافة  نّ أحدى العينين مثلا، لذلك نص القانون على إصابة في إنتيجة 
 .مانيةسم جأ معنويةو أوجه الضرر كانت مادية أ

يحق  فلا ق،خلاومخالف للأأضرر مبني على سبب غير مشروع اللا يكون أوينبغي 
ن يطالب بتعويض عن الضرر الذي أه بدون رصيد نّ أك الذي قبله مع علمه بيللمستفيد من الش

 .ن يحتج في دعواهأه لا يمكن للشخص نّ لأ ؛لحقه من جراء جريمة سحب الشيك دون مقابل

 قيام رابطة السببية بين الجريمة والضرر: 3

      ن يكون الضرر الذي لحقه ناتج عن الجريمة المباشرة ألمدعى المدني يجب القبول تدخل 
جة الضرر لما جاء يل بين سلوك المتهم ونتن لا يكون هناك عامل آخر قد تدخّ أقل على الأ وأ

ن يكون المدعى المدني هو أزم للاا وليس من ،11171الطعن رقم في في قرار المحكمة العليا 

                                  
مناط الدعوى، والمقصود بها المنفعة التي يجنيها المدعي من الاتجاء إلى القضاء أو هي المصلحة هي  (1)

الدعوى المدنية في مرحلتها الابتدائية       / محمد أحمد عبدين. الباعث على رفع الدعوى أو الغاية
 .174، 4119والاستئنافية؛ منشأة المعارف، مصر، 

)2( 
MARTINE )Herzog- Evans(/ Procédure Pénale ; Vuiber, 2

e
 Edition, France, 2009, P.136.  
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شخاص آخرين غير المجني عليه أنفس الشخص الذي وقعت عليه الجريمة فقد يصيب الضرر 
 .(1)حقوق مثلاالكذوي 

 هلية التقاضيأ: 4

 إلاتثبت لا هلية التقاضي التي أذا توافرت فيه إلا إن يدعى مدنيا أ رو يجوز للمضر  لا
ما تثبت لوليه نّ ا  هلية التقاضي و أناقصها فلا تثبت له  وأهلية م الأما معدو أ د،لشخص البالغ الراشل
 نّ أهلية غير ناقص الأ وأن الحق في التعويض يثبت لمعدوم أ ذلكم عليه، يّ و القأو لوصية أ

لذلك نصت المادة  ،لا لنائبه القانونيإدعاء مدنيا ومباشرة دعوى التعويض لا يثبت الحق في الإ
هلية ألم يكن الشخص حائز على  ما مام القضاءأجواز رفع دعوى  على عدم إ.م.إ.من ق 111

ن يقيم دعواه أن على المضرور ي قاصر يتعيّ أذا كان مرتكب الجريمة حدثا إه نّ أالتقاضي كما 
         ، ذلك أن الممثل الشرعي للطفل (2)في الخصومةممثله الشرعي دخال إضد القاصر مع 

     11/1لية المدنية عن الضرر الذي لحق به عملا بنص المادة هو من سوف يتحمل المسؤو 
 .(3)من قانون حماية الطفل

ثناء أر من الجريمة و تدخل المضر  الشروط السالف ذكرها لابد من توافرها لكي يصحّ  نّ إ
وتعين حينئذ على قاضي  ،دعاء المدنيحدها ترتب على ذلك عدم قبول الإأف ذا تخلّ فإالتحقيق 
 ضا بعد عر ببمرا مسأن يصدر بذلك أتهم مو الأبناء على طلب من النيابة  وأما تلقائيا إالتحقيق 

ه يجب في هذا الصدد التميز نّ أغير  ،نهاأبداء طلباته بشلف القضية على وكيل الجمهورية لإم
دعاء المدني بمناسبة ارتكاب جريمة دعاء المدني في جرائم القانون العام وبين الإبين حالة الإ

ثبات حصول ضرر شخصي ناتج مباشرة عن الجريمة التي إولى يجب ففي الحالة الأ، كيةجمر 
 مثل هذه الجرائم تضرّ  نّ لأ؛ ن الضرر في الحالة الثانية مفترضأهي موضوع التحقيق في حين 

                                  
             الديوان الوطني للأشغال التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية؛ / بغدادي ملياني جيلالي (1)

 .411.ص ،4111الجزائر،  التربوية،
 .والموضع نفسهالمرجع دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية؛  :التحقيق/ بغدادي ملياني جيلالي (2)
يتحمل الممثل الشرعي للطفل المسؤولية المدنية عن الضرر الذي "، 41-41من القانون رقم  11/1المادة  (3)

 ".  لحق بالغير
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   دارة مقابل تهرب المخالف الغرامات الجمركية التي تستحقها الإ نّ أو ، لا محالة بالخزينة العامة
القانون لم يعطها  نّ أ لاّ إ ،لى حد ما الغرامات الجزائيةإن كانت تشبه ا  الوفاء بالرسوم اللازمة و من 

 تمام الجهاأية عمومدارة حق ممارسة الدعوى الل الإما نعتها بالتعويض وخوّ نّ ا  وصف العقوبة و 
 نّ أ لعليارت المحكمة اقرّ  ، لذلك(1)من قانون الجمارك 111المادة وذلك في القضائية الجزائية 

ائية بدعوى عمومية تباشرها النيابة العامة ودعوى ج انيمخالفة التنظيم النقدي قد تتولد عنها دعو 
 .(2)ب غرامات مالية بمثابة تعويضدراة الجمارك قصد التوقيع على المهرّ إومالية تمارسها أ

 التدخل والتأسيس كطرف مدني تجراءاإ: ثانيا

في مختلف مراحل  تهفي كيفية مباشر  كطرف مدنيالتدخل والتأسيس جراءات إتتمثل 
مركز المدعى المدني في القانون  هليه حقّ إنتقل إو من أر و المضر الضحية الدعوى، ولا يكتسب 

 .(3)د قانونادعاء بحقوق مدنية وفقا لما هو محدّ ذا باشر الإإلا إثار أحقوق و من بما يترتب عليه 

لى قاضي التحقيق إو مكتوب يقدم أمام قضاء التحقيق بطلب شفهي أدعاء المدني ويتم الإ
جراءات التحقيق المتخذة من قبل قاضي التحقيق قد إن تكون أ، شريطة (4)ثناء سير التحقيقأ

   مدنيا تحت طائلة عدم  يا من طرف الضحية المدعهب ىعلى نفس الوقائع المدع وقعت
ن يدعى على وقائع أسس بطريق الدعوى،لا يجوز له أخلاف المدعى المدني الذي يت ىالقبول،عل

ه نّ أن يذكر المضرور في هذا الطلب صراحة أويجب ، (5)خرى غير الواردة في طلب التحقيقأ

                                  
تضمن قانون الجمارك، المعدل ي 4171يوليو سنة  14المؤرخ في  17 -71من القانون رقم  111المادة  (1)

 :لقمع الجرائم الجمروكية "، 4171لسنة  91ج عدد .ج.ر.والمتمم، ج
 .تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات -4
 .تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق الجزاءات الجبائية -1

 .ويكون للنيابة العامة أن تمارس الدعوى الجبائية بالتبعية للدعوى العمومية
 ".تلقائيا في جميع الدعاوى التي تحرّكها النيابة العامة ولصالحهاتكون إدارة الجمارك طرفا 

 .411.التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية؛ المرجع السابق، ص/ بغداديملياني جيلالي  (2)
 .19.، صالسابقحقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع / بوجبير بثينة (3)
 .494. ص المرجع السابق، ،4ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/الشلقانيأحمد شوقي  ( 4)

)5(
 GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale; Op.cit, P .550.  
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ذا خلا الطلب إي طلب الحكم له بالتعويض قبل المتهم، فأيدعي مدنيا في الجريمة محل التحقيق 
 .(1)الجريمة عن من هذا البيان كان مجرد بلاغ

       ها لملف الدعوى والتي بموجبها يصبح طرفا مدنيا يقوم قاضي التحقيق بضمّ ف
     مر ضروري أمام قضاء التحقيق عن طريق محام أس المدعى المدني يسأويكون ت، (2)فيها
    ه وحده له الحق في الإطلاع على ملف الإجراءات والحصول لأنّ  ؛ن لم نقل عنه وجوبيإ

 .والمستندات على نسخ لبعض الوثائق

    سيس الطرف المدني أينظر قاضي التحقيق في الطلب، فإذا ما كان هناك إعتراض على ت
من طرف وكيل الجمهورية أوأحد الخصوم الذي قد يكون المتهم أو مدعى مدني آخر، أوالمسؤول 

بة ب بعد عرض الملف على النياقاضي التحقيق الفصل فيه بإصدار قرار مسبّ  ن علىالمدني تعيّ 
قاضي أمره بالرفض كان للمدعى المدني الطعن فيه أمام الفإذا أصدر  العامة لإبداء طلباتها،

تطبيقا تبليغه بالأمر في موطنه تاريخ بالمجلس القضائي في خلال ثلاثة أيام من ( 3)غرفة الإتهام
دعاء المضرور، بل يكفي معاملته إج، ولا يلزم صدور قرار صريح بقبول .إ.قمن  479لمادة ل

 .(4)عد عدم صدور قرار برفض طلب الإدعاء قبولا ضمنياويكمدعى مدني، 
جراء تحقيقات تكميلية إرأت  ىكما يجوز للضحية أن يدعى مدنيا أمام غرفة الإتهام مت

بواسطة أحد أعضائها أو من تندبه لذلك من قضاة التحقيق حيث نصت المادة  سواء بنفسها أو
هذه التحقيقات التكميلية تتم وفق الأحكام المتعلقة بالتحقيق الإبتدائي  ج على أنّ .إ.من ق 411

تهام بإجراء لم تأمر غرفة الإ ا إذاأمّ  ومنها حق المضرور في أن يدعى مدنيا أثناء سير التحقيق،
 مرافعة بداء طلبات أوإإذ لا يسمح للخصوم ب دعاء المدني أمامها،الإتلك التحقيقات فلا يقبل 

 .(5)وتصدر تلك الغرفة قرارها بعد الإطلاع على الطلبات الكتابية والمذكرات المقدمة من الخصوم

                                  
 .494. ص المرجع السابق، ،4ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/أحمد شوقي الشلقاني (1)

)2( 
 GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale; Op.cit, P .550.  

)3( 
 GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale; Ibid, P .550.  

 .411.السابق، صالمرجع  ،4ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/ أحمد شوقي الشلقاني (4)
   .، ص صنفسه، المرجع 4مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛ ج/ أحمد شوقي الشلقاني (5)

411-491. 
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  والتأسيس كطرف مدنيأثار التدخل : ثالثا

يترتب على قبول المدعى بالحق المدني بهذه الصفة في التحقيقات اعتباره من تلك 
علانه إمن ثم جميع حقوق الخصم، فيلزم  اللحضة خصما للمتهم في الدعوى المدنية، وتكون له

فضلا عن حقه  وتصويرها، التحقيق ملفات الاطلاع على فيمر سلطة التحقيق، ومنحه الحق أواب
 .(1)في الطعن في القرارات الصادرة من سلطة التحقيق

 قاضي التحقيقل الضحية رد: الثانيالفرع 

من أهم الضمانات التي تكفل حماية قاضي التحقيق من نفسه  (2)يعد نظام رد القاضي
  ونزاهته وتبعده عن مجال التأثر بالاعتبارات الخاصة التي قد تنحدر به عن مقتضيات

وذلك  (4)فقد أجاز قانون الإجراءات الجزائية للضحية طلب رد قاضي التحقيق ،(3)العدالة
سير الاجراءات الجزائية أثناء التحقيق إذا  للمحافظة على حقوقه للوصول إلى الحقيقة وضمان

 .(5)وجدت أسباب الرد والتي تجعل من التحقيق يحيد عن مجراه الطبيعي

                                  
 .191.الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ محمد زكي أبو عامر (1)
   قاضي / عمارة فوزي. الرد هو ذلك التصرف الذي يرفض بموجبه أحد الأطراف قاض يبدو له تحيزه (2)

 . 11.، ص1111/1141قسنطينة،  –التحقيق؛ أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون : حماية القاضي وضمانات نزاهته /عادل محمد جبر أحمد الشريف (3)

 .119.، ص1111، مصر ،دار الجامعة الجديدة ؛المرافعات المدنية
هناك فرق بين رد قاضي التحقيق وبين تنحيته، فالتنحية تكون من جميع الخصوم في الدعوى الجزائية وهم  (4)

وكيل الجمهورية والمدعي المدني والمتهم وهذا لحسن سير العدالة، وفي هذه الحالة يرفع طلب التنحية بعريضة 
له تقديم ملاحضاته الكتابية، وبعدها يصدر مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام وتبلغ إلى القاضي المعني الذي يجوز 

يوم من تاريخ إيداع الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام ويكون هذا  91رئيس غرفة الاتهام قراره في ظرف 
حماية حقوق ضحية  /طيبالسماتي . ج.إ.من ق 74القرار غير قابل لأي طعن وهذا وفقا لما نصت عليه المادة 

 .411.سابق، صالمرجع ال ؛جزائية في التشريع الجزائريالجريمة خلال الدعوى ال
والمتضمن قانون  4111يونيو سنة  1المؤرخ في  411-11كان المشرع الجزائري قبل إلغاء القانون رقم  (5)

، يعترف للضحية  11-11، بموجب القانون 4111لسنة  11ج عدد .ج.ر.الإجراءات المدنية معدل ومتمم، ج
قاضي بدعوى المخاصمة، حيث لم يشأ المشرع إخضاع القضاة لقواعد المسؤولية لما يقع بالإضافة لنظام رد ال

= منهم من أفعال تمس بحيدتهم ونزاهتهم، بل حدد أسباب مسؤولية القاضي ورسم لهذه المسؤولية طريق خاص
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والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يبين صراحة أن للضحية رد القاضي مثلما فعل بالنسبة 
نما (1)ج.إ.من ق 117 للمتهم وذلك في المادة " كل خصم في الدعوى"اكتفى باستعماله عبارة  وا 

فبعد أن أخرج المتهم من مجموع الخصوم قد يفهم ضمنيا أنه أبقى على النيابة العامة والمدعي 
 .المدني

لضحية المدعي مدنيا خصما فقط فيما االمشرع  إعتبرهل : ولكن السؤال المطروح هو
     طراف الخصومة في الدعوى العموميةيتعلق بطلب رد القاضي استثناء بعد أن كان يحصر أ

بين النيابة والمتهم؟ أم أنه يفيد بأن الضحية المدعي مدنيا يعد خصما في جميع مراحل 
نعتقد أن المشرع قد جعل الضحية المدعي مدينا خصما في الدعوى نحن الخصومة الجزائية؟ و 

    انون صراحة على حرمانه الجزائية ويتمتع بالحقوق ذاتها المخولة للخصوم، إلا ما نص الق
فمن خلال هذه المادة يتأكد ، منه، وذلك عند تحديد الخصوم بصفاتهم دون ذكره من بينهم

 .(2)للطرف المدني حقه في رد قاضي التحقيق

     لابدّ أن يؤسس  هإجراء الرد ضمانة هامة لحسن سير التحقيق غير أن طلبيعتبر و 
وأن يمر هذا الطلب بإجراءات صحيحة حتى يتسنى على أسباب جدية محددة في القانون، 

    للمدعي المدني ترتيب أثر قانوني وهو رد القاضي ليعيّن القضاء قاضي تحقيق آخر بدل 
 .وفي هذا الفرع سوف نتحدث عن نظام رد قاضي التحقيق وما يتعلق به من أحكام، عنه

 
 
 

                                                                                               
ة القاضي أوجب على الخصم المضرور اتباعه إذا أراد الرجوع على القاضي بالتعويض بحيث لا يجوز مطالب=

/ أحمد المهدي، أشرف الشافعي. بالتعويض عما يقع منه من أخطاء أثناء عمله إلا عن طريق دعوى المخاصمة
 .411.، ص1117ب، .التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها؛ دار العدالة، د

 ".الرد من جانب المتهم أو كل خصم في الدعوى يجوز طلب"ج، .إ.من ق 117المادة  (1)
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري /طيبالسماتي  (2)
 .411.سابق، صال
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 أسباب رد قاضي التحقيق: أولا

ن تكلم فيها ع 111الجزائية الجزائري في المادة نص قانون الإجراءات  لى أسباب الرد وا 
التي تليها تكلمت عن القضاة المكلفين بالتحقيق،وما  111ة داالمشرع عن قضاة الحكم،إلا أن الم

دام أن الهدف من رد هؤلاء وأولائك هو المحافظة على الحقيقة فإنه ليس هناك ما يمنع من جعل 
 .(1)لرد قاضي التحقيق الذي يتوخى منه نفس النتائج والأهدافتلك الأسباب هي أسباب 

      غير أن الفقه القانوني اختلف حول ذكر المشرع الأسباب الرد حول ما إذا جاءت 
     فذهب البعض منهم إلى أن المشرع قد أورد حالات رد القاضي  ،على سبيل الحصر أم لا

ن كان قد نص على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها؛ أمّ  ا البعض الآخر فيرى أنّ المشرع وا 
إلا أن إحدى هذه الحالات قد وردت بصيغة عامة جعلت  على حالات الرد على سبيل الحصر،

وبذلك يكون المشرع قد ، ج.إ.من ق 111الحصر غير جامد وهي الحالة الأخيرة من نص المادة 
 :ول هذه الحالات على النحو التالياتخذ طريق وسطا في النص على حالات رد القاضي، وسنتنا

      إذا كانت ثمة قرابة أو نسب بين القاضي أو زوجه وبين أحد الخصوم في الدعوى أو زوجه : 1
بن الخال الشقيق ضمنا  أو أقاربه حتى درجة ابن العم الشقيق وا 

 وسبب رد القاضي للتحقيق في الدعوى في هذه الحالة ظاهرة؛ لأن القرابة أو المصاهرة
بين القاضي وأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة يغلب على الظن فيها حمل قاضي التحقيق     

 .(2)إلى الميل للأحد الخصوم، وهذا يخل بما يجب أن يكون عليه القاضي من حيدة ونزاهة

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (1)

 .419 -411 .ص ص، السابق
 .ص ص سابق،المرجع ال ؛دراسة مقارنة :حماية القاضي وضمانات نزاهة/ عادل محمد جبر أحمد الشريف (2)

199-191. 
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لزوجه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو ناظرا  إذا كان للقاضي مصلحة في النزاع أو: 2
و مساعدا قضائيا لهم أو كانت للشركات أو الجمعيات التي يساهم في إدارتها أوقيما عليهم أ

 والإشراف عليها مصلحة فيه

ومن أمثلة ذلك الدعوى التي تقام من أحد المساهمين في شركة يساهم فيها القاضي،أوأحد 
ذا  من أولائك الذين سبق ذكرهم، ويكون من شأن موضوع الدعوى أن يحقق له أو لهم مصلحة وا 

كانت غير ظاهرة، لذا نص المشرع على تلك الحالة قضاء على كل شبهة ودفعا لكل مضنة   
 .ولو بعدت

ويشترط لتحقيق سبب الرد في هذه الحالة أن يثبت أنّ القاضي كان عالما بذلك، وأنه 
عندما يحكم في القضية على نحو معين سوف يفيد أحدا ممن ذكرتهم المادة، وبالتالي إذا كان 

 .(1)ي لا يعلم أن أحد من هؤلاء سوف يستفيد، فلا يمكن القول أنه سيفقد حيادهالقاض

كان القاضي أو زوجه قريبا أو صهرا إلى الدرجة المعينة أنفا للوصي أو الناظر أو القيم  إذا: 3
أو المساعد القضائي على أحد الخصوم أو لمن يتولى تنظيم أو إدارة أو مباشرة أعمال شركة 

 .تكون طرفا في الدعوى

يتصف بها وترجع الحكمة من رد القاضي في هذه الحالة إلى العناية والعاطفة اللتين 
الوكيل أو النائب عن عديم الأهلية، وما قد ينجم عن تأثر القاضي بهذه العناية، وذات العلة 
متوفرة في باقي صور هذه الحالة، وهذا لا يتفق مع ما يجب أن يتصف به القاضي من النزاهة 

 .(2)والحيدة وعدم التحيز لأحد الخصوم

                                  
 .ص ص ،السابقمرجع ال ؛دراسة مقارنة: حماية القاضي وضمانات نزاهته /شريفالعادل محمد جبر أحمد  (1)

191- 191. 
 .191.ص ،نفسهمرجع ال ؛دراسة مقارنة: حماية القاضي وضمانات نزاهته/ محمد جبر أحمد الشريف عادل (2)
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لنسبة لأحد الخصوم وبالأخص إذا ما كان دائنا إذا وجد القاضي أو زوجه في حالة تبعية با: 4
    أو مدينا لأحد الخصوم أو وارثا منتظرا له أو مستخدما أو معتادا مؤاكلة أو معاشرة المتهم 

 .أو المسئول عن الحقوق المدنية أو المدعي المدني أو كان أحد منهم وارثه المنتظر

أسباب الرد هي أن وجود علاقة والفكرة المشتركة بين هذه الأمور وجعلها سببا من 
شخصية بين القاضي وأحد الخصوم، يعتبر دليل على الصداقة والمودة أو قد يكون الخلاف مما 

 .يخشى معه ميل القاضي في الحكم لصالحه أو لصالح خصمه

بحيث يقصد بالخادم كل من تربطه بالقاضي رابطة تبعية كالوكيل والكاتب والعامل، ولكن 
مزارع أو المستأجر، أما الاعتياد على مؤاكلة القاضي لأحد الخصوم فيقصد بها لا يمتد إلى ال

 (.1)تكرار دعوة كل منهما صاحبه للطعام وقبول الدعوة إليه

ومن ناحية أخرى، يقصد بالوارث المنتظر، أن يكون الخصم ممن يمتّون للقاضي بسبب      
إذ قد يزول سبب الحجب أو الحرمان من أسباب الإرث ولو وجد من يحجبه عنه أو يحرمه منه 

 .(2)قبل وفاة الخصم

إذا كان القاضي قد نظر القضية المطروحة كقاض أو كان محكما أو محاميا فيها أو أدلى : 5
 .بأقواله كشاهد على وقائع في الدعوى

ن الحكمة منها أن ذلك يدل دلالة واضحة على الميل إلى أحد الطرفين دون    تكمو 
القاضي سبق وأن بنى لنفسه قناعة شخصية في القضية يصعب عليه التخلص الآخر، ذلك أن 

 .(3)منها ويخشى أن يبني تحقيقه على أساسها

                                  
أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم في نظامي الإجراءات الجزائية / عبد الحكيم بن علي السويّد (1)

اسات العليا، أكاديمية نايف دراسة مقارنة؛ مذكرة ماجستير، كلية الدر : الشرعية السعوديين والقانون المصري
 .411.س، ص.العربية للعلوم الأمنية، د

 .191.ص السابق،المرجع  ؛حماية القاضي وضمانات نزاهته/ شريفالعادل محمد جبر أحمد  (2)
 .111.ص ،نفسهالمرجع  ؛حماية القاضي و ضمانات نزاهته/ شريفالعادل محمد جبر أحمد  (3)
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إذا وجدت دعوى بين القاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب : 6
 .المباشر وبين أحد الخصوم أو زوجه أو أقاربه أو أصهاره على العمود نفسه

أن وجود خصومة بين أحد الخصوم والقاضي أو أحد الأشخاص المذكورين أمر ولا شك 
، مما يخشى تأثر القاضي بهذه الخصومة فيحكم في دعوى طالب الرد على نحو (1)يثير الأحقاد

ن حدث ذلك فإنّه يعني انعكاس ذاتية القاضي عن عمله القضائي (2)ضار به بدافع الانتقام ، وا 
النظر إلى شخصيته من زاوية نظر المجتمع إليه، باعتباره أحد مراكز القوة وهذه الذاتية تتمثل في 

في المجتمع ، التي تمتلك مصائر الأمور، ويشترط في الدعوى أن تكون قائمة وقت عرض 
 .(3)الدعوى على القاضي

 .إذا كان للقاضي أو لزوجه دعوى أمام المحكمة التي يكون فيها أحد الخصوم قاضيا: 7

الحكمة من جعل المشرع لهذه الحالة ضمن حالات الرد هو أن القاضي يجد نفسه ولعل 
في موقف حرج بما قد يضطر به إلى الحكم لصالح الخصم الذي يكون قاضيا في قضيّته      

زوجته عند  ىه أو دعو اأو قضية زوجته هو الآخر، خوفا من أن ينتقم لنفسه ليحكم ضده في دعو 
 .م ضده في هذه القضيةالمثول أمامه إذا ما حك

إذا كان للقاضي أو زوجه أو أقاربهما أو أصهارهما على عمود النسب المباشر نزاعا مماثل : 8
 .للنزاع المختصم فيه أمامه بين الخصوم

ويشترط لتحقق هذه الحالة حتى تكون سببا من أسباب الرد أن تكون هناك دعوى مماثلة 
. (4)القانونية التي تثيرها الدعوى المطلوبة رده عن نظرهاللقاضي أو من أشير إليهم نفس المسألة 

                                  
 س،.ب، د.د ،المكتب الفني للإصدارات القانونية ؛أسباب المنع من ممارسة الإجراء الجنائي/ صالح محمود (1)

 .191.ص
 .91.، ص1149دعاوى تنحي ورد القضاة؛ منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، / زيه نعيم شلالان (2)
 .191.سابق، صالمرجع ال ؛أسباب المنع من ممارسة الإجراء الجنائي/ محمود صالح (3)

 .111،111.ص ص السابق،المرجع  ؛حماية القاضي وضمانات نزاهته/ شريفالعادل محمد جبر أحمد  (4)
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ويقصد بالتماثل هنا أن يكون موضوع وسبب الدعويين واحد وأن تثير دعوى القاضي          
 .(1)أو من أشير إليهم نفس المسألة القانونية التي تثيرها الدعوى المطلوب رده عن نظرها

حد الخصوم من المظاهر الكافية الخطورة ما يشتبه إذا كان بين القاضي أو زوجه وبين أ: 9
 .معه في عدم تحيزه في الحكم

وقد أورد المشرّع هذا السبب العام، لكي يشمل كل الصور التي يثور فيها الشك حول قدرة 
القاضي على الحكم بغير ميل أوتحيّز إلى أحد طرفي الخصومة،واستنادا لذلك يجوز رد القاضي 

، شريطة أن يقدم (2)م تنشأ عنها دعوى، أو إذا رفعت بصددها دعوى بالفعلبعداوة شخصية ولو ل
 .(3)الدليل على جديتها وأن من شأنها ألا يستطيع القاضي الحكم دون ميل في هذه الدعوى

 إجراءات رد قاضي التحقيق: ثانيا

استوجب المشرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الواجب احترامها ومراعاتها من طرف 
       وهو بصدد ممارسة هذا الإجراء المخول له قانونا  المدعي المدني طالب الرد،الضحية 

هدار شخصيتهم أو                التقليل  حتى لا يوصف القانون بالتعسف في حق القضاة وا 
   والذي يرغب في رد قاضي التحقيق  يمدناللذا وجب على الضحية المدعي  ،(4)من معنوياتهم

     ، يعيّن(5)ج.إ.من ق 111م طلبا مكتوبا وذلك وفق ما هو منصوص عليه في المادة أن يقدّ 
فيه اسم القاضي المطلوب رده، ويشمله بعرض الأوجه المدعى بها مصحوبا بكل المبررات 

                                  
أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم في نظامي الإجراءات الجزائية / عبد الحكيم بن علي السويّد (1)

 .17.دراسة مقارنة؛ المرجع السابق، ص: الشرعية السعوديين والقانون المصري
      دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الأردني : رد القاضي/ عبد العزيز دهام الرشيدي (2)

 .11.، ص1144والكويتي؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 
 .91.دعاوى تنحي ورد القضاة؛ المرجع السابق، ص/ نزيه نعيم شلالا (3)
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (4)
 .411 .سابق، صال
 .ج.إ.من ق 111المادة أنظر في ذلك نص  (5)



 دور الضحية في إجراءات الخصومة الجزائية: الباب الثاني

 

419 
 

القضائي الذي يتبع له  ساللازمة، وأن يكون موقعا من الطالب شخصيا ويوجه إلى رئيس المجل
 .تحت طائلة البطلانالقاضي المراد رده 

    ومن ثم فالأصل أن يقدم طلب الرد أما عن ميعاد تقديم الطلب فلم يشر القانون لذلك،
         في أي وقت غير أنّ المشرع وضع قيدا إجرائيا يتمثّل في وجوب تقديم طلب الرد قبل

فت فيما بعد تكش سماع أقوال في الموضوع ما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو كل استجواب أو
لا سقط الحق فيه،(1)ج.إ.من ق 111تطبيقا للمادة        ذلك أنّ الاستجواب أوسماع الأقوال ،وا 

      في الموضوع يتنافى حتما مع طلب الرد لأنه يعتبر رضاء منه أن يتولى القاضي التحقيق
أما إذا لم يقم سبب الرد، أو لم يعلم به، إلا بعد الإستجواب أوالكلام في الموضوع  في الدعوى،

       ليطلب الرئيس المعروض عليه الطلب ، (2)فله طلب الرد رغم سبق الكلام في الموضوع
من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته، كما له أن يطلب استيضاحات الطالب التكميلية 

مر ذلك، ثم يفصل في الطلب بعد أن يستطلع رأي النائب العام لما جاء في نص إذا استوجب الأ
 .(3)ج.إ.من ق 114المادة 

والملاحظ أن المشرع لم يحدد الآجال التي يجب على رئيس المجلس القضائي التقيّد بها 
    ولا تلك التي يتعين على القاضي المطلوب رده تقديم إيضاحاته فيها  للفصل في طلب الرد،

إلى الرئيس،مما يجعل الميعاد مفتوحا،وهذا في الأصل يعد مساسا بحقوق الضحية وفي المحاكمة 

                                  
ذا كان القاضي "ج، .إ.من ق 558المادة  (1) على كل من ينوي الرد أن يقوم به قبل كل مرافعة في الموضوع وا 

المطلوب رده مكلفا بالتحقيق فيكون إبداء الرد قبل كل استجواب أو سماع أقوال الموضوع ما لم تكن أسباب الرد 
 ."قد تحققت أو تكشفت فيما بعد

صلاحية القاضي ورده عن الحكم في نظامي الإجراءات الجزائية أسباب عدم / عبد الحكيم بن علي السويّد (2)
 .417.دراسة مقارنة؛ المرجع السابق، ص: الشرعية السعوديين والقانون المصري

 يطلب الرئيس المعروض عليه الطلب من القاضي المطلوب رده أن يقدم إيضاحاته كما"ج، .إ.ق 114المادة  (3)
         تكميلية إن رأى لزوما لها ثم يستطلع رأي النائب العام ويفصل ه أن يطلب استضاحات الطالب الل أن

 ".في الطلب
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السريعة، لذا يتعين على المشرع الجزائري إعادة التفكير بتحديد الآجال مثل ما فعلت أغلب 
 .ستقرار الأوضاع القانونيةلاوذلك  (1)التشريعات

    يصدر رئيس المحكمة بعد ذلك قراره في الطلب ويكون ابتدائيا نهائيا غير قابل لأي طريق 
من طرق الطعن سواء كان بالقبول أو الرفض،فإذا قضت المحكمة برد القاضي، ترتب على ذلك 

 .(2)111تنحي القاضي الذي صدر القرار برده عن تحقيق الدعوى، وذلك لما قضت به المادة 

أنّ المشرّع لم يحدد من سوف يتحمل مصاريف الرد إن كان المدعي المدني والملاحظ 
 .طالب الرد أم القاضي المطلوب رده أم تتحملها الخزينة العامة

 فإنّها تحكم على طالب الرد بغرامة أمّا إذا قضت المحكمة برفض طلب رد القاضي، 
الطلب بسوء نية قصد إهانة قاضي  دون الإخلال بالعقوبات المستحقة إذا ثبتت أنه قد قدم مدنية

 .(3)التحقيق

رد قاضي التحقيق  ن قد نتساءل عن موقف المشرع الجزائري من طلب المدعي المدنيلك
 .الذي كان قد تقدم أمامه بإرادته بشكوى مصحوبة بادعائه المدني؟

                                  
ومثال ذلك قانون المرافعات المصري، الذي أوجب أن يرفع تقرير الرد إلى رئيس المحكمة، خلال أربعة  (1)

 .ر فوراوعشرين ساعة من تقديمه، ويجب على رئيس المحكمة أن يطلع القاضي المطلوب رده على التقري
عادل محمد جبر أحمد  .على التقرير لإطلاعهويجب على القاضي المطلوب أن يجيب خلال الأربعة أيام التالية 

 .114.المرجع السابق ص ؛حماية القاضي وضمانات نزاهته/ شريفال
يكون القرار الذي يفصل في الرد قابلا لأي طريق من طرق الطعن وينتج أثره  لا" ،ج.إ.من ق 111المادة  (2)

 .بقوة القانون
 ."عن نظر الدعوى هتنحي هوالقرار الصادر بقبول رد القاضي مؤدا

ي فكل قرار برفض طلب رد قاضي يقضي فيه بإدانة الطالب بغرامة مدنية من أل"ج، .إ.من ق 111المادة  (3)
وذلك بغير إخلال بالعقوبات المستحقة في حالة إذا قدم ( دج11.111إلى  1.111)ر إلى خمسين ألف دينا

 ".طلب عن سوء نية بفصل إهانة القاضي
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 111/1إذا كان المشرع الفرنسي قد حسم هذه الإشكالية بكل وضوح وصراحة في المادة 
، فإنّ المشرع الجزائري ف، أين قضى بعدم قبول مثل هذا الطلب ضد هذا القاضي.ج.إ.من ق

 .على النقيض من ذلك أبقى هذه النقطة على غموضها

        111فحتى إذا حاولنا القول بأنّ المشرع الجزائري يبدو أنّه قد عالجها في المادة 
بما يعني أنّه في الوقت الذي ( شفت فيما بعدما لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تك)ج، .إ.من ق

أودع فيه الشكوى وتأسس كطرف مدني لم تكن أسباب الرد قد تحققت أو تكشفت بعد، لكن 
السالفة الذكر نجدها تتحدث عن الوقت الذي يجب فيه تقديم طلب  111بالقراءة المتأنية للمادة 

إذا كانت أسباب الرد محققة ، وضوعالرد، والذي هو قبل كل استجواب أو سماع أقوال في الم
ومنكشفة أو بعد ذلك في الحالة العكسية، بمعنى أنّ إرادة طالب الرد هنا لم تكن حاضرة مثلما 
كان عليه الحال عند إيداع الشكوى والتأسيس كطرف مدني، أين كان على علم بالشخص الذي 

، وعليه كان (1)يتولى التحقيق سيتولى التحقيق في قضيته، خاصة إذا كان بالمحكمة قاضيا واحد
 .لمختلف التأويلات على المشرع أن يفصل في هذه الإشكالية ولا يترك الباب مفتوحا

 ثار رد قاضي التحقيقآ: ثالثا

     إن مجرد تقديم طلب الرد لا يترتب عنه تنحي القاضي المطلوب رده ما لم يبت بعد 
يجوز لهذا الأخير بعد عرض الطلب  في الطلب من طرف رئيس المجلس القضائي، غير أنه

عليه وبعد أن يستطلع رأي النائب العام أن يأمر بإيقافه عن مواصلة التحقيقات لما جاء في نص 
        أما إذا تبين للمدعي المدني سببا من أسباب الرد بعد البدء  ؛(2)ج.إ.من ق 111المادة 

في المضي في استجوابه، وتسلم عريضة لذلك، يوقف قاضي التحقيق في الاستجواب وقدّم 

                                  
 .11-14.قاضي التحقيق؛ المرجع السابق، ص ص/ عمارة فوزي (1)
فيما عدا لا يتسبب عن إيداع عريضة طلب الرد تنحي القاضي المطلوب رده وذلك "ج، .إ.من ق 111المادة  (2)

غير أنه يجوز للرئيس المعروض عليه الطلب بعد استطلاع رأي النائب  111الحالة المنصوص عليها في المادة 
ما عن النطق بالحكم  ."العام أن يأمر بإيقافه إما عن مواصلة التحقيقات أو المرافعات وا 
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ويكون  (1)ج.إ.من ق 111العريضة إلى رئيس المجلس القضائي بغير تمهّل تطبيقا لنص المادة 
الحكم الصادر في طلب الرد غير قابل لأي طعن وينتج أثاره بقوة القانون إعمالا بنص المادة 

 .ج.إ.من ق 111

جعلت الفصل في طلبات الرد بقرار غير وما يؤخذ على خطة المشرّع في هذا الصدد أنها 
لأن رفض الطلب بقرار لا يقبل الطعن مؤداه العودة  قابل للطعن، وهو ما نراه منافيا للعدالة؛

في دعواه بعد أن وضع معه في حالة  تحقيقبالمدعي المدني إلى القاضي الذي طلب رده لل
حيدة القاضي مع ما ينطوي  خصومة إذا كان هو الذي طلب الرد، الأمر الذي يخشى معه عدم

 .عليه ذلك من إخلال بحق المدعي المدني في المحاكمة العادلة

لذا فإننا نرى ضرورة إتاحة الفرصة أمام الخصم لاستئناف القرار الصادر برفض طلب 
الرد على غرار ما فعل المشرّع المصري، خاصة وأن إجراءات إصدار القرار تتسم بالسرعة 

ضمن سلامته بشكل مطلق، وهو ما يضعف فعالية إمكانية الرد، ويجعلها والبساطة، مما لا ي
ره من تعاطف اتجاه القاضي ظمحض إجراء شكلي، ويساعد على ذلك ما تبديه الهيئة التي تن

 .، رغبة في الحفاظ على هيبة القضاء على حساب خصوم الدعوى(2)المطلوب رده

      طلبه بغرامة يهدد بالعزوف كما أن وجوب الحكم على طالب الرد في حالة رفض 
على استعمال حق الرد ومن مباشرته كليا، وكان بوسع المشرع أن يكتفي بالنص على وجوب 

 .الحكم بالمصاريف في حالة رفض الرد بغير أن يقرر الغرامة

 

                                  
حد الخصوم أن سببا من أسباب إذا حدث في بدء استجواب أو في جلسة أن أكد أ" ،ج.إ.من ق 111المادة  (1)

  ن عليه حد أو أكثر من قضاة الحكم بالجلسة تعيّ أ وأالرد قد ظهر أو تكشف له وأنه يقرر رد قاضي التحقيق 
     أن يقدم في الحال عريضة لهذا الغرض ويوقف إذا ذلك المضي في الاستجواب أو المرافعات وتسلم العريضة 

 ".إلى رئيس المجلس بغير تمهل
     منشأة  ؛دراسة تحليلية تأصيلي انتقاديه مقارنة :حماية حق المتهم في محاكمة عادلة/ حاتم بكار (2)

 .491.ص س،.المعارف، مصر، د
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 دور الضحية فيما يتعلق بإجراءات التحقيق: لثثاالالفرع 

لإبتدائي، حتى ولو المشاركة في إجراءات التحقيق امنح المشرع الجزائري للضحية مكنة 
كان يعتبره خصم في الدعوى المدنية فقط دون العمومية، ذلك أن وجوده في غمار الدعوى 

مجريات في المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى العمومية يتيح له بطريق غير مباشر المشاركة 
ريمة، وكلتا الدعويين تقتضي إثبات نفس ، فالدعويين ناشئتان عن نفس الجالدعوى العمومية

لما له من دور فعال  في إجراءات التحقيق الابتدائي ضرورة ملحةالوقائع، فيكون إشراك الضحية 
 .، ويتجلى ذلك من خلال الاستعانة بمحام، وتقديم الطلبات والدفوعفي إثبات الجريمة

 الاستعانة بمحام :أولا

   ممثلة في القضاء  أن يطالب الدولة له، فضحيةال إذا وقع اعتداء على حق من حقوق
بأن تدفع عنه هذا الاعتداء،وأن ترد له حقه،ولما كانت المطالبة بالحق والدفاع عنه أمام المحاكم 

بعد تشعب فروعه،والإلمام بالإجراءات الواجب إتباعها أمام القضاء  تحتاج إلى دراية بالقانون،
     ثقف ثقافة قانونية متخصص في متابعة أصبح من الضروري الاستعانة بشخص م

 .(1)الإجراءات، أمام القضاء

    ولما كان التحقيق القضائي من مراحل الخصومة الجزائية والتي تعد خطوة لازمة للكشف 
فإن أول الحقوق التي خولها القانون  (2)وانطواء إجراءاته على المساس بالحرية عن الحقيقة،

   للمدعي المدني هو الحق في اختيار محام يكون محلا لثقته ويعمد إليه تولي الدفاع
      يجوز للمدعي المدني الذي تأسس بصفة صحيحة (4)ج.إ.من ق 419،فبموجب المادة (3)عنه

                                  
       دار النهضة  ؛لمحامي في الدعوى وسلطاتهلالمركز القانوني :  الوكالة بالخصومة/ أحمد هندي (1)

 .9.، صس.د، مصرالعربية، 
 .111.المرجع السابق، ص ؛الوسيط في القانون والإجراءات الجنائية /رأحمد فتحي سرو  (2)

(3)
  Centre LAVI/ « Les droits de la victime dans la procédure pénale »  

http://www.lavi-ne.ch/procedure/Pages/procedure.aspx. 23/12/2013,12:36 
ل يجوز للمدعي المدني الذي استوفى شرائط صحة إدعائه أن يستعين بمحام منذ أوّ "ج،.إ.من ق 419المادة  (4)

 ".يوم تسمع فيه أقواله

http://www.lavi-ne.ch/procedure/Pages/procedure.aspx
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ي المدني في هذا المجال بنفس ويستفيد المدع ،(1)أن يستعين بمحام منذ أول يوم تسمع فيه أقواله
اختيار محام أو عدّة  بحيث يجوز له في أي مرحلة كان عليها التحقيق، (2)الحقوق المقررة للمتهم
وأن يحيط قاضي التحقيق علما بالمحامي الذي وقع اختياره عليه لما جاء  ،(3)محامين للدفاع عنه

 .(4)ج.إ.من ق 411في المادة 
حق الاستعانة بمحام هو حق المدعي المدني في أن ينتدب له ومن أهم الحقوق الممهدة ل

     عسرهمحام إذا عجز عن إسناد مهمة الدفاع إلى محام على نفقته الخاصة،حتى لا يؤدي 
 .(5) إلى حرمانه من إحدى ضمانات العدالة

 بحيث يقوم بمتابعة كل مراحل التحقيق ويعد دور المحامي في هذه المرحلة مهم جدا،
تداركا  ،(6)ويتجسد هذا الدور في مساعدة موكله في كل جلسات التحقيق لصالح المدعي المدني

 :لنقص العلم والخبرة القانونية لديه من خلال

                                  
 .19.ص المرجع السابق، ،4ج ؛دراسة مقارنة نظرية وتطبيقية: التحقيق/ بغدادي ملياني جيلالي (1)
الاستعانة بمحام يبقى حق جوازي وليس إلزامي، وأن الحالة الوحيدة التي يفرض الملاحظ أن حق الضحية في  (2)

فيها على الضحية المدعي المدني الاستعانة بخدمات المحامي تكون في حالة الطعن بالنقض في القرارات 
كذا المتهم والأحكام أمام المحكمة العليا، في حين يكون التأسيس بمحام وجوبيا للمتهم أمام محكمة الجنايات و 

 .الحدث
كما تم الاعتراف للمتهم بالحق في الاستعانة بمحام أمام الضبطية القضائية عند التوقيف للنظر والمثول أمام 

المعدل والمتمم لقانون  11-41من الأمر رقم  9مكرر 991مكرر و 14وكيل الجمهورية في كل من المواد 
 11ي بجانب الطفل المشتبه فيه عند توقيفه للنظر بالمادة الإجراءات الجزائية، والإقرار بوجوب حضور المحام

 .41-41من قانون حماية الطفل 
 .71-71 .سابق، ص صالمرجع ؛ الالتحقيق القضائي/ أحسن بوسقيعة (3)
يجوز للمتهم وللمدعي المدني أن يحيط قاضي التحقيق في كل دور من أدوار "ج،.إ.من ق 411المادة  (4)

ذا اختير عدة محاميين فإنه يكفي استدعاء أو تبليغ التحقيق علما بالمحام ي الذي وقع اختيار كل منهما عليه وا 
 ".أحدهم بالحضور

 ،4117 منشأة المعارف، مصر، ؛الإخلال بحقوق الدفاع في ضوء الفقه والقانون /عبد الحميدالشواربي  (5)
 .17.ص

مذكرة ؛دراسة مقارنة: قانون الإجراءات الجزائيةحق استعانة المتهم بمحامي في / بوقادوم صليحة -يحياوي (6)
 .17.، صس.دماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 حضور في سماع المدعي المدني أو مواجهته بالمتهمال :1

هم أخذت معظم التشريعات المقارنة بمبدأ حضور إجراءات التحقيق بالنسبة للخصوم بما في
المدعي المدني،غير أن المشرع الجزائري تماشيا مع الطابع التنقيبي للتحقيق الابتدائي جعل 

   ولا يعلن أطراف الدعوى بموعد ،(2)ج.إ.من ق 44/4وهذا طبقا للمادة  (1)إجراءاته غير حضورية
لما  (4)ومع ذلك فإن هذا الطابع قد لطف بعض الشيء بالمدعي المدني ،(3)أو مكان اتخاذها

جراء مواجه هله حضور سماعأجاز للمحامي الذي وكّ  ما لم  ،(5)بعد دعوته قانونا ته بالمتهموا 
ومن ثم فإنّ للضحية  ،(6)ج.إ.من ق 411/4يتنازل عن ذلك صراحة لما جاء به في نص المادة 

     ع فإذا ما استعمل هذا الحق فإنه لا يسم ما ادعى مدنيا أن يكون ممثلا بمحام عند سماعه، إذا
وقد اعتبر القانون الإجرائي الجزائي الجزائري الخصم ومحاميه  ولا يواجه بالمتهم إلا بحضوره،

    لا يجوز فصل أحدهما عن الآخر بحجة شخصا واحد فيما يتعلق بهاذين الإجراءين،

                                  
تعد سرية التحقيق الابتدائي أحد المبادئ المهيمنة على هذه المرحلة الهامة من مراحل سيرورة الدعوى  (1)

       ق تشكل ضررا بالغا لمصلحة الجزائية، فالتحقيق ينبغي أن يكون سريا، إذ لا شك أنّ علانية التحقي
التحقيق، فبلوغ الحقيقة في شأن الجريمة الواقعة ونسبتها إلى المتهم يتطلب أحيانا عدم تسرب المعلومات الخاصة 

/ سليمان عبد المنعم. بمجرى التحقيق حتى لا يستغلها البعض في تضليل العدالة وعرقلة البحث عن الحقيقة
، ص 1141سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم؛دار المطبوعات الجامعية،مصر، إحالة الدعوى الجنائية من

 .11-19.ص
ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، ودون  ،تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية" ؛ج.إ.من ق 44/4المادة  (2)

 ."إضرار بحقوق الدفاع
      ، ديوان المطبوعات 1ج ؛الجزائريمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع / أحمد شوقي الشلقاني (3)

 .119.، ص1141، الجزائر، 1الجامعية، ط
 .94.سابق، صالمرجع ال ؛حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري/ بوجبير بثينة (4)
      تماشيا مع التطور الحاصل في مجال العدالة فإنه يمكن للمدعي المدني الاستفادة من المحادثة المرئية   (5)

عن بعد، ذلك أن قاضي التحقيق يمكن أن يستعمل المحادثة المرئية عن بعد في استجواب المتهم أو سماع 
المدعي المدني وفي إجراء مواجهة بينهما إذا استدعى بعد المسافة عن مكتب قاضي التحقيق أو لحسن سير 

 41و 41ءات الجزائية وذلك بموجب المواد العدالة مع احترام الحقوق والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجرا
 .1141لسنة  11ج عدد.ج.ر.، يتعلق بعصرنة العدالة، ج1141فبراير  14المؤرخ في  19-41من القانون 

لا يجوز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء موجه بينهما إلا بحضور "ج، .إ.من ق 411/4المادة  (6)
 ."يتنازل صراحة عن ذلك محاميه أو بعد عودته قانونا ما لم
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    وبالتالي فإن المشرع قد كرّس حق المدعي المدني في حضور محاميه أثناء سماعه، (1)السرية
لأن حضور الدفاع يعد ضمانا للمدعي ؛ (2)أو مواجهته مع المتهم مما يعني أنه اهتم بهذا الجانب
 .(3)المدني وعونا لسلطة التحقيق في إجراء التحقيق العادل

 ولقد حدد المشرع للمحامي دورا إيجابيا محدودا أثناء السماع والمواجهة أمام قاضي
       في حضور جلسات الاستماع والمواجهة لا يعني فحق محامي المدعي المدني  (4)التحقيق

على غيره أسئلة مباشرة، فقد منعت  جابة عن موكله أو أن يطرح عليه أويأن يتولى بنفسه الإ
وللمحامي ، ج المحامي من الكلام إلا بإذن من قاضي التحقيق ومن خلاله.إ.من ق 417المادة 

القاضي في التحقيق على موكله، كأن يلفت نظره أن يبدي ملاحظاته على الأسئلة التي يطرحها 
       أن السؤال ينطوي على إيحاء  أو إلى أن السؤال قد طرح بطريقة يشوبها الخطأ والغموض،

ذا لم يأذن المحقق للمحامي بالكلام أو تهديد أو وعد أو خداع، أو إبداء  طرح أسئلة أو وا 
  ويبقى للمحامي الحق  ذلك في المحضر،الاعتراضات فعلى المحقق أن يثبت  الملاحظات أو

 .(5)في تقديم مذكرة بملاحظاته

فتكون  ورغم ذلك يبقى حضور المحامي بجانب موكله كفيل بإدخال الاطمئنان إلى نفسه،
    كما يعتبر هذا الحضور بمثابة رقابة  ر إلى كلام قد يضرّ به فيما بعد،جين أجوبته متزنة لا

                                  
ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائي في الشريعة الإسلامية والتشريع الجنائي  /عبد الحميدعمارة  (1)

 .11.المرجع السابق، ص ؛دراسة مقارنة :الجزائري
    مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (2)
 .471.سابق، صال
مذكرة ماجستير، كلية  ؛ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي/ سلطان محمد شاكر (3)

 .491.، ص1149الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر، باتنة، 
، 1141 الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها؛/ درياد مليكة (4)

 .111.ص
ن، .د، 1111؛سورية،دراسة مقارنة :التحقيق الابتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية /وخدارجسن الح (5)

 .911.ص
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ذلك أن سماع  ،(1)اتخاذ إجراءات تعسفية مع المدعي المدنيعلى المحقق بحيث يمتنع عن 
            لكونه يمكنه من تقديم ه المدعي المدني من طرف قاضي التحقيق يعد إجراء هاما ل

        كل ما من شأنه أن يفيد التحقيق لإظهار الحقيقة من تصرفات وأقوال وأدلة تدين المتهم 
           وذلك عن طريق الاعتراض  ،(2)فة مرتكب الجريمةأوعلى الأقل ترشيد المحقق لمعر 

 .(3)يوجهه المحقق من أسئلة على ما

      وكل ذلك يقتضي دعوة المحامي لحضور الاستماع والمواجهة إما بخطاب موصى عليه 
أو شفاهة بعد إثبات ذلك في المحضر، وفي حالة توكيل عدّة محامين فإن استدعاء واحد منهم 

 .(4)ثابة استدعاء للبقيةيعتبر بم

 الإطلاع على ملف التحقيق: 2

وجب أن يكون ملما  حتى يتمكن المحامي من أداء العمل المنوط به على أحسن وجه،
ولما كان أساس كل هذه  من أدلة إثبات وكل إجراءات التحقيق المفيدة، ىبجميع وقائع الدعو 

لى المشرع أن يأذن للمحامي بالإطلاع البيانات ووسائل الإثبات هو ملف الدعوى،كان لزاما ع
من بينها محاضر الشرطة القضائية والطلب  ،الذي يتضمن مجموعة من الوثائق،(5)على الملف

الشكوى المصحوبة بالإدعاء  ن طرف وكيل الجمهورية أوم الافتتاحي لإجراء التحقيق الموجه

                                  
 مرجعال ؛دراسة مقارنة: حق استعانة المتهم بمحام في قانون الإجراءات الجزائية/ م صليحةو بوقاد -يحياوي (1)
 .11.سابق، صال
    مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالماتي س (2)
 .411.سابق، صال
 .119.ص المرجع السابق، ،1؛جمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري/ أحمد شوقي الشلقاني (3)
        مرجع ال ؛المتهم بمحامي في قانون الإجراءات الجزائية حق استعانة/ بوقادوم صليحة -يحياوي (4)
 .17.سابق، صال
ص  سابق،المرجع ال ؛ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي/ سلطان محمد شاكر (5)

 .411-414.ص
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الملف لها علاقة بالدعوى ويمكنه وبصفة عامة يمكنه الإطلاع على كل وثيقة تكون في  المدني،
 .(1)استنساخ هذه الوثائق لدراستها دراسة قانونية دقيقة تمكنه من الدفاع عن موكله

المعدل والمتمم لقانون  4111-11-41المؤرخ في  11-11فمنذ صدور القانون 
الجديدة تلزم قضاة التحقيق بتحرير نسخة  (2)4/مكرر 11الإجراءات الجزائية أصبحت المادة 

كما أجازت المادة نفسها  ثانية عن الإجراءات توضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف،
 .لمحامي الأطراف استخراج صور عن ملف الإجراءات

إن حق اطلاع المحامي على ملف الدعوى من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بضمان 
التقيد بمبدأ سرية  خلاله من معرفة كل محتويات الملف دون التذرع أو ،إذ يتمكن(3)حقوق الدفاع

التحقيق لمعرفة مدى صحة الإجراءات المتبعة والإلمام بموضوع ووقائع الدعوى حتى يتسنى 
 لمدعي المدنيلوالمرافعة عن موكله عن دراية وذلك لإفساح المجال  يراه قانوني، اتخاذ ما

 (4)في غيبته لمراقبة سير إجراءات التحقيق التي جرت راءات،بالإطلاع على مضمون هذه الإج
 .(5)ما دام أن أطراف الدعوى لا يمكن لهم حضورها ومن ثمة تحديد وسيلة الدفاع المناسب

                                  
المرجع  ؛دراسة مقارنة: الجزائيةحق استعانة المتهم بمحامي في قانون الإجراءات / بوقادوم صليحة -يحياوي (1)

 .11.السابق، ص
 11ن الإجراءات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة متحرر نسخة " ج،.إ.من ق 4/مكرر 11المادة  (2)

، وتوضع خصيصا تحت تصرف محامي الأطراف عندما يكونون مؤسسين، ويجوز لهم استخراج صور أعلاه
 ".عنها

      مرجع ؛ الضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي/ سلطان محمد شاكر (3)
 .419.ص سابق،ال
 .111.سابق، صالمرجع ال ؛محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية /نائل عبد الرحمان صالح (4)
     مرجع ال ؛في التشريع الجزائريحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية / طيبالسماتي  (5)
 .479.سابق، صال
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       والمحامي باعتباره رجل قانون ومحلف له كامل الحق عند التأسيس في القضية أن يطلع
من قانون تنظيم  49المادة  نصوفق ما تقتضيه  (1)لمهنيلى ملف الدعوى ولا يلتزم إلا بالسر اع

 .(2)مهنة المحاماة

      ولما كانت إجراءات التحقيق الابتدائي تتسم بالسرية وعدم حضور الأطراف كان لزاما 
           على قاضي التحقيق أن يحيطهم علما بالإجراءات والنتائج التي أسفر عنها التحقيق الذي تم 

        إلا أنّه يبدو مما سبق أن حق الإطلاع على أوراق الدعوى حق مقصور  في غيبتهم،
على المحامي دون المدعي المدني، وكان من المفروض أن يكون حقا أصيلا للمدعي المدني 

يحرم من الإطلاع قد  المدني فإن المدعي من ثمو  جاز لموكله استعماله من باب الوكالة لا غير،
قانون  ، في حين أنّ الدفاع وق، وهذا يعد مساسا بحقلم يكن ممثلا بمحامإن على ملف التحقيق 

الإجراءات الجنائية المصري قد أعطى للخصوم في الدعوى الجزائية الحق بالإطلاع على أوراق 
 .(3)لى نفقتهم صورا من الأوراق أيّ كان نوعهاعالدعوى الجزائية وأن يطلبوا 

في تعديلاته اللاحقة لقانون الإجراءات الجزائية       ومن ثم فإنّنا ندعو المشرع الجزائري
إلى تكريس حق المدعي المدني في الإطلاع على أوراق التحقيق وأن يستخرج صورا عنها مثلما 

تحرر :"لتكون على النحو التالي 4/مكرر 11فعل المشرع المصري، بإعادة صياغة نص المادة 
أعلاه، وتوضع خصيصا  11ها في المادة نسخة من الاجراءات حسب الشروط المنصوص علي

 ". تحت تصرف المتهم والمدعي المدني، ومحاميهم، ويجوز لهم استخراج صور عنها

                                  
       مرجع ال ؛ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق الابتدائي/ سلطان محمد شاكر (1)
 .419.سابق، صال
، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة 1149أكتوبر سنة  11مؤرخ في  17-49قانون رقم المن  49المادة ( 2)
معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت بالمحامي إبلاغ الغير على يمنع "، 1149لسنة  11ج عدد .ج.ر.ج

 .مع مراعات الأحكام التشريعية التي تقضي بخلاف ذلك يخص تلك القضية، جدالإليه والدخول في 
 ."وأن يكتم السّر المهني في كل الحالات أن يحافظ على أسرار موكله ويجب عليه

دراسة  :حماية ضحايا الجريمة في مرحلة التحقيق الابتدائي /علي سالم، محمد عبد المحسن سعدونمحمد  (3)
 .11.المرجع السابق، ص ؛مقارنة
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ونخلص إلى أنّ دور المدعي المدني لا يظهر بصفة مباشرة، ذلك أنّه لا يوجه أسئلة     
ي يوجهها له ولا يطلع على ملف التحقيق بنفسه، كما لا يمكنه الاعتراض على الأسئلة الت

إنّما يبرز من خلال ما يقوم به محاميه الذي ينوبه في ذلك، فيضل دور المحامي  المحقق،
ضمانة أخرى تكفل لضحية الجريمة فرصة الإطلاع على إجراءات التحقيق لاتخاذ ما يراه 

 .مناسب من إجراءات

 تقديم الطلبات والدفوع: ثانيا

     يستطيع الضحية أن يساهم في إجراءات الدعوى الجزائية دفاعا عن مصالحه 
ثبات خطأ المتهم والضرر الذي سببه والرابطة السببية بينهما، وبهذا يمكن أن يلقي  المدنية، وا 

دانته والحصول على التعويض أيضا، ولا يأتي ذلك إلا من خلال بالاتهامات على المتهم لإ
يم الطلبات والدفوع،التي تعد جوهر الدفاع، فهو الذي يمكّن كل خصم من تقديم إعطائه الحق بتقد

بداء ما لديه من دفوع وطلب الإجراءات اللازمة لتحقيق كل منها سنتناول ، (1)ما لديه من أدلة وا 
 :كل من الحق في تقديم الدفوع والطلبات كما يلي

 تقديم الدفوع: 1

جميع الوسائل التي يجوز للخصم أن يستعين بها يطلق مصطلح الدفع بمعناه العام على 
فيعبر به ، (2)الحكم لصالحهليجيب على دعوى خصمه بقصد تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه و 

دون  ،(3)عن أوجه الدفاع الموضوعية أو القانونية التي يثيرها أحد الأطراف في الدعوى الجزائية
 .(4)ها مؤقتا الحكم عليه بمطلوب خصمهأن يتعرض لأصل الحق الذي يزعمه خصمه فيتفادى ب

                                  
 .414.ص ؛ المرجع السابق،الإخلال بحقوق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء/ عبد الحميدالشواربي  (1)
 11.ين الدفاع وسلطة الاتهام؛ صفن المرافعة في الدعوى الجزائية ما ب/ أحمد براك (2)

http//www.syrianlaw.net/criminalfiles/1c.08/12/2017.20 :45. 

دراسة مقارنة : النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي/ محمود صالح العدلي: ونفسه ما نجده عند
  .177.، ص1111في القانون الإسلامي؛ دار الفكر الجامعي، مصر، 

 .411.المرجع السابق، ص ؛الإخلال بحقوق الدفاع في ضوء الفقه والقضاء/ عبد الحميدالشواربي  (3)
 .11.صالمرجع السابق، فن المرافعة في الدعوى الجزائية ما بين الدفاع وسلطة الاتهام؛ / أحمد براك (4)
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فمن حق المدعي المدني باعتباره أحد أطراف الخصومة تقديم دفوعه التي يراها لازمة أثناء 
الدفع بانقضاء ، الدفع بعدم مسؤوليته ومن أمثلة هذه الدفوع، التحقيق إلى قاضي التحقيق،

      الدعوى بالتنازل عن الشكوى والدفع ببطلان الإجراءات والدفع بعدم الاختصاص وغيرها 
 .(1)من الدفوع

 تقديم الطلبات: 2

    إن صفة الخصومة للمدعي المدني تخوله استعمال الوسائل التي من شأنها إثبات
ا الواسع أوجب هذا أن يكون نطاق ولكن لما كانت حقوقه قاصرة على التعويضات بمعناه دعواه،

   وهذا مقتضاه ألا يتدخل في إجراءات الدعوى العمومية التي  طلباته في حدود دعواه المدنية،
فمن الطبيعي أن الضحية المدعي  ،لى حقوقهعلا يقوم بمباشرتها فلا شأن له بها ولا أثر لها 

وهي في الأصل  المتهم للجريمة، ارتكابلى مدعاه إلى إثبات ع مدينا يتعرض بصدد إقامة الدليل
على أن التلازم والوحدة في الواقعة موضوع  لعامة،امسألة جزائية صرفة ومن اختصاص النيابة 

       يوجب السماح له بالتعرّض لإجراء جزائي هو إثبات التهمة  التحقيق الجزائي والإدعاء المدني،
وذلك من خلال إبداء ، (2)التي توصله إلى مبتغاهومن حقه إذن أن يتقدم بالطلبات  على المتهم،

طلبات مكتوبة كطلب تلقي تصريحاته أوطلب سماع شاهد أو إبداء بعض الملاحظات حول 
 (3)ج.إ.من ق مكرر 11ما أكدّه المشرع في المادة  والخبرة المنجزة أو طلب إجراء معاينة وه

                                  
دراسة  :التحقيق الابتدائيحماية ضحايا الجريمة في مرحلة " /محمد علي سالم، محمد عبد المحسن سعدون (1)

 .11.المرجع السابق، ص ؛"مقارنة
 .91.سابق، صالمرجع ال ؛حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري/ بوجبير بثينة (2)
       أو الطرف المدني أو محاميه في أية مرحلة /ويجوز للمتهم أومحاميه "ج،.إ.مكرر من ق 11المادة  (3)

جراء معاينة لإظهار الحقيقةن يطلب من قاضي التحقيق أمن مراحل التحقيق   .تلقي تصريحاته أوسماع شاهد أوا 
مسببا خلال  اإذا رأى قاضي التحقيق أنه لا موجب لاتخاذ الإجراءات المطلوبة منه، يتعين عليه أن يصدر أمر 

 .يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم( 11)العشرين
ذا لم ي الطلب خلال الأجل المذكور، يجوز للطرف المعني أو محاميه أن يرفع طلبه  قاضى التحقيق فيبت وا 

يوما تسري من تاريخ  (91)أيام مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تبت فيه خلال أجل ثلاثين ( 41)خلال عشرة 
 ."ويكون قرارها غير قابل لأي طعن، ارهاخطإ
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 11مدني باتخاذ أمر مسبب خلال مدة طلبات المدعي ال ىتلقيا مويكون قاضي التحقيق ملزم بعد
 :، نتناول أهم هذه الطلبات فيما يلي(1)يوما التالية لطلب الأطراف أو محاميهم

 طلب سماع شاهد: أ

الشهادة هي الدليل الغالب في المواد الجزائية، حيث تنصب على وقائع مادية تحدث فجأة 
 .(2)ا بنفسهولا يتيسر عادة إثباتها بالكتابة، وتحتاج إلى من أدركه

السماح للغير، ممن ليسوا أطرافا في الدعوى العمومية، بالإدلاء  (3)ويقصد بسماع الشاهد
بما لديهم من معلومات تتعلق بالوقائع المنظورة أمام قاضي التحقيق، ويجوز لهذا الأخير سماع 
شهادة كل من يرى ضرورة لسماعه من الشهود سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد 

 .(4)الخصوم
سماع  -يكون أولى بالمطالبة بهذا الحق  متضرر الأول من الجريمة،فالضحية باعتباره ال

     ومن ثمة الحصول  ،للوصول إلى الحقيقة التي تفيده في معرفة مرتكب الجريمة -الشهود
 .في المراحل القادمة من الخصومة الجزائية على حقوقه

    ئية، وهذا لكون وعليه فإن شهادة الشهود تعتبر إحدى أدلة الإثبات في المسائل الجزا
أن للشهادة أثناء التحقيق أثر كبير في إثبات الإدانة أو البراءة، بل إن للشهادة أهمية بالغة 

 .عن الأدلة إذا أدلى بها فور وقوع الحادث قبل ضياع معالم الجريمة خصوصا في الكشف

                                  
     مرجع ال ؛وى الجزائية في التشريع الجزائريحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدع/ طيبالسماتي  (1)
 .471.سابق، صال
 .117.المرجع السابق، ص ،1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري /أحمد شوقي الشلقاني (2)
يحدث في كثير من الأحيان أن يكون الشاهد الوحيد في التحقيق هو المجني عليه، ويدعي مدنيا قبل  قد (3)

المتهم للتعويض عما لحقه من ضرر، ويصبح له حينئذ صالح في الدعوى للحكم بإدانة المتهم، وقد كانت المادة 
عمومية كشاهد فإذا ادعى ج واضحة في عدم جواز سماع الشخص المدعي مدنيا في الدعوى ال.إ.من ق 119

بحقوقه المدنية فلا يمكنه إلا أن يطلب من قاضي التحقيق الاستعانة بشهود آخرين يمكنهم الإدعاء بمعلومات 
 .91.، صسابقالمرجع ال ؛حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري/ وجبير بثينةب. تفيد في التحقيق

 .971.ص سابق،المرجع ال ؛التحري والتحقيق :راءات الجزائية الجزائريشرح قانون الإج /عبد الله أوهيبية( 4)
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واسطة حيث منح القانون للمدعي المدني إمكانية طلب سماع شهادة الشهود شخصيا أو ب
ويكون قاضي التحقيق ملزم بالرد  ،(2)لتأييد وجهة نظره في إثبات أو نفي واقعة معينة (1)محاميه

 .(3)على هذا الطلب سواء بالقبول أو الرفض

 طلب إجراء معاينة: ب

المعاينة عمل من أعمال التحقيق يتطلب انتقال المحقق لمكان اقتراف الجريمة لمعاينة 
قبل أن يكون  والأشخاص ووجود الجريمة ماديا وكل ما يلزم إثبات حالته،حالة الأمكنة والأشياء 

أي منها عرضة لمؤثرات خارجية، والمعاينة كإجراء من إجراءات التحقيق يترك أمر تقدير مدى 
فانتقال قاضي التحقيق لمكان وقوع الجريمة لإجراء معاينة من الإجراءات  ،(4)ضرورته للمحقق

تخاذها لحماية حقوق الضحية من أن تهدر أو تضيع، فأصبح من حق المهمة التي يجوز له ا
ج أن يطلب من قاضي .إ.مكرر من ق 11المدعي المدني أو محاميه أيضا بموجب المادة 

ذا رأى  التحقيق في أي مرحلة يكون عليها التحقيق إجراء معاينة بغرض الكشف عن الحقيقة، وا 
المذكور، فعليه إصدار أمر مسبب برفض الطلب  قاضي التحقيق أنه لا موجب لإتمام الإجراء

 .(5)يوم من تاريخ تقديمه 11في أجل 

 طلب إجراء خبرة: ج

إن تطور المجتمع وتطور معها الوسائل العلمية والمستجدات التكنولوجية جعل معه الجناة 
منع يلجئون إلى وسائل عصرية ومتطورة في ارتكاب الجريمة، بقصد إخفاء أي معالم لارتكابها و 

                                  
    مرجع ال ؛الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري حماية حقوق ضحية الجريمة خلال /طيبالسماتي  (1)

 .477-471.ص ص ،السابق
 .91.سابق، صالمرجع ال ؛حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري/ بوجبير بثينة (2)
    مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (3)
 .477.سابق، صال
 .917.ص سابق،المرجع ال ؛التحري والتحقيق :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ عبد اللهأوهيبية  (4)
 .471-411.ص ص سابق،المرجع ال ؛الإجراءات الجزائية الجزائريمذكرات في قانون / محمد حزيط (5)
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تقصي آثارها، مما جعل الاستعانة بالخبراء ذات أهمية قصوى للوصول إلى الكشف عن غموض 
 .(1)بعض القضايا التي يجري التحقيق فيها

    لذا جاز لقاضي التحقيق أن يستعين بأحد الخبراء والأطباء أو الفنيين لإجراء المعاينة 
كان وقوع الجريمة له أهمية كبيرة في مجال اللازمة، وتقديم مقترناته بصددها، ذلك أن معاينة م

التحقيق الابتدائي،نظرا لأنه يرسم للقاضي المحقق صورة واضحة عن كيفية ارتكاب الجريمة، وما 
ومن ثمة  (2)تركت من آثار مادية أو أدلة أو إمارات تعين في فهم الواقع والكشف عن الحقيقة

همه الوحيد هو معرفة  ذيتبر غاية الضحية المعرفة المتهم والوصول إلى أدلة تدينه، وهذا يع
دانته للحصول على حقوقه أمام قضاء الحكم من خلال رفع الدعوى المدنية التبعية  المتهم وا 

 .(3)والمطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار جراء وقوع الاعتداء عليه

    جراء خبرة ضحية الجريمة أن يقدّم طلبا لقاضي التحقيق بإلوعليه فإن المشرع أجاز 
وبذلك يكون طلب  في مسألة فنية معيّنة متى رأت أن هذا الإجراء يؤدي إلى معرفة الحقيقة،

تعيين خبير طريق من طرق الدفاع الهامة لتعلّقه بتحقيق الدعوى، ولإظهار وجه الحق فيها، كما 
  لتي أمرت بها يجوز للمدعي المدني أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلب إلى الجهة القضائية ا

      أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معيّنة أو سماع أي شخص معين باسمه قد يكون قادرا 
 .(4)ج.إ.من ق 411على مدّهم معلومات ذات طابع فني لما جاء في نص المادة 

    وتتمثل في حقه ، كما قرّر المشرّع حماية للضحية بعد إجراء الخبرة من طرف الخبير
لاحظاته حول الخبرة المعدة أو تقديم طلبات تتمثل أساسا في طلب إجراء خبرة في إبداء م

                                  
 .414-411.ص ص ،السابقمرجع ال ؛مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /محمدحزيط  (1)
 .99.سابق، صالمرجع ال ؛حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري/ بوجبير بثينة (2)
     مرجع ال ؛حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائريحماية / طيبالسماتي  (3)
 .417.سابق، صال
يجوز لأطراف الخصومة أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلبوا إلى الجهة القضائية " ،ج.إ.من ق 411المادة  (4)

م دّهن باسمه قد يكون قادرا على منة أو سماع أي شخص معيّ ف الخبراء بإجراء أبحاث معيّ مرت بها أن تكلّ أالتي 
 ".بالمعلومات ذات الطابع الفني
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حاطته  أو مضادة تكميلية أو القيام بخبرة مقابلة وهذا بعد استدعائه من طرف قاضي التحقيق وا 
له بما توصلت إليه الخبرة، بل ويتلقى أقواله ومنحه أجلا لإبداء ما يراه لازما من ملاحظات 

 . (2)ج.إ.من ق 411/4وذلك وفقا لما نصت عليه المادة  (1)واقتراحات

 طلب استرداد الأشياء المضبوطة: د

قد تضبط بعض الأشياء أثناء مرحلة جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي لاحتمال 
فائدتها في إثبات الجريمة، وتظل هذه الأشياء على ذمة القضية حتى الفصل في الدعوى 

ون بعض هذه المضبوطات لازمة للفصل في الدعوى أو تكون حيازتها في حد ،وقد يك(3)العمومية
   إلا أن البعض الآخر قد لا يكون كذلك وهنا يثار السؤال ذاتها جريمة مما يوجب مصادرتها،

 .(4)عن إمكان ردها أو إعادتها إلى من كانت في حوزته

المستندات أو الوثائق أجاز القانون للمدعي المدني إذا كان له حق على الأشياء أو 
       11/4وذلك لما جاء في نص المادة  (5)المضبوطة أن يطلب استردادها من قاضي التحقيق

ويفترض الرد وجود هذه الأشياء فعلا تحت يد القضاء فلا تجوز مطالبة الضحية  ،(6)ج.إ.من ق
بإلزام المتهم برد المسروقات الموجودة في حوزته والتي لم تضبط فعلا، كما يفترض أن هذه 

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (1)
 .417.سابق، صال
الخصومة على قاضي التحقيق أن يستدعي من يعنيهم الأمر من أطراف "ج، .إ.قمن  411/4المادة  (2)

 411و 411ويحيطهم علما بما انتهى إليه الخبراء من نتائج وذلك بالأوضاع المنصوص عليها في المادتين 
ويتلقى أقوالهم بشأنها ويحدد لهم أجلا لإبداء ملاحظاتهم عنها أو تقديم طلبات خلاله ولاسيما فيما يخص إجراء 

 ".إجراء خبرة مضادة أعمال خبرة تكميلية أو
 .111.سابق، صالمرجع ال ،1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري /شوقي الشلقانيأحمد  (3)
 .117.ص ،نفسهالمرجع  ،1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري/ حمد شوقي الشلقانيأ (4)
 .911.سابق،صالمرجع ال ؛والتحقيقالتحري  :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /عبد الله أوهيبية  (5)
يجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل شخص آخر يدعي أن له حقا على شيء "ج،.إ.من ق 11/4المادة  (6)

م من المتهم أو المدعي موضوع تحت سلطة القضاء أن يطلب استرداده من قاضي التحقيق ويبلغ الطلب المقدّ 
خرين ويبلغ الطلب المقدم من الغير إلى النيابة وللمتهم ولكل خصم المدني للنيابة كما يبلغ إلى كل الخصوم الآ

 ."آخر
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الأشياء لازالت قائمة بذاتها، فلا يطبق الحلول العيني أمام القضاء الجزائي كقاعدة عامة، فلا 
بالأشياء التي اشتراها المتهم بالنقود المسروقة، ولكن أجاز القاضي الفرنسي  يجوز المطالبة

 .(1)المطالبة بالثمن الذي يبيع به الشيء المسروق

  ويبلغ الطلب المقدم من المدعي المدني للنيابة العامة، كما يبلغ إلى كل الخصوم 
   ب في ظرف ثلاثة أيام الآخرين، حتى يتيسر لمن يشاء منهم أن يقدم ملاحظاته بشأن الطل

من تبليغه، ثم يفصل قاضي التحقيق في طلب الاسترداد ما لم يكن قد تصرف في القضية بأمر 
بألا وجه للمتابعة، ويستقل قاضي التحقيق بالفصل في طلب الرد حسب تقديره لزوم الأشياء 

مصادرتها المطلوب ردها للسير في الدعوى موضوع التحقيق دون أي دعوى أخرى، أو وجوب 
لتحريم حيازتها، ويكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته على نحو لا يقبل 

 .(2)المنازعة الجدية

غير أن الإختصاص بالبت في الأشياء والمستندات أو الوثائق والأوراق المضبوطة، ينتقل 
ة العامة ممثلة من قاضي التحقيق إلى جهة أخرى غيره، بحيث ينتقل الإختصاص بالبت للنياب

في وكيل الجمهورية إذا كان قاضي التحقيق قد تصرف في القضية المعروضة عليه بأن أصدر 
أمرا بألا وجه للمتابعة دون أن يقضي برد الأشياء، كما ينتقل الاختصاص برد الأشياء المحجوزة 
     ة لغرفة الاتهام، متى تصرف قاضي التحقيق في القضية بإحالتها لجهة الحكم أو غرف

بألا وجه  الاتهام، حيث تختص هذه الأخيرة برد الأشياء المضبوطة حين فصلها في الموضوع
لإقامة الدعوى، لأن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو لعدم توافر دلائل كافية 

تصة ومتماسكة على نسبة التهمة للمتهم لإدانته بها، أو بقاء مرتكب الجريمة مجهولا وتبقى مخ
أو كان قد صدر في الدعوى حكم بات من محكمة  (3)حتى بعد قضائها بألا وجه لإقامة الدعوى

                                  
 المرجع السابق، ص ،1؛ جمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري/ أحمد شوقي الشلقاني (1)

 .111،111.ص
 .111.ص ،نفسهالمرجع  ،1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري/ أحمد شوقي الشلقاني (2)
، ص ص 1147/1141، دار هومة، الجزائر، 4شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ ج/ أوهيبية عبد الله (3)

111-111. 
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، وفي غير هذه الحالات فإن جهة الحكم التي (1)ج.إ.من ق 941/1الجنايات عملا بالمادة 
 .(2)أحيلت عليها القضية تظل مختصة بالبت في مسألة رد الأشياء المضبوطة

أيام من تبليغ قرار  عشرةالتظلم ضد قرار قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام خلال  ويمكن
القاضي للخصم المتظلم، ويتم التظلم بواسطة عريضة تودع لدى غرفة الاتهام بإتباع نفس 

 .(3)الشكليات المتبعة بشأن استئناف أوامر قاضي التحقيق

 انيلمطلب الثا

 بعد انتهاء التحقيق القضائي دور الضحية

يتوج التحقيق القضائي بعد الانتهاء منه من طرف قاضي التحقيق بإصدار أوامر 
القانون استئناف البعض منها؛ لأنّه اعتبره درجة أولى  جازتمس بحقوق الضحية، فأ (4)قضائية

ن كان أقل الأطراف إجازة في  (5)للتحقيق فيما قد يفصل فيه من دفوع وطلبات هذا وا 
لأنّه يعتبر طالبا للحق وليس متهما ومن ثم لم يخول لأية جهة قضائية المساس ؛الموضوع

عاقة حريته، وعليه كان السماح له باستئناف أوامر قاضي التحقيق بقدر بشخصه أو    بجسمه وا 

                                  
غرفة الاتهام مختصة برد الأشياء : "نفس المبدأ استقر عليه رأي المحكمة العليا في قرارها والذي قضت فيه (1)

، المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار "الجنايات بحكمها الذي صار نهائياالمحجوزة التي لم تفصل فيها محكمة 
 .114.، ص1111، سنة 14، المجلة القضائية، عدد41/11/1111مؤرخ في  919111رقم 

 .111، المرجع السابق، 4شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ ج/ أوهيبية عبد الله (2)
)3(

 LEVASSEUR )George (, ALBERT )Chrvanne(, MONTREUIL )Jean (, BOULAC )Bernard(/ Droit 

Pénale Générale Et Procédure Pénale ; Op.cit, P.237. 
هناك فرق بين الأوامر القضائية والأوامر الإدارية الصادرة عن قاضي التحقيق فالأولى ذات طبيعة قضائية  (4)

شأنها قواعد قانونية محددة لا يملك القاضي سلطة تقديرية تفصل في نزاع معروض على القاضي، وتطبق ب
بشأنها، وهي تمس حقا أو مصلحة لأحد أطراف الدعوى فيجوز لهم كل فيما يخصه استئنافها أمام غرفة الاتهام 
أما النوع الثاني من الأوامر وهي الأوامر الإدارية فلا يجوز استئنافها لأنها أوامر لا تمس بأصل الحق، وتوصف 

شرح قانون الإجراءات الجزائية  /عبد اللهأوهيبية  .رد الأشياء والأمر بالانتقال للمعاينةببأنها أوامر ولائية، كالأمر 
 .111 -117.ص  سابق، صالمرجع ال ؛التحري والتحقيق :الجزائري

                  المكتب الجامعي  ؛التحقيق الجنائي والتصرف فيه والأدلة الجنائية /أحمد أبو الروس (5)
 .11.، ص4111 مصر، الحديث،
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وبذلك يشكل هذا الحق ضمانا  ،(1)ما يحفظ له حقوقه ويرد عليه ما ضاع منه أو افترى عليه به
 .(2)را للضحية لحسن سير إجراءات التحقيقكبي

علما بجميع الأوامر القضائية التي  الضحية المدعي مدنيافأوجب القانون بأن يحاط 
يتخذها قاضي التحقيق سواء في بداية التحقيق أو أثناءه أو في نهايته، بالحالات والطرق المقررة 

 همودفاعه يبلغ لطرف المدنيخطارات لقانونا بأن يقوم أمين ضبط التحقيق بالسهر على إرسال إ
     حتى يتمكن من استعمال حقه (3)فيها في أجالها القانونية بعد توقيعها من القاضي المحقق

 .في الطعن

وتبلغ الأوامر القضائية في ظرف أربعة وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه إلى المدعي 
أصلا الأوامر التي يجوز له  هبحيث تبلغ ل ،(4)ج.إ.من ق 411المادة ب عملاالمدني 
بالقرار الذي اتخذه قاضي التحقيق، وتحديد تاريخ الإعلام لحساب  هإعلام، بغرض (5)استئنافها

                                  
 .91.بق، صاالمرجع الس ؛حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية /راني مفيدةق (1)
 .111.المرجع السابق، ص ؛محاضرات في أصول المحاكمات الجزائية /نائل عبد الرحمان صالح (2)
 .117.سابق، صالمرجع ال ؛مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /محمد حزيط (3)
       غ الأوامر القضائية في ظرف أربع وعشرين ساعة بكتاب موصى عليه تبلّ " ،ج.إ.من ق 411المادة  (4)

لى المدعي المدنيو إلى محامي المتهم   .ا 
بأوامر الإحالة أو أوامر علما ويحاط المدعي المدني بأوامر التصرف في التحقيق بعد انتهائه علما ويحاط المتهم 

ذا كان المتهم محبوسا فتكون مخابرته  .إرسال الأوراق إلى النائب العام، وذلك بالأوضاع والمواعيد نفسها وا 
 .عادة التربيةإبواسطة المشرف رئيس مؤسسة 

ستئناف وذلك في ظرف أربع وعشرين المدعي المدني الأوامر التي يجوز لهما الطعن فيها بالا للمتهم أو غوتبل
 .ساعة

 ".ويخطر الكاتب وكيل الجمهورية بكل أمر قضائي يصدر مخالفا لطلباته في اليوم نفسه الذي صدر فيه
كما يبلغ المدعي المدني بأمرين رغم عدم جواز استئنافها وهما أمر الإحالة إلى محكمة الجنح أو المخالفات ( 5)

إلى النائب العام، كما يبلّغ كذلك بالأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في حالة فصله والأمر بإرسال المستندات 
 411/1في طلبات استرداد الأشياء الموضوعة تحت سلطة القضاء عندما تكون القضية في التحقيق وفقا للمادة 

مرجع ؛الالجزائريحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع / طيبالسماتي . ج.إ.من ق
 .411.سابق، صال
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، ومن ثم (1)سريان أجل الطعن بالاستئناف وتمكين الضحية من الطعن بالاستئناف عند الاقتضاء
نما يترت ب عليه تأجيل ميعاد الاستئناف فإن عدم صحة التبليغ لا يترتب عليه بطلان الإجراء وا 

ويترتب على التبليغ أن للضحية الحق في إجراء  ،(2)إلى غاية أن يتم التبليغ بطريق صحيح
 .(3)الاستئناف في الأوامر التي يجوز له استئنافها

إذ يعد الطعن بطريق الاستئناف التطبيق الحرفي لمبدأ التقاضي على درجتين والذي يعد 
أثناء نظر الدعوى، بحيث أجاز المشرع الجزائري استئناف الأوامر  ضحيةلل أحد الحقوق المقررة

التي يصدرها قاضي التحقيق أمام جهة أعلى وهي غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق 
  قصد تجديد النزاع القائم والتوصل بذلك إلى إلغاء  ،(4)وجهة رقابة على أعمال قاضي التحقيق

    فحدد المشرّع للضحية على سبيل الحصر الأوامر التي يجوز له ، مستأنفأوتعديل الأمر ال
         كما حدد المواعيد التي تجري خلالها وكذا الآثار القانونية ،(5)بالاستئناف أن يطعن فيها

   (فرع أول)ستئنافالاوعليه فإننا نتناول في هذا المطلب أوامر قاضي التحقيق محل  لكل طعن،
 (.فرع ثان) في أوامر قاضي التحقيق الاستئناف ثم إجراءات

 

 

                                  
 .117،111.ص سابق، صالمرجع ال ؛التحقيق القضائي /أحسنبوسقيعة  (1)
 .97.المرجع السابق، ص ؛في الدعوى العموميةعليه حقوق المجني  /راني مفيدةق (2)
    مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (3)
 .411.سابق، صال
 .111.المرجع السابق، ص ؛محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية /عبد الرحمانخلفي  (4)
يقرر قانون القضاء العسكري اختصاصا آخر للهيئات القضائية العسكرية، فينصبها كجهة تحقيق، فتنعقد  (5)

من قانون  417إلى  441قاضي التحقيق في المواد بهيئة غرفة الاتهام للنظر في الطعن بالاستئناف في أوامر 
القضاء العسكري، وبالتالي عند انتهائها من النظر في الأمر لها أن تحيل القضية على المحكمة للحكم        

شرح قانون الإجراءات / أوهيبية عبد الله. في الموضوع أو إعادة الملف لقاضي التحقيق العسكري لمتابعة التحقيق
 .191.، ص1147/1141طبعة مزيدة ومنقحة، دار هومة، الجزائر، دار هومة، ،1ج الجزائري؛الجزائية 
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 أوامر قاضي التحقيق محل الاستئناف: الفرع الأوّل

أجاز القانون للمدعي المدني استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق دون بعضها 
،وقيدها (1)الآخر،فحدد له الأوامر التي يجوز له أن يطعن فيها بالاستئناف على سبيل الحصر

فأجاز له فيها  ،(2)ج.إ.من ق479الأوامر التي تمس بحقوقه من خلال نص المادة في نطاق 
والأوامر التي تمس حقوقه  استئناف الأمر بعدم إجراء التحقيق، والأمر بانتقاء وجه الدعوى،

 :وكذا الأوامر المتعلقة باختصاصه بنظر الدعوى التي سوف نتناولها بالدراسة كما يلي المدنية،

                                  
    فيها للمدعي المدني باستئناف أوامر قاضي التحقيق مذكورة على سبيل الحصر يسمحإن الحالات التي " (1)

وجه للمتابعة  مر بألاإجراء التحقيق والأ مج فالمدعي المدني يستطيع استئناف الأمر بعد.إ.ق 479في المادة 
ل فيها القاضي في اختصاصه سواء من تلقاء نفسه صالمدنية،والأوامر التي يف هوالأوامر التي تمس مصالح

ناء على دفع من الخصوم بعدم الاختصاص وعلى ذلك يكون غير مقبول استئناف الأمر الصادر بالإحالة بأو 
دون    ،4171،سنة 14عدد،نشرة القضاة 41/14/4111المجلس الأعلى، قرر مؤرخ في " إلى محكمة الجنح

، 1149؛ منشورات كليك، الجزائر، 4ج: الاجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي/ سايس جمال .11 .صرقم، 
 .11.ص
للمدعي المدني أو وكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بأن :" كما جاء في قرار آخر على أنّ  

لا وجه للمتابعة والأوامر التي تمس حقوقه المدنية، أما إذا تغيب عن الحضور أمام قاضي التحقيق ولم يتم 
طرفا مدنيا وبذلك يكون استئنافه في الأمر،الذي  سماعه،رغم تكليفه بالحضور قانونا، فإنّ ذلك يعني عدم تأسيسه

ومتى كان التحقيق قد فتح بناءا على شكوى مع الإدعاء : انتهى إليه قاضي التحقيق بعد التحقيق في غير محله
المدني، كان على غرفة الاتهام التصريح في هذه الحالة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بتأييد أمر قاضي 

 491447المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم ". ى أساس تغيب المدعي الثابت في المحضرالتحقيق عل
قانون الإجراءات / ، بوسقيعة أحسن191.، ص4111، سنة19، المجلة القضائية عدد11/14/4111مؤرخ في 

 .441.الجزائية في ضوء الممارسة القضائية؛ المرجع السابق، ص
 ميجوز للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعد"ج، .إ.ق 479المادة  (2)

للمتابعة أو الأوامر التي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب  بألا وجهإجراء التحقيق، أو 
 .في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا

    سواء من تلقاء نفسه ،له استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى ويجوز
 .أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص

السابقة خلال ثلاثة  471من المادة  1ويرفع استئناف المدعين المدنيين بالأوضاع المنصوص عليها في الفقرة 
 ."في الموطن المختار من طرفهم أيام من تاريخ تبليغهم بالأمر
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 بعدم إجراء تحقيق الأمر: أولا

ينطبق هذا الحال إذا قدم المدعي المدني شكوى مصحوبة بإدعاء مدني ورفض قاضي 
ن كان الأصل أن يفتح تحقيقه ويقوم بتحرياته قبل أن يصدر أمرا  ،(1)التحقيق إجراء تحقيق وا 

 برفض التحقيق فقد يحدث وأن يصدر أمره بمجرد الإطلاع على الوثائق المحالة إليه من غير
  ويحدث هذا إذا تبيّن لقاضي التحقيق أن الدعوى العمومية غير مقبولة لانقضائها  فتح تحقيق،

لعدم توافر شرط من شروط إقامتها ولكون أن الواقعة لها طابع مدني محض ولا تكوّن أية  أو
ذا علق المشرع المتابعة الجزائية على تقديم شكوى مسبقة جريمة يعاقب عليها القانون،         وا 

في حالة ما إذا كانت الشكوى مع الإدعاء المدني غير مقبولة شكلا لانعدام الأهلية أو الصفة  أو
وفي حالة ما إذا فتح التحقيق ولم يتوصّل قاضي التحقيق إلى أية  ،(2)المصلحة لدى الشاكي أو

يتمكن نتيجة، كما لو فتح التحقيق بناء على شكوى مع إدعاء مدني ضد شخص غير مسمى ولم 
التحقيق من تحديد هويته، فلقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بانتقاء وجه الدعوى وليس أمرا برفض 

 .(3)التحقيق

 الأمر بانتفاء وجه الدعوى: ثانيا

الأمر بانتفاء وجه الدعوى هو إجراء قضائي تتخذه سلطة التحقيق بعد إجراء تحقيق تتبين 
إلى قضاء الحكم، وذلك في حالة توافر أسباب قانونية  العموميةمعه انتفاء مبررات إحالة الدعوى 

 .ية عند مرحلة التحقيق وعدم إحالتها إلى قضاء الحكمعمومأوموضوعية تبرر الوقوف بالدعوى ال
       حيث يثبت لسلطة التحقيق  ،فمن الأسباب القانونية عدم العقاب على الفعل أصلا

وتمتع الجاني الجزائري، أي نص في قانون العقوبات أن ما أسند للمتهم من وقائع لا يعاقب عليه 

                                  
 .149.ص ،المرجع السابق ؛محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية /خلفي عبد الرحمان (1)
    مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالماتي س (2)
 .414-411.سابق، ص صال
 .419.صالمرجع السابق،  ؛ائيالتحقيق القض /أحسنبوسقيعة  (3)
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    ية عمومبسبب إباحة كحالة الدفاع الشرعي، أو مانع من موانع العقاب أو انقضاء الدعوى ال
 .أو وجود قيد من قيود الدعوى العمومية التي تحول دون تحريكها

   صحة الواقعة  أما الأسباب الموضوعية فقد تكون لعدم ارتكاب الجريمة أصلا، أو لعدم
 .وقد تكون لعدم معرفة الجاني (1)أم عدم كفاية الأدلة

ومن آثار إصدار الأمر بانتقاء وجه الدعوى انقضاء الدعوى العمومية، ويكون هذا 
إذ من الجائز استئناف  إذا ما كان الأمر مؤسسا على أسباب موضوعية، (2)الانقضاء نسبيا

قبل انتهاء المدّة المقررة لسقوط  (3)ق لظهور أدلة جديدةالدعوى العمومية عن طريق فتح التحقي
 .الدعوى العمومية

     شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي تعرض  (4)ويعد من الدلائل الجديدة
    على قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ويكون من شأنها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية 

   471ولا تجوز العودة إلى التحقيق وفقا للمادة  ،المؤدي إلى ظهور الحقيقةزيادة الإيضاح  أو
 .(1)إلا بناء على طلب النيابة العامة (5)ج.إ.من ق

                                  
، دار المطبوعات 1ج ؛التحقيق الابتدائي والمحاكمة :قانون الإجراءات الجنائية /أمين مصطفى محمد (1)

 .497،414.، ص ص1141، مصرالجامعية، 
نما يجوز إلغاءه بناء على أسباب حددها القانون فإذا  ليس (2) لأمر بانتفاء وجه الدعوى صفة مستقرة كالحكم، وا 

التحقيق / فرج علواني هليل. ألغي زالت قوته، وزالت بعد ذلك العقبة التي كانت تعترض استمرار سير الدعوى
 .111.، ص4111الجنائي والتصرف فيه؛ دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (3)
 .411.سابق، صال
والدليل الجديد الذي ينهي الحجية المؤقتة للأمر بانتفاء وجه الدعوى هو الذي يلتقي به المحقق لأول مرة بعد  (4)

فلا يصلح لذلك الدليل الذي سبق عرضه قبل صدور الأمر، ويجب      التقرير في الدعوى بألا وجه لإقامتها، 
أصول التحقيق الجنائي؛ دار / عبد الحميد المنشاوي. أن يكون من شأنه تقوية الأدلة التي كانت متوافرة من قبل

 .111.، ص1111المطبوعات الجامعية، مصر، 
وجه للمتابعة لا يجوز  أمر من قاضي التحقيق بألاالمتهم الذي صدر بالنسبة إليه "ج، .إ.من ق 471المادة  (5)

 =.من أجل الواقعة نفسها ما لم تطرأ أدلة جديدة تهمتابع
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 فالأمر بانتفاء وجه الدعوى الذي يصدره قاضي التحقيق لا شك أنه يمس بحقوق الضحية
هذا الأمر أمام غرفة ، لذا أعطى المشرّع الحق لمن له مصلحة في استئناف المدعي مدنيا

      الاتهام والتي لها الصلاحية الكاملة في مراقبة الأساس الذي اعتمد عليه قاضي التحقيق 
  في إصداره لهذا الأمر، فظهور دليل جديد ضدّ المتهم من شأنه أن يدعم مركز الضحية وهذا 

بة العامة ومن ثم احتمال من خلال إمكانية إلغاء الأمر بانتفاء وجه الدعوى بناء على طلب النيا
إذا كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكل جنحة أو إرسال الملف  إحالته على محكمة الجنح المختصة

        كانت الوقائع المنسوبة إليه تشكل جناية مما قد يصدر حكم سواء إلى النائب العام إذا 
المدعي الضحية مكانية حصول من محكمة الجنح أو محكمة الجنايات بالإدانة ضده، وبالتالي إ

 .المدني على حقوقه أمام قضاء الحكم
ها ودون الكن يلاحظ أن المشرع منح سلطة تقدير وجود دليل جديد للنيابة العامة دون سو 

أن يمنح هذا الحق للمدعي المدني، وذلك بإمكانية تقديم طلب في هذا الشأن ويكون معلل ويودع 
ا الأخير حتما سيرد على هذا الطلب بإصدار أمر يكون لدى أمين ضبط قاضي التحقيق، وهذ

ربما المشرع يتدارك هذا النقص في التعديلات اللاحقة لقانون  ،قابل للاستئناف أمام غرفة الاتهام
 .(2)الإجراءات الجزائية

        ولتمكين غرفة الاتهام من بسط رقابتها على الأمر بانتفاء وجه الدعوى الصادر 
يق إشترط المشرع أن يكون هذا الأمر مسببا حتى يمكنها من مراقبة صحة هذا عن قاضي التحق

الأمر، أي انعدام الوصف الجزائي وبذلك فإنّ استئناف المدعي المدني يعني اللجوء إلى مراقبة 

                                                                                               
      وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها =

من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة أن  مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو
 .لإظهار الحقيقة

 ".وللنيابة العامة وحدها تقرير ما إذا كان ثمة محل لطلب إعادة التحقيق بناء على الأدلة الجديدة
 ،4117 ،مصر لمعارف،امنشأة ؛ التعليق على نصوص قانون الإجراءات الجنائية/ معوض عبد التواب( 1)

 .111.ص
    مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (2)
 .411-411.سابق، ص صال
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   أكثر لكون أن غرفة الاتهام مكونة من ثلاثة قضاة مستشارين لهم السلطة والصلاحية الكاملة 
الأمر، مع الإشارة إلى أن من أهم نتائج استئناف الأمر بانتفاء وجه الدعوى هي في إلغاء هذا 

المدعي  التصدي والإلغاء والإحالة وكذا إجراء تحقيق تكميلي، فكل هذه النتائج تخدم الضحية
 .(1)بصفة مباشرة وتفيده في المراحل اللاحقة للدعوى العمومية وخاصة في مرحلة المحاكمة مدنيا

 الأوامر التي تمس الحقوق المدنية للمدعي المدني: ثالثا

ج نوع هذه الأوامر والتي تمس .إ.من ق 479لم يحدد المشرّع الجزائري في المادة 
، لكن الغالب أن كل أمر من شأنه أن يمس بحقوق المدعي (2)بالحقوق المدنية للمدعي المدني

، وبالرجوع إلى الاجتهاد القضائي (3)المدني بصفة مباشرة أوغير مباشرة يكون قابلا للاستئناف
الفرنسي، نجد أن محكمة النقض الفرنسية قد اعتبرت من الأوامر التي تمس بالحقوق المدنية 

والأمر القاضي بتحديد مبلغ الكفالة الذي يتعين  (4)الأمر القاضي بقبول تدخل مدعي مدني آخر
الأمر القاضي برفض تلقي ، و (5)عليه دفعه عند تقديم الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني

المدني، ورفض قبول الإدعاء المدني، ورفض  تصريحاته، ورفض طلب سماع شاهد من المدعي
      وبصفة عامة كل الأوامر التي يطلبها المدعي المدني والتي تكون  طلب إجراء المعاينة،

أمور تتعلق في صالحه لإظهار الحقيقة والمحافظة على مركزه، وعليه لا يجوز أن يطعن في 
 .ج.إ.من ق 479ما أكدته المادة  و، وه(6)بالشق الجزائي كالحبس المؤقت والإفراج

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (1)

 411.ص ،السابق
 .111.سابق، صالمرجع ال ؛مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /محمد زيطح (2)
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (3)
 .417.سابق، صال
وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة          "ج، .إ.من ق 71/1تنص المادة  (4)

 ".أو من جانب المتهم أو مدع مدني آخر
 .111.سابق، صالمرجع ال ؛مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /محمدحزيط  (5)
    مرجع ال ؛ائية في التشريع الجزائريحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجز / طيبالسماتي  (6)
 .411-417.ص صسابق، ال
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 الأوامر المتعلقة باختصاص قاضي التحقيق: رابعا

فأوّل ما  ،(1)سواء تعلق الأمر بتقرير اختصاصه بنظر الدعوى أو عدم اختصاصه بنظرها
ينظر فيه قاضي التحقيق عند رفع الدعوى إليه، سواء عن طريق طلب افتتاحي لإجراء التحقيق 

هو البت في اختصاصه على الأصعدة المادية والإقليمية  عن طريق الإدعاء المدني، أو
والشخصية، فإذا ما رأى أنه غير مختص للتحقيق في الدعوى أصدر أمرا بعدم 

اعد الاختصاص في المواد الجزائية من النظام العام وأن مخالفتها يترتب لأن قو ؛(2)الاختصاص
فيجوز للمدعي المدني أن يستأنف الأمر الصادر عن قاضي التحقيق بعدم ، عليها البطلان

 .اختصاصه المحلي والنوعي والشخصي

     والملاحظ أنه في حالة تقديم إدعاء مدني عن طريق المضرور من الجريمة ثم يتبين 
يصدر قاضي التحقيق أمرا  ،ج.إ.من ق 77أن قاضي التحقيق غير مختص فإنّه طبقا للمادة 

بإحالة المدعي المدني إلى الجهة القضائية التي يراها مختصة بقبول الإدعاء المدني، لكن 
المشرّع لم يعط هذا الحل في الحالات الأخرى التي يطلب فيها من قاضي التحقيق بإجراء 

المدعي المدني التحقيق بناء على طلب وكيل الجمهورية ويرفض ذلك دون أن يصدر أمر بإحالة 
       ونأمل ،(3)على الجهة القضائية المختصة، وهذا ما يؤثر سلبا على حقوق المدعي المدني

أن يتدارك المشرع هذه النقطة في تعديلاته اللاحقة تدعيما أكثر لحقوق ضحية الجريمة خلال 
 .مرحلة التحقيق القضائي

 قيقأوامر قاضي التحفي ستئناف الاإجراءات : الفرع الثاني

 والفصل فيهحدد المشرع الجزائري الطرق والأوضاع التي ينبغي أن يرفع فيها الاستئناف 
 :كما يليهرها ظنست

                                  
 .111.سابق، صالمرجع ال ؛التحري والتحقيق :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /عبد اللهأوهيبية  (1)
 .411.المرجع السابق، ص ؛التحقيق القضائي /أحسن بوسقيعة (2)
     مرجع ال ؛خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائريحماية حقوق ضحية الجريمة / طيبالسماتي  (3)
 .411-414.صص سابق، ال
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 أوامر قاضي التحقيقفي ستئناف كيفية الطعن بالإ: أولا
       يكون استئناف المدعي المدني عن طريق إيداع عريضة مكتوبة تودع لدى كتاب 

الاستئناف مقبول إذا تم تقديمه شفهيا أو عن طريق الفاكس أو البريد ومن ثم لا يكون  المحكمة،
غير  (2)ج.إ.من ق 471/1وفق ما هو منصوص عليه في نص المادة  (1)العادي أو الإلكتروني

  لها قضت بخلاف ذلك حيث قضت فيه بقبول الطعن ولو لم يفرغ  أن المحكمة العليا في قرار
 .(3)في عريضة مكتوبة

     يقدّم الطعن بالاستئناف خلال المهلة المحددة قانونا، وهي ثلاثة أيام تبدأوينبغي أن 
في حق المدعي المدني من تاريخ تبليغه القرار في مقامه المختار ضمن المدينة التي تقع فيها 
دائرة اختصاص قاضي التحقيق ما لم يكن له فيها مقام حقيقي، بحيث يترتب على تقديم 

 .(4)المهلة المقررة عدم قبوله شكلا الاستئناف بعد فوات

ليرسل الملف في أسرع وقت، بمعرفة وكيل الجمهورية إلى النائب العام الذي يرفعه بدوره 
 .لتنظر فيه هذه الأخيرة وفقا للقواعد المقررة لذلك (5)إلى غرفة الاتهام مرفوقا بطلباته

قبل  نقضاء ميعاد استئنافه أوالقرار المستأنف قبل ايكون للإستئناف أثر موقف لتنفيذ ولا 
محقق أن يواصل التحقيق رغم رفع الاستئناف من أحد الخصوم ما لم تقرر غرفة فلل ،الفصل فيه

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (1)

 .111-411.، ص صالسابق
( 9)ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ضرف ثلاثة " ج، .إ.من ق 471/1المادة  (2)

 ". 411أيام من تبليغ الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 
إن القضاء بعدم قبول الاستئناف المرفوع في أمر قاضي التحقيق لعدم إفراغه في عريضة مكتوبة هو قضاء "  (3)

المحكمة العليا،غرفة ". ج المستظهر بها لم تفرض ذلك تحت طائلة البطلان.إ.ق 479غير صائب لأن المادة 
. ، ص1111، سنة 14، مجلة قضائية عدد 11/11/1111، مؤرخ في 119114الجنح والمخالفات، قرار رقم 

 .449.قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية؛ المرجع السابق، ص/ بوسقيعة أحسن. 414
     منشورات الحلبي الكتاب الثاني،  ؛دراسة مقارنة :أصول الإجراءات الجنائية /سليمان عبد المنعم (4)

 .191.، ص1111الحقوقية، مصر، 
 .149.المرجع السابق، ص ؛التحقيق القضائي /أحسن وسقيعةب (5)
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لأمر اإلا أنّ المشرّع استثنى من هذه القاعدة  ،(1)ج.إ.من ق 471الاتهام خلاف ذلك طبقا للمادة 
المادة  في نصلنيابة العامة إذا كان محل طعن بالاستئناف من طرف ابالإفراج عن المتهم 

 .حيث يبقى المتهم محبوسا حتى يفصل في الاستئناف ،(2)ج.إ.من ق 471/9

وبالتالي من جهة أجاز المشرع استئناف الأمر بانتفاء وجه الدعوى من طرف المدعي 
بمعنى يفرج عن المتهم إن كان  ،المدني ومقبولا شكلا ومن جهة أخرى ليس له أي أثر موقف
 .محبوسا مؤقتا وهذا لا يخدم المدعي المدني وفي غير صالحه

       والقاعدة العامة الاستئناف نقل الدعوى إلى غرفة الاتهام للفصل فيها، ويترتب عن
مقيدة  أن صلاحية هذه الغرفة تنحصر في نظر المسائل المعروضة عليها من قبل المستأنف،

لا كان قضاؤها باطلا في ذلك بما ، غير (3)ورد في التقرير بالطعن وبصفة الطاعن، ولا تتعداها وا 
يسثني من ذلك طعن المدعي المدني بانتفاء وجه الدعوى إذ يطرح على غرفة الاتهام أنّه 

 .(4)إجراءات الدعوى برمتها بما في ذلك الدعوى العمومية

 الفصل في الاستئنافكيفية : ثانيا

عي المدني بتقرير استئنافه وتسجيله أمام كتاب المحكمة والقيام بالإجراءات متى قام المد
تعقد غرفة الازمة وعرض ملف القضية على غرفة الاتهام تعيّن عليها الفصل فيه في الجلسة، ف

      الاتهام جلستها وتفصل في القضية بعد تلاوة القاضي المقرر لتقريره المكتوب والإطلاع 

                                  
ر خطنف أو عندما تؤ تيواصل قاضي التحقيق إجراء التحقيق إذا كان الأمر قد اس"ج، .إ.من ق 471المادة  (1)

 ".يخالف ذلك اما لم تصدر غرفة الاتهام قرار  419،411مكرر، 11،11غرفة الاتهام مباشرة طبقا لأحكام المواد 
متى رفع الاستئناف من النيابة العامة بقي أعلاه  914مع مراعاة أحكام المادة  "ج، .إ.من ق 471/9 المادة (2)

صل في الاستئناف ويبقى كذلك في جميع الأحوال إلى حين انقضاء المتهم المحبوس مؤقتا في حبسه حتى يف
 ".ميعاد استئناف وكيل الجمهورية إلا إذا وافق وكيل الجمهورية على الإفراج عن المتهم في الحال

     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (3)
 .111.سابق، صال
 .141.التحقيق القضائي؛ المرجع السابق، ص/ أحسن بوسقيعة (4)
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  ،وذلك (1)الخصوم لتتداول في الأخيرالمدعي المدني وباقي  ب العام ومذكراتعلى طلبات النائ
 .ج.إ.من ق411 ما قضت به المادة

لى غاية تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم  المؤرخ  11-11وا 
ا بم كانت الإجراءات أمام غرفة الاتهام كتابية وسرّية تجاه الجمهور والخصوم 4111أوت 41في

حيث تفصل غرفة الاتهام في القضية في غرفة المشورة وليس في جلسة  فيهم المدعي المدني
علنية، بعد النظر في المذكرات الكتابية المقدمة من الخصوم والتي تودع لدى كتابة غرفة 

 11-11، بموجب القانون رقم (2)ج.إ.من ق 411غير أنه إثر تعديل نص المادة ، الاتهام
كما تم تلطيف طابعها الكتابي حيث أجاز  لم تعد الإجراءات سرية تجاه الأطراف،السالف الذكر 

لأطراف ولمحاميهم الحضور في الجلسة وتوجيه باقي لللضحية المدعي مدنيا و  المشرع
ومن جهة أخرى يجوز لغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار ، ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم

ذا قررت ذلك يتعيّن عليها  الضحية المدعي مدنيا وباقي الأطراف شخصيا لسماع أقوالهم، وا 
ج في عدم جواز سماع المتهم أو المدعي المدني أو إجراء .إ.من ق 411الالتزام بأحكام المادة 

المادة )مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو بعد دعوته قانونا ما لم يتنازل صراحة عن ذلك 
       لة الاتهام إذا قدرت فائدة ذلك لإيضاح بعض نقاط وكذا تقديم أد ،(3)(ج.إ.ق 411

 .(4)الدعوى، ويحرّر محضر بما يدور من مناقشات، إذا أمرت بها الغرفة

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (1)
 .111 -111 .ص سابق، صال
رير المستشار المنتدب يفصل المجلس في القضية في غرفة المشورة بعد تلاوة تق"ج، .إ.من ق 411المادة  (2)

 .والنظر في الطلبات الكتابية المودعة من النائب العام والمذكرات المقدمة من الخصوم
 .يجوز للأطراف ولمحاميهم الحظور في الجلسة وتوجيه ملاحظاتهم الشفوية لتدعيم طلباتهم

 .ولغرفة الاتهام أن تأمر باستحضار الخصوم شخصيا وكذلك تقديم أدلة الاتهام
 ."411حالة حضور الخصوم شخصيا يحضر معهم محاموهم طبقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة  وفي

 .141.المرجع السابق، ص ؛التحقيق القضائي /أحسنبوسقيعة  (3)
 .911.ص المرجع السابق، ،1ج؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري /أحمد شوقي الشلقاني (4)
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وبعدها تجري غرفة الاتهام مداولاتها بغير حضور ممثل النيابة العامة والخصوم والكاتب 
 .(1)ج.إ.ق 411ص المادة والمترجم إن وجد لتصدر قرارها في غرفة المشورة لما جاء في ن

 الفصل في شكل الاستئناف :1

إن الفصل في شكل الاستئناف يتطلب التأكد من توافر الشروط المقررة قانونا سواء كانت 
تتعلق بثبوت حق الطعن،أو بعدم جوازه أو بآجال رفعه، فإذا توافرت هذه الشروط كان الاستئناف 

رافع الاستئناف غير  المدعي المدني بل للطعن أو كانمقبولا،أما إذا كان الأمر المستأنف غير قا
ذي صفة أو كان طعنه قد وقع خارج الميعاد القانوني أو بشكل غير صحيح كان الاستئناف 

 .(2)غير مقبول

 فانئالفصل في موضوع الاست: 2

    وتنظر  إذا كان الطعن جائزا قانونا ومقبولا شكلا فإن غرفة الاتهام تتطرق لموضوعه،
يد الأمر يبحيث يجوز لها أن تصدر قرارها،إما بتأ النزاع الذي فصل فيه قاضي التحقيق،في 

ما بإلغائه المستأنف،  .وا 

 تأييد الأمر المستأنف :أ
التحقيق قد طبّق  تصدر غرفة الاتهام قرارها بتأييد الأمر المستأنف إذا تبين لها أن قاضي

      كالقرار الصادر  ا كافيا،بأمره المستأنف تسبيالقانون بشكل سليم فيما انتهى إليه وقد سبب 
      تأييد أمره برفض الإفراج  عن القاضي بتأييد أمر قاضي التحقيق بانتقاء وجه الدعوى أو

 .(4)ويعاد الملف إلى قاضي التحقيق ،(3)عن المتهم

                                  
تجري مداولات غرفة الاتهام بغير حضور النائب العام والخصوم ومحاميهم والكاتب " ،ج.إ.ق 411 المادة (1)

 ".والمترجم
    مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (2)
 .117.سابق، صال
 .171-111.المرجع السابق، ص ص ؛الجزائري قانون الإجراءات الجزائية في مذكرات /محمدحزيط  (3)
 .111.المرجع السابق، ص ؛التحقيق القضائي /أحسن بوسقيعة (4)
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 إلغاء الأمر المستأنف :ب
إليها من طرف المدعي المدني إن غرفة الاتهام وهي بصدد النظر في الطعون المرفوعة 

والصادرة من طرف قاضي التحقيق إذا قضت بإلغائها جاز لها أن تتصدى لموضوع الدعوى 
أوتحيل القضية إلى نفس المحقق الذي أصدر الأمر الملغى أو إلى قاضي آخر لمواصلة 

          411التحقيق ما لم يكن قرار الإلغاء قد أنهى التحقيق، ذلك لما جاء في نص المادة 
 .(2)كما له أن يحيل الملف إلى محكمة الجنح والمخالفات (1)ج.إ.من ق

        غير أن المشرّع لم يحدد بوجه عام أجلا معيّنا تصدر فيه غرفة الاتهام قرارها إلا 
أن طبيعة القضايا المرفوعة إليها تقتضي أن يتم الفصل فيها في أقرب أجل، لكن إذا تعلق الأمر 

مؤقت فإن أجل الفصل فيه حدد بعشرين يوما من تاريخ الاستئناف طبقا لنص المادة بالحبس ال
وبالتالي يحبذ في هذا المجال أن تحدد مدّة مماثلة بالنسبة للاستئناف المرفوع  ج،.إ.من ق 471

ويحتوي  ويكون قرار غرفة الاتهام موقعا من الرئيس وكاتب الضبط، .من طرف المدعي المدني
على أسماء الأعضاء ويشير إلى إيداع المستندات والمذكرات،وعلى تلاوة تقرير ضمن بياناته 

ومن جهة أخرى تبلغ  ،ج.إ.قمن  411المستشار المقرر والنيابة العامة طبقا لنص المادة 
للمدعي المدني بناء على طلب النائب العام القرارات التي يجوز له الطعن فيها بطريق النقض 

 .(3)ج.إ.من ق 111/1ام من صدور القرار وهذا وفقا لنص المادة وذلك في ظرف ثلاثة أي

                                  
       عن أمر صادر من قاضي التحقيق  رفوعإذا كانت غرفة الاتهام قد فصلت في استئناف م"ج،.إ.ق 411المادة  (1)

        فراج عن المتهم أوباستمرار حبسه الإوأمرت بدت القرار أم ألغته في موضوع حبس المتهم مؤقتا فسواء أيّ 
ل إلى قاضي التحقيق فعلى النائب العام إعادة الملف بغير تمهّ  القبض عليه،ب السجن أو داعهيبإ أصدرت أمر أو

 .بعد العمل على تنفيذ الحكم
ذا حدث في أي موضوع آخر أن ألغت غرفة الاتهام        للموضوع  مر قاضي التحقيق فإن لها أن تتصدىأوا 

إلى قاض غيره لمواصلة التحقيق ما لم يكن حكم الإلغاء قد أنهى  تحليل الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو أو
 .التحقيق
ذا أيّ   ".دت غرفة الاتهام أمر قاضي التحقيق المستأنف ترتب عليه أثره كاملاوا 

 .171.المرجع السابق، ص ؛قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مذكرات /محمدحزيط  (2)
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (3)
 .111-111. سابق، ص صال
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وعليه فإن حضور المدعي المدني أمام غرفة الاتهام وممارسة حقه في استئناف أوامر 
قاضي التحقيق أمامها يعتبر بمثابة مراقبة للإجراءات المتبعة فيما إذا كان الاستئناف صحيح 

هام من خلال تفحصها لمذكرات المدعي المدني المقدمة وهذا من شأنه أن ينير غرفة الات أولا،
 .(1)أمامها

إن حماية حقوق المدعي المدني من خلال الفصل في استئنافه تظهر في القرارات الصادرة 
لصالحه سواء من خلال تأييد طعنه أو رفض طعن خصمه،وما لها من سلطة  في إحالة ملفه 

     أو تصديها غيره لمواصلة التحقيق فيه،إلى قاضي التحقيق نفسه أو إلى قاضي آخر 
ن أصدرت قرار ضده نجد أن المشرع قد أعطى له الحق في الطعن بالنقض ، للموضوع وحتى وا 

 .ضد القرار الصادر عن غرفة الاتهام كما سوف نتناوله لاحقا
 هام في الدعوى حفاظادور وبصفة عامة فإن المشرع قد خصّ المدعي المدني تقريبا ب

خصوصا في هذه المرحلة وما لها من تأثير على سير الخصومة  حقوقه م إهدارعلى عد
 .الجزائية
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 المبحث الثاني

 دور الضحية أمام غرفة الاتهام

إن دور الضحية خلال مرحلة التحقيق القضائي لا يقتصر على المرحلة التي يتولاها     
المرحلة التي يعرض فيها ملف الدعوى  ا تمتد إلىمقاضي التحقيق بإجراء التحقيقات فيها، إن

على غرفة الاتهام باعتبارها قضاء تحقيق درجة ثانية والمعروفة بجهة استئناف لأوامر قاضي 
مهمتها مراقبة أعمال قاضي التحقيق واتمام أعماله إن كانت تحتاج إلى تحقيق  ،(1)التحقيق

ال أوامر قاضي التحقيق إن كانت كما تعد جهة رقابة باعتبارها تختص بإبط تكميلي أو إضافي،
 .(2)مخالفة لإجراءات جوهرية في القانون أو لحقوق الدفاع

وتمكينا للضحية من أداء دوره في الرقابة والسهر على حسن سير إجراءات التحقيق 
الابتدائي أمام غرفة الاتهام، خوله القانون حقوق هامة بواسطتها يدفع غرفة الاتهام إلى مراجعة 

عادة  وعليه سنقسّم هذا المبحث كما  ،النظر في إجراءات التحقيق ومراقبة مدى مطابقتها للقانونوا 
 :يلي

 دور الضحية أثناء سير إجراءات غرفة الاتهام: المطلب الأوّل

 بالنقض في قرارات غرفة الاتهامالضحية طعن : الثانيالمطلب   

 

 

 

 
                                  

)1(
 LEVASSEUR )George(, CHRVANNE )Albert(, MONTREUIL )Jean(, Boulac )Bernard( / Droit 

Pénal Général Et Procédure Pénale; Op.cit, P.236.  
 .141.المرجع السابق، ص ؛محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية /عبد الرحمانخلفي  (2)
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 المطلب الأول

 تهامدور الضحية أثناء سير إجراءات غرفة الا 

لما كانت غرفة الاتهام جهة تحقيق درجة ثانية تسهر على حسن سير إجراءات التحقيق 
القضائي، وجهة رقابة على أعمال قاضي التحقيق، فإنّ دور الضحية أمامها لا يكاد يختلف    
عن دوره في مرحلة التحقيق التي يكون فيها ملف الدعوى لدى قاضي التحقيق، ويظهر ذلك    

التزام غرفة الاتهام بإخطار الضحية المدعي مدنيا بتاريخ انعقاد جلستها من أجل من خلال 
عداد مذكراته الكتابية وتقديم طلبات كطلب إبطال إجراء  تمكينه من الإطلاع على ملف الدعوى وا 
ثبات  من إجراءات التحقيق إذا ما تبيّن له ذلك، أو عن طريق تقديم طلبات ليساهم في التحقيق وا 

، ثم (فرع أوّل)إعلام الضحية بجلسة غرفة الاتهامنتناول من خلال هذا المطلب لذا س دعواه،
 .(فرع ثان)تقديم الضحية لطلبات أمام غرفة الاتهام

 الضحية بجلسة غرفة الاتهامإعلام : الفرع الأوّل

إن الطريق العادي لتوصّل غرفة الاتهام بالملفات أو بالدعوى العمومية يكون عند انتهاء 
ضي التحقيق من مهمة التحقيق ضدّ المتهم المتابع بجناية، فيصدر أمر بإرسال مستندات قا

ج، باعتبارها .إ.من ق 411القضية إلى النائب العام قصد إحالتها على غرفة الاتهام طبقا للمادة 
     جهة إحالة إلى محكمة الجنايات ولا يجوز إحالة القضية الجنائية مباشرة على محكمة

نما خوّلها المشرع صلاحية التصرف في الجناياتالجنايا  .ت، وا 

أما الطريق الثاني لتوصل غرفة الاتهام بالملفات، فهو بمناسبة استئناف أحد أطراف 
        الخصومة الجزائية، أي المتهم أو محاميه، والطرف المدني أو محاميه ووكيل الجمهورية 

فضلا عن الحالات ، (1)تي يجوز لهم استئنافهاأو النائب العام لأحد أوامر قاضي التحقيق ال
 .الأخرى التي يجوز فيها إخطار غرفة الاتهام من طرف الخصوم

                                  
 .111.؛ المرجع السابق، صقانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مذكرات /محمدحزيط  (1)
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وفي كل الحالات التي تخطر فيها غرفة الاتهام بملف الدعوى يقوم أمين ضبط قاضي 
التحقيق بتحضير أصل الملف، وترقيم أوراقه على وجه السرعة ثم يسلّمه إلى وكيل الجمهورية 
      الذي يضيف إليه عادة تقريرا يعطي فيه رأيه لاسيما إذا كان هو المستأنف ويرسل الملف 

ولقد جرى العمل على أن يحتوي التقرير على صفة  لعام لدى المجلس القضائي،إلى النائب ا
الطرف المستأنف واسم المطعون ضده وعرض ملخص لوقائع الدعوى ونقاط النزاع ورأي وكيل 

، وعند وصول ملف القضية إلى النيابة العامة يتولى النائب العام طبقا للمادة (1)الجمهورية حولها
تهيئة القضية خلال خمسة أيام على الأكثر من استلام أوراقها، حيث يحدد  ،(2)ج.إ.من ق 471

 .(3)تاريخ جدولة الملف أمام جلسة غرفة الاتهام ويقدمه مع طلباته المكتوبة إليها

النيابة العامة هي التي تقدم الملف إلى غرفة الاتهام فإنه من الواجب إخطار  وباعتبار
           411الطرف المدني ومحاميه بتاريخ جلسة غرفة الاتهام لما جاء به في نص المادة 

ويتم هذا الإخطار بكتاب موصى عليه إلى موطنه المختار فإن لم يوجد موطن ، (4)ج.إ.من ق
الاطلاع على الملف لدى من تمكن محامي الطرف المدني يحتى  ،(5)أعطاهمختار فلآخر عنوان 

يداعها كتابة  (6)كتابة ضبط غرفة الاتهام للتنسيق مع المدعي المدني في تحضير مذكراتهم وا 

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (1)
 .119.سابق، صال
أيام على الأكثر من استلام ( 1)القضية خلال خمسة  تهيئةيتولى النائب العام " ج،.إ.من ق 471المادة  (2)

على غرفة الاتهام أن تصدر حكمها في موضوع يّن ويتع ،مها مع طلباته فيها إلى غرفة الاتهاميقدّ و أوراقها 
يوما من تاريخ استئناف الأوامر ( 11)بحيث لا يتأخر ذلك عن عشرين أجل،الحبس المؤقت في أقرب 
لا أ 471المنصوص عليها في المادة   ".هم تلقائيا ما لم يتقرر إجراء تحقيق إضافيفرج عن المتوا 

 .117.المرجع السابق، ص ي؛قانون الإجراءات الجزائية الجزائر  في مذكرات /محمدحزيط الدكتور  (3)
غ النائب العام بكتاب موصى عليه كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ نظر يبلّ "، ج.إ.من ق 411/4المادة  (4)

المختار فإن لم يوجد فلأخر  طنهالموصى عليه الموجه لكل الخصوم إلى مو  القضية بالجلسة ويرسل الكتاب
 ".أعطاه نعنوا

     مرجع الحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري، / طيبالسماتي  (5)
 .111.سابق، صال

)6(
 LEVASSEUR )George(, CHRVANNE )Albert(, MONTREUIL )Jean(, BOULAC )Bernard( / Droit 

Pénal Général Et Procédure Pénale ; Op.cit, P.238.  
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يطلعون عليها النيابة العامة والخصوم الآخرين وذلك حتى اليوم  ،(1)غرفة الاتهام قبل كل جلسة
ويؤشر الكاتب بتاريخ وساعة تقديم تلك المذكرات ، ج.إ.قمن  419للمادة  المحدد للجلسة تطبيقا

، ويتعين على النيابة العامة (2)حتى تقدر الغرفة مدى تمكن الخصوم من الإطلاع والرد عليها
   ساعة ( 11)عند القيام بإخطار المدعي المدني وباقي الخصوم، مراعاة مهلة ثمانية وأربعين

أيام في الأحوال الأخرى بين تاريخ إرسال الكتاب ( 1)تياطي وخمسةالحبس الاح في حالات
الأن مخالفته  ويعتبر هذا الإجراء جوهريا وماسا بحقوق الدفاع؛، (3)الموصى عليه وتاريخ الجلسة

على أوراق الملف وطلبات  عن طريق محاميه يتسبب في حرمان المدعي المدني من الإطلاع
النيابة العامة، ومن تقديم مذكراته عند الاقتضاء لذا قررت المحكمة العليا أن عدم مراعاة هذا 

مارس  41في قراراها الصادر في  وذلك (4)الإجراء يعد مخالفة لقاعدة جوهرية في الإجراءات
       أو وقع مخالفا وبناء على ذلك فإن لم يتم هذا الإبلاغ  ،(5)11114تحت رقم  4117
ونجم عنه إخلال بحقوق الدفاع فإن قرار تحديد تاريخ جلسة نظر القضية يكون  للقانون،
 .(6)باطلا

غير أن المشرع لما ألزم النيابة العامة بإخطار أطراف الخصومة من بينهم المدعي المدني 
ها مثلما فعل في المادة بتاريخ جلسة غرفة الاتهام لم يبين حالات الاستئناف التي سوف يخطر ب

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (1)
 .111.سابق، صال
 .117.المرجع السابق، ص ؛قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مذكرات /محمدحزيط  (2)
 .919.ص المرجع السابق، ،1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري /أحمد شوقي الشلقاني (3)
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالماتي س (4)
 .111 -111.ص سابق، صال
قانونا أن النيابة العامة ملزمة بتبليغ تاريخ جلسة غرفة الاتهام إلى الخصوم و محاميهم بكتاب من المقرر " (5)

موصى عليه خمسة أيام قبل انعقادها وثمانية وأربعين ساعة إذا كان الأمر يتعلق بالحبس الاحتياطي، ومن ثم 
المجلس  ."ة جوهرية في الإجراءاتفإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد إخلالا بحقوق الدفاع ومخالفة قاعد

  .191.، ص4111سنة ل ،19، المجلة القضائية، عدد 41/19/4117مؤرخ في  11114قرار رقم  ،الأعلى
 .911.، المرجع السابق، ص4الاجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي؛ ج/ سايس جمال

 .119.ص المرجع السابق، ،1ج ؛ائريمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجز  /أحمد شوقي الشلقاني (6)
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ج، والراجح أن المدعي المدني يخطر بجميع الاستئنافات باستثناء الحبس المؤقت .إ.من ق 479
تطبيقا للمادة السابقة ما دام أنه لا يزال في مرحلة التحقيق وما يمنع عنه أمام قاضي التحقيق 

 .يمنع عنه أمام غرفة الاتهام

ة الاتهام يعتبر حماية لحقوقه وضمان لها بحيث إن إخطار المدعي المدني بجلسة غرف
د المدعي المدني بتمكينه من هذا فيتمكّنه من تأسيس دفاعه لتقديم مذكرة طلباته وهذا دون شك ي

       الإجراء ومن جهة أخرى يكون على مقربة من العدالة بمقتضى الإجراءات سالفة الذكر 
 .(1)حتى يعرف المصير الذي آل إليه ملفه

 طلبات أمام غرفة الاتهامالتقديم : ثانيرع اللفا

للضحية المدعي مدنيا وهو بصدد المشاركة في البحث عن الأدلة التي تدعم دعواه وتدين 
   المتهم، وكذا السهر على حسن سير إجراءات التحقيق أن يتقدم إلى غرفة الاتهام بمجموعة 
          من الطلبات سواء تلك المتعلقة بإبطال إجراء من إجراءات التحقيق عبر قاضي 

 .التحقيق، أو مباشرة إلى غرفة الاتهام إذا ما تعلق بسير التحقيق القضائي

 طلب إبطال إجراء من إجراءات التحقيق: أولا

اضي التحقيق القاعدة المقررة قانونا، هي اشتراط أن يكون الإجراء الذي يبادر به ق
ج، بحيث يقوم قاضي التحقيق وفقا .إ.من ق 11لمادة اضروريا لمجرى التحقيق، تطبيقا لحكم 

للقانون، باتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة بالتحري عن أدلة 
حددة الاتهام وأدلة النفي، وكذلك يشترط فيه أن يكون صحيحا، صادرا وفق القيود والشروط الم

ومخالفة ما فرضه القانون من أحكام بشأن سلامة وصحة الإجراءات في التحقيق  ،(2)قانونا

                                  
      مرجعال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري /طيبالسماتي  (1)
 .111 .سابق، صال
ص سابق، المرجع ال ؛التحري والتحقيق :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /عبد الله أوهيبية (2)

 .177-171.ص
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وأهم الجزاءات التي يهتم بها قانون الإجراءات  ،الابتدائي يستلزم تقرير جزاء يكفل احترامها
الجزائية بطلان العمل أو الإجراء المخالف لأحكامه وذلك لعدم إهدار ضمانات الدفاع وعدم 

 .(1)الإخلال بمبادئ النظام العام التي تحمي المصلحة العامة

حيث أجاز القانون للمدعي المدني تقديم طلب إبطال إجراء من إجراءات التحقيق أمام 
 :كما يلي (2)غرفة الاتهام

 كيفية تقديم طلب البطلان: 1

نما يطلبه من قاضي  لا يستطيع المدعي المدني طلب ذلك من غرفة الاتهام مباشرة، وا 
إذا تراء له بناء على ذلك الطلب أو حتى من تلقاء نفسه وجود إجراء  –التحقيق الذي يستطيع 

أن يرفع الأمر إلى الغرفة طالبا إبطاله بعد استطلاع رأي وكيل  -باطل من إجراءات التحقيق
خطار المتهم والمدعي المدني عملا بالمادة  دعي ويتعيّن على الم ،(3)ج.إ.ق 411الجمهورية وا 

                                  
 .941.ص المرجع السابق، ،1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري /أحمد شوقي الشلقاني( 1)
نما هو من صلاحيات غرفة الإتهام   (2) تصحيح الإجراءات الباطلة ليس من اختصاص قاضي التحقيق وا 

هذا المجال يجب التفرقة      وحدها، التي يرفع لها الأمر كلما وقع إجراء ما مشوبا بعيب البطلان، إلا أنه في
بين صورتين، الأولى إنابة قاضي التحقيق لضابط شرطة قضائية للقيام بعمل من أعمال التحقيق، والثانية إجراء 
القاضي التحقيق بنفسه، ففي الحالة الأولى التي يقوم بالإجراءات ضابط الشرطة القضائية بناء على إنابة 

هذه الحالة تصحيح الإجراءات التي تقع باطلة بنفسه والتي قام بها ضابط  قضائية، فيجوز لقاضي التحقيق في
ذا كان من المتعذر "... ج على هذه الصورة من التصحيح .إ.من ق 7و11/1الشرطة القضائية، فتنص المادة  وا 

يام على قاضي التحقيق أن يقوم بنفسه بجميع إجراءات التحقيق جاز له أن يندب ضباط الشرطة القضائية للق
 .411إلى  491بتنفيذ جميع أعمال التحقيق اللازمة ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 
 ".وعلى قاضي التحقيق أن يراجع بنفسه عناصر التحقيق الذي أجري على هذه الصورة

ام لتقوم وفي الحالة الثانية لا يجوز له التصحيح فيجب عليه تحويل الملف بالطرق المقررة قانونا لغرفة الاته
شرح قانون / أوهيبية عبد الله. ج.إ.من ق 411بعملية التصحيح وفقا لما هو منصوص عليه في نص المادة 

 . 141.؛ المرجع السابق، ص4ج:الإجراءات الجزائية الجزائري
    .ص ، صالسابق، المرجع 1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري/أحمد شوقي الشلقاني (3)

941- 941. 
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لا كانت غير مقبولة عملا بالمادة  المدني أن يتقدم بأوجه البطلان قبل أي دفاع في الموضوع وا 
 .(1)ج.إ.ق 414/9

كما لم يمنح له أية وسيلة طعن في أمر قاضي التحقيق، إذا رفض هذا الأخير رفع طلب 
حددت على سبيل الحصر أوامر  ج قد.إ.ق 479البطلان إلى غرفة الاتهام، ذلك أنّ المادة 

قاضي التحقيق التي يجوز للمدعي المدني استئنافها أمام غرفة الاتهام، وأنّ هذا الأمر لا يدخل 
 .(2)ضمن هذه الأوامر

وهذا يعتبر إجحافا في حقه ومساسا بحق الدفاع المتمثل في عدم السماح لهؤلاء اللجوء 
أن يعيد  المشرع الجزائريمشوب بالبطلان، لذا ندعو مباشرة لغرفة الاتهام لطلب إلغاء كل إجراء 

النظر في هذه المسألة بالسماح للمدعي المدني بإخطار غرفة الاتهام مباشرة بحالات البطلان 
التي تكون قد لحقت إجراء من إجراءات التحقيق الخاصة به من أجل إلغائه؛ لأنه إذا كان 

في الخصومة الجزائية وليس له مصلحة فيها القانون قد سمح لقاضي التحقيق وهو ليس طرفا 
بإخطار غرفة الاتهام بحالات البطلان التي تكون قد شابت إجراءات التحقيق التي باشرها هو 

لأطراف بهذا الحق خصوصا للضحية المدعي مدنيا ولباقي ابنفسه، فكيف لا يمكن أن يسمح 
 411إلى تعديل المادة  الجزائري وأنّ حالات البطلان هذه تتعلق بمصلحتهم؟ لذا ندعو المشرع

ج بإعطاء المدعي المدني حق إخطار غرفة الاتهام مباشرة من أجل إلغاء الاجراءات .إ.قمن 
 .الباطلة

 حالات طلب البطلان :2

         البطلان المقرّر بنص صريح  :ميز قانون الإجراءات الجزائية بين نوعين من البطلان
 .أو الجوهري أو القانوني، والبطلان الذاتي

                                  
لخصوم من ناحية أخرى أن يتنازلوا عن التمسك بالبطلان المشار إليه في هذه ول"ج،.إ.من ق 414/9المادة  (1)

    المادة وعليهم في جميع الحالات تقديم أوجه البطلان للجهة القضائية التي تقضي في الدعوى قبل أي دفاع 
لا كانت غير مقبولة  ".في الموضوع وا 

 .994.نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها؛ المرجع السابق، ص/ كةدرياد ملي (2)
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 البطلان القانوني : أ
وهو نوع من البطلان الذي قرّره المشرع كجزاء لعدم مراعاة شكليات معيّنة عند القيام 

حالة البطلان الواردة في نص المادة  :بإجراء معيّن من إجراءات التحقيق نذكر على سبيل المثال
        411استلزمت هذه المادة مراعاة الأحكام المقرّرة في المادة  فقد (1) ج.إ.من ق 417/4
من نفس القانون المتعلقة بسماع المدعي  411ج المتعلقة باستجواب المتهم والمادة .إ.من ق

 .المدني تحت طائلة بطلان الإجراء ذاته والإجراءات التي تليه
     417/4موجب أحكام المادة فمن الشكليات التي يترتب على عدم مراعاتها البطلان ب

 : ج والتي على أساسها يمكن للمدعي المدني طلب البطلان.إ.من ق
         مواجهته بالمتهم بغير حضور محاميه أو بعد دعوته قانونا  سماع المدعي المدني أو -

 .ما لم يتنازل صراحة عن ذلك
استدعاء محامي المدعي المدني بكتاب موصى عليه يرسل إليه قبل يومين على الأقل  عدم -

 .من تاريخ سماع المدعي المدني أو مواجهته بالمتهم
عدم وضع ملف الإجراءات تحت طلب المدعي المدني أربعة وعشرين ساعة على الأقل قبل  -

 .(2)كل سماع
 البطلان الذاتي: ب

في فقرتها الأولى، فرتبت البطلان أيضا على مخالفة  (3)ج.إ.من ق 411قررته المادة 
إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع  ،411و 411الأحكام الجوهرية الواردة في المادة 

 .أو حقوق أي خصم في الدعوى

                                  
 411المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة  411الأحكام المقررة في المادة  ىتراع" ج،.إ.ق 417المادة  (1)

لا ترتب على مخالفتها بطلا  .الإجراء نفسه وما يتلوه من إجراءات نالمتعلقة بسماع المدعي المدني وا 
ه أحكام هذه المواد أن يتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك الإجراء ويجوز للخصم الذي لم تراع في حقّ 

 ".إلا في حضور المحامي أو بعد استدعائه قانونا ىويتعين أن يكون التنازل صريحا ولا يجوز أن يبد
 .191-191.ص ص المرجع السابق، ؛قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مذكرات /محمد حزيط (2)
يترتب البطلان أيضا على مخالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا الباب خلاف "ج، .إ.ق 411المادة  (3)

   إذا ترتب على مخالفتها إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم  411و 411الأحكام المقررة في المادتين 
 =.في الدعوى
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           والملاحظ أن البطلان الذاتي قد ينجم عن مخالفة الأحكام المتعلقة بالنظام 
لم تهدر ضمانة أو مصلحة للدفاع، ومن ذلك أحكام الاختصاص النوعي أو المكاني  ولو العام،

لقاضي التحقيق، وعدم توقيع طلب افتتاح التحقيق أو الإنابة القضائية أو تأريخهما، وعدم حلف 
الخبير لليمين قبل مباشرته أعمال الخبرة، ففي جميع هذه الحالات حدث الاعتداء على المصلحة 

 .مثلة في حسن سير العدالةالعامة المت

وقد يرجع البطلان الذاتي إلى مخالفة أحكام يترتب عليها الإخلال بحقوق الدفاع أو حقوق 
ج .إ.ق 411أحد خصوم الدعوى ومن ذلك أحكام سماع أقوال المدعي المدني المقررة في المادة 

الات التي تدخل ، تاركا أمر تحديد الحفضلا عن أنه بطلان قانوني كما أشرنا إليه سابقا
وتعتبر ضمن تلك الحقوق المرتبة للبطلان عند مخالفتها . تحتهالإجتهاد القضائي والفقه الجنائيين

 :ما يلي

 .عدم إبلاغ المدعي المدني بموعد إجراء التحقيق -
الصادرة عن قاضي التحقيق لاستعمال حقه      عدم تبليغ المدعي المدني للأوامر القضائية -

 .في استئنافها وفق ما يقرره له القانون
 .(1)أن يجلس قاضي التحقيق للفصل في قضية ما، كان قد سبق له أن حقق فيها -

        فالغرفة بذلك تباشر وظيفتها في مراقبة صحة الإجراءات، وللمدعي المدني أن يتنازل 
 .(2)لمصلحته وحده، ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحاعن البطلان المقرر 

 

                                                                                               
    كليا  امتداده جزئيا أو إذا كان البطلان يتعين قصره على الإجراء المطعون فيه أوما  الاتهامغرفة  وتقرر=

 .اللاحقة له على الإجراءات
 .ويتعين أن يكون هذا التنازل صريحا ،لمصلحته وحده المقرر ويجوز دائما للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان
 ".414صل فيه طبقا لما هو مقرر في المادة ويرفع الأمر لغرفة الاتهام طبقا للمادة السابقة، وتف

 .111.؛ المرجع السابق، ص4ج: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله  (1)
 ص ،السابقالمرجع  ،1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري /حمد شوقي الشلقانيأ (2)

 .441،411.ص
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 نطاق البطلان: 3
    قد يقتصر البطلان على الاجراء المعيب فيعتبر كأن لم يكن، ولا يقطع تقادم الدعوى 

 .(1)العمومية، لكنه قد يمتد إلى الاجراءات التالية متى كانت نتيجة حتمية لذلك الاجراء الباطل

    ج، المترتبة .إ.قمن  417ما تعلق الأمر بالبطلان المنصوص عليه في المادة  فإذا
المتعلقة  411المتعلقة باستجواب المتهمين، والمادة  411عن مخالفة الأحكام المقررة في المادة 

بسماع المدعي المدني، فإنّ بطلان الإجراء المعيب سيتتبع وجوبا بطلان كافة إجراءات التحقيق 
ة له، بحيث لا تملك غرفة الإتهام عند قضائها ببطلان إجراء سماع المدعي المدني مثلا اللاحق

 .(2)إلا أن تقرر ببطلان الإجراءات اللاحقة له إلزاميا، فغرفة الاتهام لا تملك سلطة تقدير في ذلك

أما فيما عدا ذلك، فلغرفة الاتهام مطلق الحرية في تقرير مدى هذا البطلان إن كان 
         على الإجراء الذي طلب إبطاله، أو تمديده إلى الإجراءات اللاحقة به بعضها  محصورا

ذا كان البطلان يتعلق بجريمة معينة، فإنه لا يمتد إلى كامل الملف إذا كانت المتابعة  أو كلها، وا 
بة ، فامتداد أثر البطلان في هذه الحالة يترك لغرفة الاتهام وحدها تحت رقا(3)عن عدّة جرائم
 .(4)المحكمة العليا

 آثار البطلان: 4

سحب الأوراق التي تم  :وهما (5)ج.إ.ق من 411يترتب عن البطلان أثران بحسب المادة 
يداعها لدى قلم الكتاب بالمجلس القضائي، ويحظر الرجوع إليها  إبطالها من ملف التحقيق وا 

                                  
 .911.ص ،السابقالمرجع  ،1ج ؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري/أحمد شوقي الشلقاني (1)
 .991-997.ص نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها؛ المرجع السابق، ص/ رياد مليكةد (2)
 .111.المرجع السابق، ص ؛قانون الإجراءات الجزائية الجزائريفي مذكرات  /محمدحزيط  (3)
 .991.نطاق سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها؛ المرجع السابق، ص/ درياد مليكة (4)
تسحب من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت وتودع لدى قلم كتاب " ج،.إ.ق من 411المادة  (5)

 .المجلس القضائي
لا تعرضوا لجزاء  تأديبي ويحضر الرجوع إليها لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وا 

 ".بالنسبة للقضاة ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي
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رف القضاة أو المحامين لاستنباط عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات وذلك من ط
 .تحت طائلة الجزاءات التأديبية

 الطلبات المتعلقة بسير التحقيق: ثانيا

حرص القانون على ضمان حماية حقوق الضحية خلال مرحلة التحقيق القضائي بما 
يضمن له السّهر على حسن سير إجراءاته، فأجاز له القانون إخطار غرفة الاتهام مباشرة، ذلك 

لتي يتقدم فيها بطلب أمام قاضي التحقيق ولا يبت فيه خلال مهلة معينة، بأن أمكن في الحالات ا
له رفع الطلب مباشرة أمام غرفة الاتهام للنظر فيه، وبالتالي أمكن لغرفة الاتهام أن تتوصل 

 :بالملفات من قبل الضحية المدعي مدنيا بمناسبة أحد الإجراءات التالية

ج يجوز للمدعي المدني أو محاميه الذي يكون .إ.مكرر من ق 11من المادة  9للفقرة  طبقا :1
قد تقدم إلى قاضي التحقيق بطلب تلقي تصريحاته أو طلب سماع شاهد أو طلب إجراء معاينة 

        يوما من تاريخ تقديم  11لإظهار الحقيقة ولم يبت هذا الأخير في الطلب في أجل 
أيام، لتفصل في أمر ذلك الطلب  عشرةه إلى غرفة الاتهام مباشرة خلال الطلب، أن يرفع طلب

 .(1)يوما من تاريخ إخطارها ثلاثينخلال 

ج يجوز للمدعي المدني أو محاميه الذي يكون قد .إ.من ق 419من المادة  9طبقا للفقرة  :2
يوما  ثلاثينل تقدم إلى قاضي التحقيق بطلب إجراء خبرة ولم يبت هذا الأخير في الطلب في أج

أيام لتفصل في أمر ذلك  عشرةمن تاريخ استلامه الطلب، أن يخطر غرفة الاتهام مباشرة خلال 
 .(2)يوما من تاريخ استلامه ثلاثينالطلب خلال 

     ج يجوز للمدعي المدني أو محاميه الذي تقدم .إ.من ق 411من المادة  9طبقا للفقرة  :3
      رة تكميلية أو مضادة ولم يبت هذا الأخير في الطلبإلى قاضي التحقيق بطلب إجراء خب

                                  
 .ج.إ.من ق 11/9أنظر في ذلك نص المادة  (1)
 .ج.إ.من ق 419/9أنظر في ذلك نص المادة  (2)
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   عشرةيوما من تاريخ استلامه الطلب، أن يخطر غرفة الاتهام مباشرة خلال  ثلاثينفي أجل 
 .يوما تسري من تاريخ إخطارها ثلاثينخلال  (1)أيام، لتفصل في أمر ذلك الطلب

يوم  ثلاثينففي كل هذه الحالات يتعين على غرفة الاتهام الفصل في الطلب خلال أجل 
تسري من تاريخ إخطارها بالطلب وتحديد هذه المدّة من المشرع ضمانة هامة للمدعي المدني بما 
يضمن له الحصول على رد لطلبه خلال مدّة سريعة وهي من الخصائص التي تميّز إجراءات 

لا تبقى معلقة بأجل مفتوح قد يطيل أمد الدعوى فيؤدي لعدم استقرار مركزه  غرفة الاتهام كي
 .القانوني

ويكون القرار الصادر من غرفة الاتهام نهائيا لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق 
الطعن المقررة قانونا، غير أن هذا المنع لا يخدم مصلحة المدعي المدني فمادام قد منحه هذا 

         د من منحه الحق في الطعن بالنقض ضد القرار الذي سوف تخلص الحق كان لا ب
    إليه، خصوصا وأن المدعي المدني قد أجاز له القانون استئناف الأوامر الصادرة بشأنها إذا 

ونأمل أن يتدارك المشرّع هذه المسألة في تعديلاته اللاحقة لقانون  ،ما بت قاضي التحقيق فيها
 .الإجراءات الجزائية ويجيز الطعن في القرار الصادر من الغرفة

بالإضافة لكل هذه الطلبات، فإنه للضحية المدعي مدنيا ان يطلب من رئيس غرفة الاتهام 
قضاة التحقيق، لدواعي حسن  مباشرة تنحية قاضي التحقيق عن القضية لفائدة قاض آخر من
ج .إ.ق 74والمتهم عملا بالمادة سير العدالة متى رأى حاجة لذلك، شأنه شأن وكيل الجمهورية 

حيث يقوم المدعي المدني برفع الطلب بعريضة مسببة إلى رئيس غرفة الاتهام وتبلغ          
رئيس غرفة الاتهام قراره   إلى القاضي المعني الذي يجوز له تقديم ملاحظاته الكتابية، ليصدر

في ضرف ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الطلب بعد استطلاع رأي النائب العام، ويكون القرار 
 .غير قابل لأي طعن

 

                                  
 .111 -111.ص ص المرجع السابق، ؛قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في مذكرات /محمدحزيط  (1)
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 المطلب الثاني

 الاتهامغرفة الضحية بالنقض في قرارات طعن 

الحماية لما قام القانون بحماية حقوق ضحية الجريمة أمام غرفة الاتهام قرر إتمام هذه 
وتمديدها إلى ما بعد صدور قرار غرفة الاتهام، وذلك بأن أجاز له الطعن بالنقض في هذه 
القرارات والصادرة في غير صالحه، ونظّم كيفية إجرائه وكذا المواعيد المقررة لذلك والتي سوف 

فرع )سنتطرق لبيان قرارات غرفة الاتهام محل الطعن بالنقض في فرعين، حيث  بالدراسةنتناولها 
 (. فرع ثان)، ثم إجراءات الطعن والفصل في قرارات غرفة الاتهام (أول

 قرارات غرفة الاتهام محل الطعن بالنقض: الفرع الأول 

لمدعي المدني الحق في الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام لالقاعدة العامة أن 
     الفاصلة في الاختصاص أو التي تتضمن مقتضيات نهائية ليس  ي الموضوع أوالفاصلة ف

لا يجوز له ذلك إذا ما تعلق الأمر بالقرارات أخرى ومن جهة  ،(1)في استطاعة القاضي أن يعدلها
        عن غرفة الاتهامبالإحالة المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية، القرارات الصادرة 

يا الجنح والمخالفات، قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة في قضا
 .(2)العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر

كما ميّز القانون بين الحالات التي يجوز فيها للمدعي المدني الطعن بطريق النقض بصفة 
 .بعية لطعن النائب العامأساسية، وبين تلك التي يجوز له فيها الطعن بصفة ت

                                  
 . ج.إ.ق 111/4المادة  أنظر في ذلك نص (1)
 :لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي"ج، .إ.ق 111/4المادة  (2)
 .قرارات غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية -4
 .قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات -1
 ..."يدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمرقرارات غرفة الاتهام المؤ  -9
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فأما القرارات التي يجوز فيها للمدعي المدني الطعن بطريق النقض بصفة أساسية فقد 
 :على سبيل الحصر وهي(1)ج.إ.قمن  117أوردتها المادة 

 .قرار عدم قبول الدعوى المدنية -
 .القرار الصادر برفض التحقيق -
الذي يقبل دفعا ينهي الدعوى العمومية، ويتعلق الأمر بالحالات التي تصدر فيها غرفة  القرار -

        الاتهام قرارا بانتفاء وجه الدعوى بناء على دفع بانقضاء الدعوى العمومية لتوافر سبب 
ج كالعفو الشامل مثلا والتقادم ووفاة المتهم .إ.قمن  1من الأسباب المنصوص عليها بالمادة 

     وة الشيء المقضي فيه، في حين لا تدخل ضمن هذه الحالات القرارات التي تقضي بأن وق
 .لا وجه للمتابعة لتوافر حالة من حالات الأفعال المبررة مثل الدفاع الشرعي أوبسبب الحصانة

 .إذا قضى القرار بعدم الاختصاص تلقائيا أو بناء على طلب الخصوم -
لفصل في وجه من أوجه الاتهام، كأن يتابع المتهم، من أجل جريمتي غرفة الاتهام ا تإذا أغفل -

السرقة وهتك العرض فتحيله لغرفة الاتهام من أجل جريمة السرقة دون التطرق إلى الجريمة 
 .الثانية

إذا لم يستكمل القرار، من حيث الشكل، الشروط الجوهرية المقررة قانونا لصحته، لا سيما تلك  -
 .ج.إ.قمن  411الفقرة الأولى من المادة  المبينة في أحكام

وفيما عدا الحالات المذكورة لا يجوز للمدعي المدني الطعن بطريق النقض في قرارات 
        117لما قضت به المادة  (2)غرفة الاتهام إلا إذا كان ثمة طعن من جانب النائب العام

لطعن في الأمر الصادر بإحالة ، كما لا يجوز للمدعي المدني اج في حالته السابعة.إ.قمن 
الدعوى إلا من جانب النيابة فقط، أما المدعي بالحق المدني فليس له حق الطعن في الأمر 

                                  
 .ج.إ.قمن  117المادة أنظر في ذلك نص  (1)
 .111 -114.المرجع السابق، ص ص ؛التحقيق القضائي /أحسنبوسقيعة  (2)
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طرح  -على العكس–الصادر بالإحالة إذ لا مصلحة له في هذا الطعن، بل يكون من صالحه 
 .(1)موضوع الدعوى على المحكمة

 قرارات غرفة الاتهام في والفصلالطعن  إجراءات: الفرع الثاني

يعد الطعن بالنقض في قرارات غرفة الاتهام طريقا غير عادي للطعن في الأحكام، ضبطه 
المشرع بعدة ضوابط إجرائية حتى تقوم المحكمة العليا بدورها الرقابي على صحة القرارات 

 :المتخذة في إطار التحقيق، وسندرس ذلك كما يلي

 قرارات غرفة الاتهامإجراءات الطعن بالنقض في : أولا

        يتم رفع الطعن بالنقض بالتصريح به في الأجل المحدد له، وبدفع الرسم القضائي 
 .في الحالات المقررة قانونا وبإيداع مذكرة الطعن

 التصريح بالطعن بالنقض: 1

إن التصريح بالطعن بالنقض من الحقوق الشخصية التي يجب أن يباشرها صاحب الحق 
بواسطة محاميه، أو بتوكيل غيره للتصريح به بدلا عنه شريطة أن يرفق التوكيل بنفسه أو 

، وقد (2)الخاص بمحضر التصريح بالطعن،وأن ينص صراحة على إمكانية الطعن بطريق النقض
يرفع التصريح بالطعن لدى أمانة ضبط بحيث  ،ج.إ.من ق 111نصت على هذا الأمر المادة 
طعون فيه خلال مهلة ثمانية أيام اعتبارا من يوم تبليغ القرار الجهة التي أصدرت القرار الم

 .(3)ج.إ.قمن  111المطعون فيه عملا بمقتضيات المادة 

 

                                  
 .71.المرجع السابق، صإحالة الدعوى الجناية من سلطة التحقيق إلى قضاء الحكم؛ / عبد المنعم سليمان (1)
      مرجعال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (2)
 .144.سابق،  صال
 .ج.إ.ق 111المادة أنظر في ذلك نص  (3)
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 دفع الرسم القضائي: 2

من الشروط اللازمة توافرها لقبول الطعن شكلا تسديد الرسم القضائي من طرف المدعي 
والأصل أن يقع التسديد لدى أمانة ضبط  المدني في ظرف عشرة أيام من تاريخ التقرير بالطعن،

، ويتعين على المدعي المدني الطاعن أن يرفق بمذكرة (1)الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه
     الطعن ما يثبت سداد الرسم القضائي بحوالة بريدية مرسلة باسم كبير كتاب المحكمة العليا 

 .(2)ج.إ.من ق 141/4دة أو بإيصال يثبت دفع الرسم القضائي تطبيقا للما

بحيث يترتب على عدم مراعاة هذا الإجراء عدم قبول الطعن شكلا ما لم يكن الطاعن قد 
ما أكدته المحكمة العليا في قرارها  وطلب الإعفاء من الدفع من مكتب المساعدة القضائية وه

 .41114تحت رقم  4111نوفمبر  44الصادر بتاريخ 

مدعي المدني عند رفعه الطعن بالنقض أمام المحكمة غير أن دفع الرسوم من طرف ال
أمام قاضي  أثناء رفعه للإدعاء المدني العليا يعد مساسا بحقوقه لكونه قد دفع مثل هذه الرسوم

دفعها مرّة ثانية أمام غرفة الاتهام بمناسبة استئنافه لأمر و  التحقيق عن طريق دفع مبلغ الكفالة،
لا شك أنّه دفع الرسوم مرّة ثالثة أمام المحكمة العليا أثناء طعنه بالنقض أنّ قاضي التحقيق، و 

خاصة إذا كان معسر الحال ولا يستفيد في أداء دوره أثناء التحقيق في دعواه يرهقه ماليا ويعيقه س
 .(3)من المساعدة القضائية

لذا نأمل أن يتدخل المشرع من خلال تعديلاته اللاحقة لقانون الإجراءات الجزائية ليكمل ما 
كفله من حقوق للضحية من خلال إعفائه من دفع الرسوم القضائية المقررة لقبول طعنه لقرارات 
  غرفة الاتهام ذلك أنه لا فائدة من تمتعه بحق الطعن في قرار غرفة الاتهام ما لم يكن قادرا 

                                  
 .ج.إ.ق 111لمادة أنظر في ذلك نص ا (1)
 .ج.إ.ق 141/4المادة  أنظر في ذلك نص (2)
      مرجعال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (3)
 .149 -141. سابق، ص صال
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فلابد  ليس لجميع المدعين مدنيا الحق في المساعدة القضائية، ،ذلك أنّهعلى دفع الرسم القضائي
 .تسهيل الشروط والإجراءات المقررة لتمكينه من الاستفادة منه من

 إيداع مذكرة الطعن: 3

من الشروط اللازم توافرها أيضا لقبول الطعن شكلا إيداع مذكرة للطعن من طرف المدعي 
ي، وذلك في ظرف ستين يوما ابتداء من تاريخ الطعن، يعرض فيها أوجه دفاعه ومعها المدن

وتودع المذكرة لدى أمانة ضبط الجهة القضاية التي  ،نسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف
أن تكون موقعة من طرف  ج.إ.قمن  111طبقا للمادة  أصدرت القرار المطعون فيه، والتي يلزم

 .(1)المحكمة العليا محام مقبول لدى

والملاحظ أن المشرع اشترط توقيع مذكرة الطعن بالنقض من طرف محام معتمد لدى 
المحكمة العليا، مما يجعله يضطر إلى دفع أتعاب المحامي والتي تكون في الغالب مبالغ 
باهظة، بالتالي إلزامه بدفع مصاريف إضافية ذلك في حالة عدم الاستفادة من المساعدة 

            في غالب الأحيان إلى عجزه عن تسديد هذه المبالغ  القضائية، الشيء الذي يؤدي
ومن ثم حرمانه من تقديم الطعن الأمر الذي يدعو إلى تنبيه المشرّع لضرورة إعفاء المدعي 
المدني من هذا الشرط أو على الأقل التدخل بتنظيم وتحديد أتعاب المحامي بما يجعلها ترضي 

وهي مسألة هامة يجب أخذها بالاعتبار ما دام  -والمحامي المدعي المدني –كلا من الطرفين 
 .هو من فرضها لذا يتعين عليه إيجاد حل مناسب

ويتعين أن تشتمل المذكرة المودعة باسم المدعي المدني على البيانات المذكورة في المادة 
 :ج كالآتي.إ.قمن  144

 .حقيقي إذا لزم الأمرذكر اسم ولقب وصفة ومهنة الطاعن أو ممثله وكذلك موطنه ال -

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (1)
 .141.سابق، صال
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ذكر تلك البيانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد الذين لم تعد لهم  -
 .مصالح في القضية

أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض الأوجه الطعن المؤيدة له والإشارة إلى الأوراق  -
 .المقدمة والنصوص القانونية المعدة سندا لتدعيمه

ن من قبل أمين ضبط المحكمة إلى النيابة العامة وذلك لما جاء في المادة يبلغ الطع
 .(1)ج.إ.قمن  117/4

الملاحظ أن المشرع لم يحدد الأجل الذي ينبغي أن يبلغ فيه طعن الطرف المدني مثلما 
   فعل في الفقرة الثانية من نفس المادة، لما حدّد المشرع أجل تبليغ الطعون بالنقض المرفوعة 

يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن مما يجعل الأجل مفتوحا وهذا  41المحكوم عليه بـ من
جل النظر فيه كما يمس أفي حقيقة الأمر لا يخدم الطرف المدني الطاعن ذلك أنه قد يطيل 

 .بمبدأ المساواة أمام القضاء

أن يبني طعنه يتعين على المدعي المدني  هلما كان النقض طريق غير عادي للطعن فإنو 
 .ج.إ.من ق 111الثمانية المذكورة في نص المادة وجه الأ على إحدى

 الفصل في الطعن بالنقض: ثانيا

     بالنقض في قرار غرفة الاتهام فإن مصير طعنه  االمدعي مدنيالضحية إذا ما طعن 
 :لا يتعدّى أحد الأمور التالية

                                  
الضبط  أمينالطرف المدني والمسئول المدني من قبل المحكوم عليه و غ طعون تبلّ " ،ج.إ.قمن  117المادة  (1)

 .إلى النيابة العامة
 .ويبلغ طعن النيابة العامة إلى المحكوم عليه بواسطة أمين الضبط

         أجلبأي وسيلة قانونية في الخصوم في النقض  باقيم من المحكوم عليه إلى غ الطعن بالنقض المقدّ ويبلّ 
 .يوما اعتبارا من تاريخ التصريح بالطعن( 41)لا يتعدى 

 ".لا يعتد بفوات هذا الأجل في قبول الطعن
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المحكمة العليا بعدم قبوله، وذلك في حالة إما أن يكون طعنه غير جائز قانونا فتقضي 
انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة لدى المدعي المدني، أو إذا كان القرار المطعون فيه غير 

 .قابل للطعن فيه بالنقض كقرار غرفة الاتهام الفاصل في الحبس المؤقت

ما أن يكون الطعن بالنقض لا يستوفي الشروط الشكلية المطلوبة فتق ضي المحكمة بعدم وا 
قبوله كرفع الطعن خارج الميعاد القانوني، أو لم يتم تسديد الرسم القضائي من المدعي المدني 

ج، أو إذا لم يودع الطاعن مذكرة للطعن بواسطة محام مقبول .إ.من ق 111وفقا لأحكام المادة 
 .ج.إ.من ق 111لمادة با عملالدى المحكمة العليا 

ما أن يكون طعنه غير  جائز قانونا ومقبولا شكلا، كأن تكون الأوجه التي بني عليها وا 
ج .إ.من ق 111الطعن غير مؤسسة كعدم توافر أحد أوجه الطعن المنصوص عليها في المادة 

والمذكورة سابقا، أو إذا كان الوجه المثار من المدعي المدني متعلق بالموضوع لا بالقانون، ذلك 
 .(1)ون ولا تعتبر درجة ثالثة للتقاضيأن المحكمة العليا هي محكمة قان

ما أن يكون طعنه جائز قانونا ومقبولا شكلا وموضوعا وفي هذه الحالة تحكم المحكمة  وا 
     العليا بنقض القرار المطعون فيه، أما إذا تراجع الطاعن عن طعنه قبل أن يتم الفصل فيه 

 .(2)تنازله عن الطعنفيتعين على المحكمة أن تشهد للطاعن ب من المحكمة العليا،

المدعي المدني وفي الحالة التي يرفض فيها الطعن يجوز للمحكمة العليا أن تحكم على 
دينار لصالح الخزينة وبالتعويضات المدنية للمطعون ضده  91.111الطاعن بغرامة لا تتجاوز 

 جاء في المادةفي حال طلبها، إذا ما تبين لها أن المدعي المدني كان متعسفا في طعنه وفقا لما 

                                  
     مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي ( 1)
 .141.سابق، صال
      مرجع ال ؛حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري/ طيبالسماتي  (2)

 .141.، صنفسه
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وكان بوسع المشرع أن يكتفي بوجوب النص على التعويضات المدنية دون  ،(1)ج.إ.من ق 111
 .الغرامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
       يجوز للمحكمة فضلا عن ذلك في حالة رفع الطعن إذا ما انطوى الطعن "ج، .إ.قمن  111المادة  (1)

 :على التعسف
 .دينارا لصالح الخزينة 91.111أن تحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز  -4
 "إذا طلبها أن تحكم عليه بالتعويضات المدنية للمطعون ضده -1
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 :خلاصة الفصل الأول

ونخلص في الأخير إلى أنّه يتمتع الضحية في التشريع الجزائري بدور كبير خلال مرحلة 
خلال حقه بالتدخل في الدعوى العمومية التي  التحقيق القضائي، حيث يظهر ذلك جليا من

حركتها النيابة العامة أومدع مدني آخر للدفاع عن حقوقه المدنية أثناء التحقيق في القضية،وكذا 
حقه في تأسيس محام وما له من دور في الاطلاع على الملفات وتصويرها وطرح أسئلة وتقديم 

 .الملاحظات

الطلبات التي يراها لازمة لكشف الحقيقة والتي قد  كما يظهر ذلك من خلال تقديم كافة
تغير مجرى التحقيق، كطلب تعيين خبير أو سماع شاهد أو إجراء معاينة أو طلب استرداد 

الأشياء المضبوطة، فضلا عن حقه في طلب إبطال أي إجراء من إجراءات التحقيق المتخذة    
 .من قبل قاضي التحقيق

لال حقه في الطعن في القرارات الصادرة من سلطة ويظهر دور الضحية أيضا من خ
ولكن لازال هناك بعض التحقيق، سواء كان قاضي التحقيق أم غرفة الاتهام لإعادة النظر فيها، 

كعدم جواز استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق كالأوامر المتعلقة  همن العراقيل التي قد تصادف
رفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة بالحبس المؤقت والطعن بالنقض في قرارات غ

القضائية، وقضايا الإحالة الصادرة عنها في مواد الجنح والمخالفات، وفي قرارات غرفة الاتهام 
        المؤيدة للأمر بألا وجه للمتابعة إلا من جانب النيابة العامة في حال استئنافها لهذا 

قد ترهقه، ذلك في حالة الطعن في أوامر قاضي الأمر، بالإضافة إلى فرض رسوم باهظة 
التحقيق وقرارات غرفة الاتهام، وما قد يتكبده من جراء تأسيس المحامي المقبول لدى المحكمة 

 .من دور الضجية العليا وهذا من شأنه أن يضعف 
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 الفصل الثاني

 دور الضحية خلال مرحلة المحاكمة الجزائية

والتي من خلالها يتم تحديد  الخصومةتعتبر مرحلة المحاكمة المرحلة الأخيرة من مراحل 
 .موقف جهة الحكم من القضية المعروضة عليها

      حيث يفصل القضاء فيها بعد لذا يمكن اعتبارها من أهم مراحل الخصومة الجزائية،
أن مرت بمرحلتي الإستدلال والتحقيق الإبتدائي، الأمر الذي جعل هذه المرحلة تتطلب ضمانات 
كثيرة تكفل في هذا الفصل أن يكون محققا للعدالة ومطابقا للقانون، فلا يدان البريئ ولا يفلت 

 .المجرم من العقاب

      عي المدنيالمدالضحية والسياسة الجزائية الرشيدة تقتضي الإستفادة من مجهودات 
في المساهمة في إجراءات المحاكمة، بتقديم ما لديه من أدلة إثبات إضافية الأمر الذي يؤدي 

حكم لوكذلك نظام العدالة الجزائية برمته، فاالضحية إلى توقيع عقوبة عادلة،وهذه نتيجة يفيد منها 
 .بالعقوبة والتعويض معا له دور فعّال في مكافحة السلوك الإجرامي

ور الضحية لا يقتصر على تحريك الدعوى العمومية ومرحلة التحقيقات فحسب إنّما له فد
دور ذات أهمية، إذ يتيح هذا الطريق لضحية الجريمة وضعا يشارك به في تدعيم الدعوى 

بالحضور في إجراءاتها والمساهمة في إثبات جريمة المتهم وصولا لتحقيق هدفه وطرد  عموميةال
لذا  ،الجاني، وكذا مراقبة الأحكام التي يصدرها القاضي عن طريق الطعن فيهاشهوة الإنتقام من 

وكذا الوسائل التي كرّست له لضمانها في مختلف  دورهسنحاول من خلال هذا الفصل إبراز 
 :وفقا للتقسيم التالي مراحل المحاكمة

 .سير المحاكمة في بدايةدور الضحية : المبحث الأوّل          

 .المحاكمة أثناء سيردور الضحية : حث الثانيالمب      
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 الأوّل بحثالم

 دور الضحية في بداية سير المحاكمة 

إن قانون الإجراءات الجزائية قرر بعض الحقوق لضحية الجريمة في مرحلة المحاكمة أمام 
تحريك الدعوى       ضحية الجريمة في دور القضاء الجزائي، وقد تناولنا بالتفصيل المناسب 

نتولى في الصفحات التالية دراسة أهم حقوق سو وكذا دوره أثناء التحقيق القضائي،  ،وفي إنهائها
        ضحية الجريمة الأخرى أمام القضاء الجزائي والذي يكون له بصددها دور ذات أهمية 
في حضوره أمام المحكمة الجزائية، لأن ذلك سوف يتيح الفرصة لدراسة كافة جوانب الجريمة 

 .وصل إلى حكم أكثر إتفاقا مع رغبة الضحية والمصلحة العامة معاللت

فبعد إتصال المحكمة بالملف الجزائي، وبعد تحديد تاريخ الجلسة العلنية المقررة قانونا تنشأ 
في مكتب القاضي الجزائي أو مكتب كاتب الضبط  أحقوق للمدعي المدني، هذه الحقوق لا تنش

وفقا  نتناولها بالتفصيل ،والتي يمكن من خلالها تغيير مجرى المحاكمة (1)بل تنشأ في الجلسة
 :للتقسيم التالي

 تدخل الضحية أمام قضاء الحكم: المطلب الأول

 دور الضحية في الردود القضائية: المطلب الثاني

 

 

 

 
                                  

     سماتي الطيب؛ حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع  (1)
 .197.السابق، ص
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 المطلب الأول

 تدخل الضحية أمام قضاء الحكم

خلال مرحلة المحاكمة الجزائية عن طريق أولت التشريعات الجزائية ضمانة هامة للضحية 
زالة أي غموض قد يشوب  التدخل أمام القضاء الجزائي قصد المشاركة في كشف الحقيقة، وا 

 .للحقيقة الرابطة الإجرائيةالقضية باعتباره أقرب أطراف 

أمام المحكمة للتأسيس كطرف مدني فقد يتدخل الضحية في الدعوى العمومية القائمة 
لتعويض عن الضرر الذي لحق به، فأجاز له القانون ذلك في أية مرحلة وقبل قفل للمطالبة با

باب المرافعة، وقد يضطر في بعض الحالات بعد أن يكون قد تأسس كطرف مدني أن يتدخل 
بهذه الصفة أثناء المحاكمة لاختيار نظام جلسة المحاكمة، بأن يطلب من المحكمة عقد جلسة 

ررة كمبدأ من المبادئ التي تقوم عليها المحكمة، إذا تبين له أن العلنية سرية بدل من العلنية المق
 .سوف تلحق به ضررا بليغا

هذا المطلب بيان تدخل الضحية للتأسيس كطرف مدني أمام قضاء  لذا سنتناول من خلال
   (. فرع ثان)، ثم بيان تدخل الضحية لاختيار نظام جلسة المحاكمة (فرع أول)الحكم 

 لتأسيس كطرف مدني أمام قضاء الحكملالتدخل : الأوّل الفرع

حريك الدعوى تعن طريق  أمام القضاء الجزائي دعاء مدنياللضحية الحق في الإ
و عن طريق تكليف أ مام قاضي التحقيق في الجنايات والجنحأ ا بالادعاء مدنيامّ إالعمومية، 

لم تكن النيابة العامة قد ا والمخالفات، ذلك ممام المحكمة في الجنح أالمتهم بالحضور مباشرة 
كت من قبل ذا كانت القضية قد حرّ إولكن  ،ل بتحريك الدعوى العموميةيصاستعملت حقها الأ

سيس أالحق بالت لضحية المضرورعطى القانون لفقد أ و مدعى مدني آخرأ (1)النيابة العامة

                                  
م المحكمة لضم دعواه المدنية للدعوى للإشارة أن للضحية أن يتأسس كطرف مدني عن طريق التدخل أما (1)

= العمومية المرفوعة من طرف النيابة العامة عن طريق التكليف بالحضور في مواد الجنح والمخالفات، أو أثناء
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     عمومية للدفاع عن حقوقه المدنيةلى الدعوى الإذلك بالانظمام و كطرف مدني بصفة ثانوية 
     يا كان وصفها أمن تضرر من جريمة  جازت فيه لكلأالتي  ،)1(ج.إ.من ق 191في المادة 

   ليها الدعوى عي حالة كانت أفي أمام المحكمة الجزائية ل مرة وّ ه مدعيا مدنيا لأفسن يقيم نأ
 .فقال باب المرافعاتإحتى صدور قرار ب

وهذا ، )2(مام قضاء الحكمأسيس عن طريق تصرف قانوني لاحق لتحريك الدعوى أالت ويتم 
مام أم النظر فيها دعواه المدنية سيتّ  نّ أيعتبر حقا فقط بل هو ضمان للضحية باعتبار  لا

ية، يكون له توافر زائالفصل في الواقعة الج مام القاضي عناصرأالمحكمة الجزائية، فكما تتكون 
 .(3)ض مدني عادلسس الحكم في تعويأ

جراءات معينة  وأن حق الضحية في التأسيس كطرف مدني لا بد أن يكون وفقا لشروط  وا 
 :لا بد من مراعاتها في ذلك لقبوله وترتيب آثاره القانونية نوجز ذلك كما يلي

 قضاء الحكم تأسيس كطرف مدني أمامالشروط : أولا

ن يطلب التعويض عن الضرر الذي سببته أا كانت يّ أجريمة من للضحية الذي تضرر 
دها بمجموعة من الشروط الواجب توافرها لقبول مام المحكمة التي تنظر الدعوى العمومية، وقيّ أ
ائي بالفصل في الدعوى المدنية ز هناك شروط عامة لاختصاص القضاء الج نّ أدعائه على إ

وضرورة  عنها الدعوى العمومية،ضرورة وجود جريمة رفعت : ة تتمثل فيعموميالتابعة للدعوى ال
أن تتوافر علاقة و  ن الجريمة،عن يكون موضوع الدعوى المدنية تعويض الضرر الناشىء أ

                                                                                               
المثول الفوري للمتهم أمام المحكمة في الجنح المتلبس بها، كما يجوز له ذلك عند إتصال المحكمة بملف =

 .الدعوى طريق الإحالة
يجوز لكل شخص يدعي طبقا للمادة الثالثة من هذا القانون بأنّه قد أصابه ضرر "ج، .إ.من ق 191المادة  (1)

 .من جناية أو جنحة أو مخالفة أن يطالب بالحق المدني في الجلسة نفسها
 .ويمكن للمدعي المدني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له

 ".وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصل
)2  (

SOYER )Jean- Claude( / Droit Pénal Et Procédure Pénale;  Op.cit, P.276. 
 .11.حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ بوجبير بثينة (3)
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 حكمةمام المأهناك شروط عامة لقبول الدعوى المدنية  نّ أالجريمة، كما و ة بين الضرر سببيال
الشكل والاجراءات التي ن سلامة عائي موصدا، فضلا ز لا يكون الطريق الجأ: ائية تتمثل فيز الج

لى سبق دراسة هذه الشروط في الدراسات إراعي الانتباه نوس، (1)يتطلبها القانون لقبول التدخل
دعاء ها بمثابة قيود رئسية على مباشرة حق الإنّ لأ ؛لتوضيح ايحتاج من هابعض من نّ ألا إالسابقة،

 :يليائية نتناولها كما ز الجحكمة مام المأالمدني عن طريق التدخل 

 ولىمام محكمة الدرجة الأ أن يتم التدخل أ: 1

ولى قبل مام محكمة الدرجة الأأ ىديبن أدعاء المدني في مرحلة المحاكمة يلزم لقبول الإ
ة حالة كانت يّ أمدنيا في  دعاءن يتدخل للإأمن الجريمة  لمضرورلف ،مامهاأقفل باب المرافعة 

 ولى فقطمام محاكم الدرجة الأأن يكون ذلك أة ي مرحلة من مراحلها شريطأوفي  عليها الدعوى،
 أتطبيقا لمبد مام محاكم الدرجة الثانيةأدعاء مدنيا فلا يجوز الإ ،(2)(محكمة الجنح والمخالفات)

ن ذلك لأ؛ (3)ج.إ.ق 199/1المادة طبقا مام محكمة الدرجة الثانية أثارة طلبات جديدة إعدم 
      حدى درجاتإلى حرمان المتهم والمسؤول عن الحقوق المدنية من إسوف يؤدي 

مام أمام المجلس القضائي ولا أة ل مرّ وّ ي لأندعاء المده لا يقبل الإنّ إف ثمومن ، (4)التقاضي
 .(6)ضرار المتهم بسبب طعنهإعدم جواز لو ، (5)نه لا يجري تحقيقالأ حكمة العليا؛الم

 ولى درجات التقاضي بالنسبة للجرائم التيأهي الابتدائية ولما كانت محكمة الجنايات 
 .مامهاأ ادعاء مدنيه يجوز الإنّ إف ،م جنح تختص بهاأتنظرها سواء كانت جنايات 

                                  
 .41.القضاء الجنائي وحقوق ضحيايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (1)
 .14.، صنفسهالقضاء الجنائي وحقوق ضحيايا الجريمة؛ المرجع / أحمد عبد اللطيف الفقي (2)
ذا كان المدعي المدني قد تدخل لضم دعواه المدنية : "من قانون حماية الطفل 1في فقرتها 19تنص المادة  (3) وا 

كلف بالأحداث أو قسم إلى الدعوى التي تباشرها النيابة العامة فإن ادعاءه يكون أمام قاضي التحقيق الم
، ولا يجوز التدخل أمام غرفة الأحداث لأنها درجة ثانية فلا يجوز تضييع درجة على المتهم للدفاع    "الأحداث

 . ج.إ.ق 199/1عن نفسه تطبيقا للقواعد العامة المقررة في المادة 
 .11.حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ بوجبير بثينة (4)
 .91.ص المرجع السابق، ،4مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛ ج/ أحمد شوقي الشلقاني (5)
 .14.صحقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، / بوجبير بثينة (6)
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   ذا كانت إلا إمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية، ألا تقبل الدعوى المدنية كما 
    لا تختص بنظر الدعوى المدنية الناشئة  المتخصصةفالمحاكم  من المحاكم الجزائية العادية،

محكمة العسكرية، فقد الك( 1)،ن اختصاصها استثنائينظرا لأ ؛مامهاأن الجرائم المطروحة ع
نة جراءات المتعلقة بها على صيانة مصلحة معيّ والإ ةع عند تنظيمه لهذه المحكمحرص المشرّ 

ولا ،الأساسية محل الحماية المحاكم للمصلحة فيجب أن تتفرغ مثل هذه ،المصلحة العسكريةهي 
ق والسرعة فمام المحكمة بما يتأجراءات الدعوى إطالة إنها أمدنية قد يكون من ش تنشغل بدعوى

 .(2)الخطيرة المتطلبة في هذا النوع من الدعاوى

دعاء مدنيا بالتدخل في المعارضة في الحكم الصادر غيابيا ضد المتهم يجوز الإ كما لا
دعاء المدني في الحالة التي يطعن فيها المتهم الجدل بين الفقهاء في مدى جواز الإ ثاره نّ أغير 

بالمعارضة في الحكم الصادر ضده غيابيا، فذهب جانب من الفقه وتؤيده في ذلك بعض المحاكم 
 نّ أمام المحكمة التي تنظر الدعوى في العارضة، وحجتهم في ذلك أدعاء المدني لى جواز الإإ

حدى إ ولى، فلا يحرم المتهم بذلك منلى حالتها الأإطراف الدعوى والقضية أعارضة تعود بالم
حق المدعى المدني في رفع الدعوى المدنية مازال قائما، وعليه  نّ أدرجات التقاضي، خاصة و 

 نّ أعلى  وجه دفاعهم،أبداء طلباتهم و إطرافها لأ يكونو  ،تحقيق الدعوى فين تستو أيكون للمحكمة 
وتنازل عن الطعن أذا تخلف عن الحضور إن يحضر الطاعن جلسة المعارضة، فأمشروط بذلك 

 نّ أذلك  الحالة،هذه ثناء نظرها، فلا يقبل تدخل المدعي المدني في أ وأبالمعارضة قبل الجلسة 
للحكم  دن لم تكن ويعيأيجعل المعارضة ك ،و التنازل عن المعارضةأعن حضور الجلسة  التخلف

قبولها يقتضي قيام  نّ لأ ؛ومن ثم يتعين عدم قبول الدعوى المدنية في هذه الحالة، تهالغيابي قوّ 
الفقه  منخر آوذهب جانب ، لةامر المنتفي في هذه الحمام المحكمة وهو الأأية عمومدعوى 

 نّ أ ذلك؛ ة في المعارضةل مرّ وّ دعاء المدني الألى عدم جواز الإإيضا، أحكام وتؤيده بعض الأ
هي التي تم الفصل فيها بالحكم  مام المحكمة التي تنظر المعارضةأي يعاد نظرها الدعوى الت

،فضلا عن أنّ الإدعاء دة بما ورد بتقرير المعارضةسلطة المحكمة في نظرها مقيّ  تكونو  ،الغيابي

                                  
 .11.، صالسابقحقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع / بوجبير بثينة (1)
 .14.القضاء الجنائي وحقوق ضحيايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (2)
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            على كاهله ئ ل العبثقه ينّ لأ ؛مركز المتهم المعارضلء سيي المدني في المعارضة
يد على المتهم، وهو غير دالدفاع، ويغدو دخول المدعى المدني في المعارضة فيه تشفي 

 .(1)جائز،إذ الطاعن لا يضار بطعنه

تم ن ألى إتها اجراءإسير في الثور عند عدم علم الضحية بتحريك الدعوى و يشكال ولكن الإ
ونحن  ،القضاء المدني لىإلا باللجوء إه لا يجوز له ذلك نّ أالغيابي؟ والغالب  مالطعن في الحك

 زل القاضي بجواوّ ي الأأالر  رن نشاطألا إضنا لكل من الرأيين ن تعرّ أمن جانبنا لا يسعنا بعد 
فبعد قبول المعارضة يعتبر الحكم  ،ثناء معارضة المتهم في الحكم الغيابيأتدخل المدعى المدني 

    هانّ أما دام  على المحكمة، ةل مرّ وّ القضية سوف تعرض الأ نّ أوك ،ه لم يكننّ أالمطعون فيه ك
لمدني ان حق المدعي إف ،نهاأالحكم لم يصدر بش نّ أولى و لا تزال على مستوى محكمة الدرجة الأ

 ظر   عادة نإتدخله خلال هذه المرحلة لا يلحق ضررا بالمتهم عند  نّ ألا يزال قائما، ذلك 
 .د في العقوبةشدّ ن يألا يتصور  هنّ إف فن لم يصدر حكم مخفّ إ ، فالقاضيالدعوى

 ن تكون الدعوى العمومية مقبولةأ: 2

، بأن يتعين أن تكون الدعوى العمومية قد أقيمت بإجراءات صحيحة أمام القضاء الجزائي
تكون قد تحركت أو رفعت بادعاء صحيح وأمام الجهة القضائية المختصة، فإذا كان طلب 

قد أقيمت الدعوى العمومية ولا تكون قد الادعاء باطل أو قدم إلى محكمة غير مختصة فلا تكون 
 .(2)دخلت في حوزة القضاء الجزائي المختص

حوال التي وطلب في الأأذن إ وأذا كانت هذه الدعوى غير مقبولة لعدم تقديم شكوى إف
الدعوى  نّ إقامة الدعوى العمومية، فمر بعدم وجود وجه لإأسبق صدور ب وأيوجبها القانون، 

ساسية تبعية الدعوى المدنية للدعوى العمومية من القواعد الأ نّ أذلك  ،المدنية تكون غير مقبولة
اختصاص المحكمة الجزائية بنظر  نّ أمام القضاء، وهي تعني أدعاء المدني التي تحكم الإ

                                  
 .11،19.القضاء الجنائي وحقوق ضحيايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (1)
الدعوى المدنية؛ الدار              -الدعوى العامة: أصول المحاكمات الجزائية/ القهوجي عبد القادر (2)

 .911.، ص1111الجامعية، لبنان، 
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س ذي تؤسّ مامها ومرفوعة عن ذات الفعل الألى دعوى عمومية قائمة إما يسند نّ إالدعوى المدنية 
ن يكون سبب هذه أمام المحكمة الجزائية أعليه الدعوى المدنية، فلا يكفى لقبول الدعوى المدنية 

ن تكون الدعوى ألى ذلك إضافة ما يلزم بالإنّ ا  عد جريمة، و يالدعوى ناتج مباشرة عن فعل 
  ما يستفاد  ليها، وهذاإمام المحكمة وقت رفع الدعوى المدنية أالعمومية مقبولة وقائمة بالفعل 

الدعوى المدنية لا تكون  نّ أيترتب على هذه القاعدة . ج.إ.من ق 114و 111من نص المادتين 
ذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت قبل رفع الدعوى المدنية إمام المحكمة الجزائية أمقبولة 

   و صدور حكم بات أو العفو الشامل أالتقادم  سباب الانقضاء، كوفاة المتهم، أوأبسبب من 
 .(1)لى المحاكم المدنيةإجوء لمام المدعي حينئذ سوى الأيكون  فيها، ولا

 ية عمومخير الفصل في الدعوى الأألا يترتب على التدخل ت :3

 نّ لأ ؛يةعمومخير الفصل في الدعوى الأن يترتب على تدخل المدعى المدني تألا يجوز 
لا ا  و  (2)رفع الدعوى المدنية وأز تعطيلها بسبب تحريك صلية فلا يجو خيرة هي الدعوى الأهذه الأ

الدعوى المدنية تتعلق بالصالح الخاص  نّ أحكمت المحكمة بعدم قبول تدخله، ويعلل ذلك عادة ب
جل أية التي تتعلق بالصالح العام، ولا يجوز تعطيل الصالح العام من عمومبخلاف الدعوى ال

الدعوى المدنية تنظر بصفة استثنائية وتبعا  نّ أة و الصالح الخاص بل العكس هو المقبول، خاص
ن يكون المدعى المدني مستعد أفيجب  ية،جزائمام المحاكم الأية المطروحة عمومللدعوى ال

ن تنظر ذا كانت الدعوى المدنية غير صالحة لأإللمرافعة مباشرة بعد قبوله مدع بحق مدني، ف
     حضار جيلها عند دخوله لإأالمدني تن يطلب المدعى أب ية،عمومفورا مع الدعوى ال

        اء الفصل جر إجراءات يترتب عليها إالفصل فيها يستلزم  نّ أترى المحكمة  و، أمستندات
    ية عمومله وتنظر الدعوى الن تحكم بعدم قبول تدخّ أللمحكمة اة، فعموميفي الدعوى ال

صدور  نّ لأ ؛قفال باب المرافعةإالقرار بصدار المحكمة إدعاء بعد ومن هنا لا يقبل الإ، (3)وحدها

                                  
 .11.ون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، صحقوق المجني عليه في القان/ بوجبير بثينة (1)
 .471. ؛ المرجع السابق، صالتحري والتحقيق: جراءات الجزائية الجزائريلإشرح قانون ا/ أوهيبية عبد الله (2)
 .14-11.القضاء الجنائي وحقوق ضحيايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (3)



 دور الضحية في إجراءات الخصومة الجزائية: الباب الثاني

 

111 
 

    خير الفصلأدعاء المدني يترتب عليه تقبول الإ نّ أو  هذا القرار يعني صلاحية الدعوى للحكم
 .(1)يةعمومفي الدعوى ال

 عدم صدور حكم سابق في الدعوى :4

ذا بادر باختيار إه لا يكون للمضرور من الجريمة نّ إج  ف.إ.من ق 1فطبقا لنص المادة 
لا اذا إلى المحكمة الجزائية إمام المحكمة المدنية، ورفعها أالطريق المدني حق في ترك دعواه 

 :لشروط التاليةاتوفرت 

مام المحكمة المدنية تحريك الدعوى أ يكون في استطاعة المدعي المدني وقت رفع دعواه ألا :أ
   جلها على شكوى أق تحريك الدعوى من يعلّ ذا كان القانون إسباب كما العمومية لسبب من الأ

 .و طلبأم الشكوى تقدّ  مذن ولو طلب، ولم يصدر الإأذن إو أ
، فإذا     مام المحكمة المدنيةألدعواه  ين ترفع الدعوى العمومية من النيابة بعد رفع المدعأ :ب

رفعها المحكمة المدنية و لم ترفع النيابة الدعوى العمومية لم يكن للمدعي المدني ترك دعواه أمام 
 .لى المحكمة الجزائيةإ
   وهذا حرصا ج.إ.من ق 1عدم صور حكم في موضوع الدعوى المدنية طبقا لنص المادة  :ج

حرمان المدعى بالحق  نّ أعلى ، ن متعارضة بين القضائينو حكام، قد تكأعلى عدم صدور 
تكون  نأمة، يفترض لشروط المتقدّ حد األى الطريق الجزائي في حالة تخلف إ جاءلتالإ المدني من
التي  المدنية قد رفعت فعلا إلى المحكمة المدنية، وأن يكون بين هذه الدعوى والدعوى الدعوى

 .عوالموضو  لى المحكمة الجزائية اتحاد في الخصوم والسببإيراد رفعها 

لا يمنعه فهذا  ،صليمام المحكمة المدنية على الفاعل الأأذا كان المدعى قد رفع دعواه ا  و 
 .(2)شخاصلاختلاف الأ ةمام المحكمة الجزائيأدعاء مدنيا قبل الشريك من الإ

                                  
والدعوى المدنية  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (1)

 .191.والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية ؛ المرجع السابق، ص -والحكم -والتحقيق -المرتبطة بها
 .11.ئري؛ المرجع السابق، صحقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزا/ بوجبير بثينة (2)
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 تأسيس كطرف مدني أمام قضاء الحكمالإجراءات : ثانيا

ج إجراءات تأسيس الضحية كطرف مدني أمام .إ.من ق 111إلى 111حددت المواد 
          أمام المحكمة قبل جلسة المحاكمة  هما أن يتدخلبقضاء الحكم، فيكون للضحية بموج

ففي الحالة الأولى يجب أن يكون بتقرير لدى قلم الكتاب يبين فيها نوع الجريمة  أثنائها،أو 
مامها وتاريخ وساعة النظر أموضوع المتابعة والمادة المطبقة عليها وكذا المحكمة المنظورة 

وذلك ( 1)اا بهطنصاص تلك المحكمة ما لم يكن متو ن موطنا له في دائرة اختوالفصل فيها،كما يعيّ 
ويجب  ،(3)مكتب محامي المدعى المدنيعادة ويكون  ،(2)ج.إ.من ق 114طبقا لمقتضى المادة 

 .لى النيابة العامة لتستدعى الطرف المدني للجلسةإ على أمين الضبط أن يحيل التقرير فورا

   في الجلسة بحيث يجب  هى لاستعراضلى ملف الدعو إفتقوم النيابة العامة بضم التقرير 
          سيس كطرف مدني، وتقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت أرادته في التإر عن ن يعبّ أ

 (5).علان المتهم على يد محضر قضائيإليتم بعد ذلك ، (4)هما يديع

       ثناء الجلسة، فيكون بتقرير يثبته الكاتب أدعاء مدنيا ما في الحالة الثانية وهي حالة الإأ
كما يتعين على المدعي ،(6)ج .إ.من ق 111لما جاء في نص المادة  ابدائه في مذكرات وفقإو بأ

         ن تبدي النيابة العامة طلباتهاأن يبديه قبل أمن نفس القانون  111لمادة ل طبقاالمدني 

                                  
      ضمانات الخصوم اثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشرسعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (1)

 .171.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
أن يحدد تقرير المدعي المدني  فيتعيّن إذا حصل الإدعاء المدني قبل الجلسة"ج، .إ.من ق 114المادة  (2)

      وضوع المتابعة وأن يتضمن تعيين موطن مختار بدائرة الجهة القضائية المنظورة أمامها الدعوى الجريمة م
 "ما لم يكن المدعي المدني متوطنا بتلك الجهة

 .494.ص المرجع السابق، ،4ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/ أحمد شوقي الشلقاني (3)
)4  (

GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale; Op.cit, P .550.  
والدعوى المدنية  -سير الدعوى الجنائية-مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (5)

 .111.ص المرجع السابق، والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ -والحكم -والتحقيق -المرتبطة بها
من هذا القانون  71ما أمام قاضي التحقيق طبقا للمادة إيحصل الإدعاء المدني "ج، .إ.من ق 111المادة  (6)

ما أثناء الجلسة بتقرير يثبته الكاتب أو بإبدائه في مذكرات ما بتقرير لدى قلم الكتاب قبل الجلسة وا   " وا 
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و عدم أو البراءة أدانة و قبل صدور حكم بالإأ ،(1)ةفعقفال باب المراا  في الموضوع و 
قفال باب المرافعة فلا يجوز تدخل المدعي المدني ولو كانت إذا صدر قرار بإما أالاختصاص، 
ن قرار قفل باب المرافعة قد تنطق به المحكمة ألت للمداولات في الحكم، ويلاحظ جّ أالدعوى قد ت

وصدت باب المرافعة أالمحكمة قد  نّ أ خر يفهم منهآي تصرف أصراحة، وقد يستفاد من 
ل ه يجوز التدخّ نّ إي سبب، فعيدت الدعوى من جديد لأأذ إوحجزت القضية للفصل فيها، لكن 

  ر المتهم مام المحكمة وليس هناك وجه لتضرّ ألت مطروحة االدعوى ماز  نّ لأ؛ دعاء المدنيللإ
رجاع إ العامة طلباتها فيجوز للضحية طلببدت النيابة أذا إه نّ أغير ، (2)المدني اءدعبول الإقمن 

ذا لم يكن إما أذا كان المتهم حاضرا، إهذا ، (3)ذا لم يفصل في الجلسة نفسهاإالقضية للجدول 
جيل الدعوى ليعلنه المدعى المدني بطلباته ولا يكون المدعى المدني ملزم بتعيين أحاضرا وجب ت
     ن التمثيل بمحامي قد يكون ضرورياأغير ، هاثناءأو أدعاءه قبل الجلسة إ نمحام سواء كا

 .(4)المتهم يكون عادة ممثلا بمحامي نّ أو  حالات خاصةلفي بعض ا
دفع مبلغ بمام قضاء الحكم كطرف منظم، مطالب أالمدعى المدني الذي يتدخل  لا يكونو 

ن الدعوى تكون قد سبق أالكفالة، باستثناء مصاريف الشهود الذين يرغب في سماعهم، وذلك 
ما بالنسبة للقانون أ ،(5)ودع المصاريفأتحريكها من طرف مدعى مدني آخر الذي يكون قد 

الصفة سواء في مرحلة  وجب على المدعى بالحق المدني بمجرد قبوله بهذهأ المصري فقد
        ن يدفع الرسوم القضائية المقررة قانونا عن الدعوىأو بعد الجلسة أو قبل أالتحقيق 
        و قاضي التحقيق أالعامة  ةن يودع مقدما المصاريف التي تقدرها النيابأوعليه  ،المدنية

 .(6)تعاب ومصاريف الخبراء والشهود وغيرهمأعلى ذمة ، و المحكمةأ
                                  

)1  (
MARTINE )Herzog- Evans(/  Procédure Pénale ;Op.cit, P.141. 

 .17-11.ص ص القضاء الجنائي وحقوق ضحيايا الجريمة؛المرجع السابق،/أحمد عبد اللطيف الفقي (2)
     المرجع  حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛/ سماتي الطيب (3)

 .191.السابق، ص
)4(

 GUINCHARD )Serge(, BUISSON )Jacques(/ Procédure Pénale; Op.cit, P .551.  
 .494. ص ،المرجع السابق؛ مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ حزيط محمد (5)
والدعوى المدنية  -سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر (6)

 .114.الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، صوالطعن في  -والحكم -والتحقيق -المرتبطة بها
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       ن تقضي بعدم قبوله من تلقاء أفتستطيع  ،دعاء المدنير المحكمة قبول الإوتقدّ 
خر وفقا لما آمدعي مدني  المسؤول المدني، أو وأالمتهم  لب النيابة، أوبناء على ط أو نفسها،

ع التي وردت في طلب قائللو  لاّ إالمحكمة لا تتصدى  نّ أويلاحظ  ،111جاء في نص المادة 
ف ذا تخلّ ا  و  ،(1)ليهاعلم يوافق المتهم  خرى ماأة وقائع يّ أدعاء، وما نجم عنها من ضرر دون الإ

له رغم تكليفه بالحضور تكليفا ف عنها من يمثّ و تخلّ أالمدعى المدني عن حضور الجلسة 
     دعاء مدنيا وذلك بمقتضى لاه في اتنازل منه عن حقّ  وأصحيحا، اعتبر ذلك تركا لادعائه 

     مام المحكمة الجزائيةأدعاءه إذا ترك إه نّ أج غير .إ.من ق (2)111ما جاء في نص المادة 
        117المادة ب عملا مام المحكمة المدنيةأذلك لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية  نّ إف

 .(3)ج.إ.من ق

 تأسيس كطرف مدني أمام قضاء الحكمالآثار : ثالثا

اعتباره من تلك أمام المحكمة يترتب على قبول المدعى بالحق المدني بهذه الصفة 
يبدي أن له فاللحضة خصما للمتهم في الدعوى المدنية، وتكون له من ثم جميع حقوق الخصم، 

ما شاء من طلبات ودفوع، ويطلب سماع الشهود ويناقشهم ويطلب الاستعانة بالخبراء، كما يكون 
يتعلق بما  و النقض فيماأله حق الطعن في الحكم الذي تصدره المحكمة سواء بطريق الاستئناف 

ل المسؤول عن الحقوق له حق المعارضة في قبول تدخّ  نّ أ، كما شقه المدنيقضى به الحكم في 
 .(4)المدنية من تلقاء نفسه

                                  
 494.،المرجع السابق، ص4مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛ج/ أحمد شوقي الشلقاني (1)
يعد تاركا لادعائه كل مدع مدني يتخلّف عن الحضور أو لا يحضر عنه من يمثّله "ج، .إ.من ق 111المادة  (2)

 ".رغم تكليفه بالحضور تكليفا قانونيافي الجلسة 
إذا ترك المدعي المدني إدعائه لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة " ج، .إ.من ق 117المادة  (3)

 ".القضائية المختصة
ة والدعوى المدني-سير الدعوى الجنائية -مرحلة جمع الإستدلالت: الإجراءات الجنائية/  محمد زكي أبو عامر (4)

-191.والطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص-والحكم-والتحقيق -المرتبطة بها
111. 
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 جلسة المحاكمة التدخل لاختيار نظام: نيالفرع الثا

تعتبر علانية جلسات المحاكمة إحدى المميزات المرتبطة بالإجراءات المتبعة في النظام 
، فإذا كانت إجراءات التحقيق القضائي أمام قاضي التحقيق سرية فإنّ المرافعات أمام (1)الإتهامي

   يكون حضورها مباحا لمن يرغب في متابعة ما يجري فيها  (2)الجهاة القضائية للحكم علانية
إلا أنّ هذه العلنية  ،(4)فلا يكفي مجرد حضور الخصوم أو محاميهم أو أقاربهم (3)من إجراءات
     حيث أجاز القانون نظر بعض الدعاوى في جلسات سرية لا يحضرها  تبقى نسبية،

وسواء قرر القاضي علانية جلسة المحاكمة أو سريتها فأكيد أنّ ذلك قد يخدم  ،(5)الجمهور
         لذلك سنحاول بيان أهمية علانية الجلسة بالنسبة للضحية، وكذا حق الضحية الضحية،

 .لجلسة سريةفي التدخل لجعل ا

 أهمية علنية الجلسة بالنسبة للضحية: ولاأ
  يتعيّن أن تشمل علانية المحاكمة جميع إجراءات التحقيق القضائي النهائي التي تجري 
في الجلسة بما في ذلك المناداة على الخصوم وسماع الشهود وطلبات الإدعاء العام وأقوال 

، كما (6)لأحكام التي تصدر في موضوع الدعوىالخصوم ودفاعهم، فضلا عن شمولها للقرارات وا
يمتد نطاقها إلى جواز نشر ما يدور في الجلسة بأي طريق من طرق النشر دون الوسائل المرئية 

 .(7)والمسموعة

                                  
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .119.، صالسابق
)2(

 GARE (Thiery),  GINESTET (Catherine)/ Droit  Pénale Procédure Pénale, Dalloz, France, 2000, 

P.374. 
            محاولة للتنظير العلمي؛ منشأة : ضمانات التقاضي دراسة تحليلية مقارنة/ أمال الفزايري (3)

 .11.صس، .مصر، د المعارف،
 .711.الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ أحمد فتحي سرور (4)
ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق / خوجة عبد الرزاق (5)

 .471.، ص1141/1149باتنة،  –والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 
     ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / مارة عبد الحميدع (6)

 .911.ص ؛ المرجع السابق،والإسلامي
)7(

 GARE (Thiery),  GINESTET (Catherine), Droit  Pénale Procédure Pénale, Op.cit, P.374. 
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فمن خلال هذه العلنية تتضح لأطراف الخصومة من بينهم الضحايا، حقوقهم والتزاماتهم 
    فلهذه العلنية قيمة أساسية تسهم  ،حاكمة قانونيةفي المحاكمة الجارية لاستخدامها لضمان م

وتكفل للمواطنين وسيلة  في ضمان حياد الذين أناط بهم القانون مهمة القضاء في الدعوى،
وبذلك فإنّ الطابع العلني ، (1)التحقق من ضمانات المحاكمة التي بدونها تفقد طابعها القانوني

كما تبعث  ،(2)الرقابة الفاعلة للعدالة وضمانة للضحيةلإجراءات المحاكمة هو وسيلة من وسائل 
بهدف إثبات  (3)فتتيح له الوقوف على دفاعه وسماع كلمة القضاء بشأنه الطمأنينة في نفسه،
 .الجرم الذي وقع عليه

منها العهد الدولي الخاص  ولأهمية العلانية فقد قرّرتها الإتفاقيات والمعاهدات الدولية،
واحتراما لهذا المبدأ يتعين إعماله على مستوى جميع الجهات  ،السياسيةبالحقوق المدنية و 

 4111وهو ما جسده كذلك الدستور الجزائري لسنة  ،(4)القضائية ولكن ليس دائما بنفس الإلزامية
 941/4، وكذا قانون الإجراءات الجزائية من ذلك ما نصت عليه المادة (5) منه 411في المادة 

وكذا أمام محكمة الجنح " علانية الجلسات"ت التي تنص صراحة على بشأن محكمة الجنايا
   111و 111واللتان تحيلان إلى المادتين  911، والمخالفات طبقا للمادة 911بموجب المادة 

وتنطبق القواعد المشار إليها في المادتين المذكورتين أمام جهة الإستئناف، والعلنية  ،ج.إ.من ق
 .(6)ج.إ.ق 111ليا طبقا للمادة واجبة أمام المحكمة الع

                                  
دار النهضة            الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية؛/ أحمد فتحي سرور( 1)

 .919.ص ،4111العربية، القاهرة، 
 .97.، ص1111؛ دار هومة، الجزائر،  الوجيز في ضمانات المحاكمة العادلة/ يوسف دلاندة (2)
     ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (3)

 .914-911.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص ص
)4(

 GARE (Thiery), GINESTET (Catherine), Droit  Pénale Procédure Pénale, Op.cit, P.374. 
 .تعلل الأحكام القضائية، وتنطق بها في جلسات علانية" ، 4111من دستور  411المادة ( 5)

 ".تكون الأوامر القضائية معللة

     ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (6)
 .914.ص والإسلامي؛ المرجع السابق،
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ذا كان المشرّع الجزائري قد نص على علانية الجلسات فإنّه لم يرتب على عدم مراعاة  وا 
وقد استقرّ  هذه الشكلية الجوهرية أو إغفالها البطلان مثله مثل ما نص عليه المشرع المصري،

يترتب على عدم مراعاتها  القضاء في فرنسا على اعتبار العلنية شرطا جوهريا لصحة المحاكمة
البطلان، ويجب معاينة إتمام هذا الإجراء صراحتا في الحكم أو في محضر الجلسة تحت طائلة 

 .(1)البطلان

 الضحية لجعل الجلسة سرّية تدخل: ثانيا

من الأصول المرعية في المحاكمات الجزائية أن تكون المحاكمة علانية يحق للجمهور 
    طمأنينة في نفوس الخصوم، فيطمئن المتهم إلى تحقيق حضور جلساتها حتى تشيع ال

العدالة، ومعرفة الحق في التهمة الموجهة إليه، كما يوفر للجمهور أكبر قدر من التجرد وعدم 
التعسف ومراعاة حقوق الخصوم في الدعوى دون تمييز أو تفضيل، ناهيك أنّ المحاكمات العلنية 

؛ إلا أنّه لوحظ أنّ احترام (2)ول له نفسه الوقوع في الانحرافتحقق بعدا وقائيا بحيث يرتدع من تس
ة لجميع جلسات المحاكمة قد يؤدي إلى الإضرار بالصالح العام بمبدأ العلانية على إطلاقه بالنس

فالعلانية قد . ذاته، إذ يؤدي إلى نتائج عكسية قد تعيق إدارة العدالة الجزائية على الوجه الأمثل
ر في الأمور التي يحرصون على التكتم عليها، فيكون على المحكمة تؤذي مشاعر الجمهو 

 التستر على الفضيحة حتى لا تشيع الفاحشة وتتهتك الأستار وتتهدم أسر من جراء علانية
من تلقاء  (4)ومن هنا أجاز القانون للمحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية (3)لايوجد ما يبررها

 .(1)نفسها أو بناء على طلب الخصوم

                                  
       حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (1)

 .111-111.ص السابق، ص
                أجهزة العدالة الجنائية وحقوق الأحداث ضحايا الجريمة؛ دار / أحمد عبد اللطيف الفقي (2)

 .11.، ص1119مصر، الفجر، 
 .74-71.ص ص المرجع السابق، القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛/ أحمد عبد اللطيف الفقي (3)
 غيريتعين عدم الخلط بين سرية الجلسة وعدم علانيتها، فقد يرى المشرع أن تنظر بعض الدعاوى في  (4)

         =في الأحكام وطلب رد الأشياءعلانية، مثل ذلك طلبات رد الإعتبار وتصحيح الأخطاء المادية 
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فكان لضحية الجريمة أن يتدخل لاختيار نظام الجلسة، بأن يجعلها سرّية خروجا عن مبدأ 
العلنية المقررة إذا ما رأى لزوم ذلك وحرصا منه على الحد من عيوب العلنية؛ لأنّ هذه الأخيرة 
في بعض الأحيان وفي بعض القضايا بالذات قد تجلب ضررا يفوق بكثير الفائدة المتوخاة من 

رير العلانية للمحاكمة، وعندما تتعارض مصالح وفوائد العلنية مع السرية لا بد من إعمال مبدأ تق
      ولما كانت العلنية ضمانة دستورية فإنّه  ،(2)أخف الضررين وبذلك تتضح الغاية من السرية

ي حماية لا تستبعد إلا لحماية قيمة دستورية أخرى تتمثل في حماية الحق في الحياة الخاصة أو ف
 .(3)النظام العام أو الآداب العامة

، فتقدير ذلك متروك ضحية المدعي المدنيإلا أنّ المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب ال
     للمحكمة بناء على ظروف الدعوى، وقد جرى العمل على نظر جرائم العرض بوجه خاص

ما يتصل بمحاكمة  في جلسة سرّية، وكذلك بعض جرائم العنف الإرهابي، حيث أنّ نشر كل
فنشر اعترافات أحد المتهمين المتعلقة بكشف  ،المتهمين بهذه الجرائم قد يؤدي إلى تضليل العدالة

أسماء زملائه الهاربين وأماكن اختفائهم قد يؤدي إلى إفلات هؤلاء من العدالة وذلك بتغيير هذه 
 .الأماكن أو الهروب من البلاد كلية

التقديرية لقضاة المحاكم والمجالس الذين يقدرون ملائمة فالسرية إذن خاضعة للسلطة 
    لأنّ المسألة مسألة  اتخاذ هذا الإجراء بكل حرية ولا يخضع قرارها لرقابة المحكمة العليا؛

                                                                                               
فيجوز للمحكمة أن تسمح . المضبوطة، ففي هذه الأحوال تتم الإجراءات في غير علانية ولكنها ليست سرية=

هذا بخلاف سرية الجلسة، فإنّه متى . لأحد من الجمهور بحضورها دون أن يؤثّر ذلك في صحّة الإجراءات
أحمد فتحي . ي إجراءات المحاكمة يترتب على مخالفتها البطلانتقررت السرية أصبحت شكلا جوهريا ف

 .711-719.الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، ص ص/سرور
جلسات المحكمة علانية، ما لم يكن في علانيتها مساس بالنظام العام أو الآداب "ج، .إ.ق 111المادة  (1)

ة حكما علنيا بعقد جلسة سرية، غير أن للرئيس أن يحظر على القصر العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكم
ذا تقررت سرية الجلسة تعين صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية  .دخول قاعة الجلسة، وا 

  ".تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين صدور الحكم، ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو الأطراف
       ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي/ عمارة عبد الحميد (2)

 .919.ص والإسلامي؛ المرجع السابق،
 .911.ص الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق،/ أحمد فتحي سرور (3)
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وقائع، كما لا يخضع هذا الحكم لرقابة النيابة العامة وينفذ مباشرة دون أن ينتظر لتنفيذه موافقة 
 .(1)هذه الأخيرة

    ليس للمدعي المدني الحق في فرض ذلك، حتى ولو تعلق الأمر بوقائع يترتب  كما
والمشرع الفرنسي في هذا . (2)على معرفة الجمهور لها ضرر جسيم يلحق بضحايا هذه الجرائم

الصدد جعل سلطة المحكمة في جعل الجلسة سرّية متوقفة على رغبة المجني عليه الذي يدعي 
من قانون الإجراءات  911/9الاغتصاب وهتك العرض طبقا للمادة مدنيا وذلك في جنايتي 
غير أنّ الملاحظ أنّ المشرع الفرنسي قد خوّل هذا ،(3)19/41/1980 الجزائية المعدل بالقانون

الحق للمجني عليه الذي يدعي بحقوق مدنية دون سواه فلا يشمل مطلق الضحايا خاصة وأنّهم 
 .(4)ي من العلنيةيشتركون مع المجني عليه في التأذ

           وندعو المشرع الجزائري لإقرار حق الضحية في جعل الجلسة سرية كلما تبين 
له أن مصلحته تتطلب ذلك، وجعله حقا خالصا له ولأيّ طرف في الدعوى دون إخضاعه لتقدير 

ثوله الجهات القضائية؛ لأن السرية تجعله يتجاوز حالة الخوف والخجل التي قد تعتريه عند م
 .أمام المحكمة، كما قد يؤدي لتوقي ضرر أكبر فيما لو عقدت المحكمة في جلسة سرية

 

 

 

                                  
     الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجعحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى / سماتي الطيب (1)

 .111.ص السابق، ص
 .74.القضاء الجنائي و حقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (2)

)3  (
Art 306/3 de la loi n

o
 80-1041 du23 décembre 1980 art 4 journal officiel du 24 décembre 1980, 

« lorsque les poursuites sont exercées du chef du viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés 

d’agressions sexuelles le hui clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties 

civiles le demande; dans les autre cas, le hui clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou 

l’une des victimes parties civile  ne s’y oppose pas ».      
 .71. القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (4)
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 الثاني مطلبال

 ائيةقضال ودردالالضحية في  دور

إنّ حيدة القاضي هي التي تكفل إقرار العدالة وحماية المواطنين، والقاعدة أنّ القاضي 
أي منهم على حساب الآخر، يفصل  يفصل في الدعوى أيا كان الخصوم فيها، لا يميل إلى

  ولتحقيق ذلك حرص المشرّع  ،بينهما حسبما يقضي القانون، متجردا من كل اعتبار شخصي
   على عدّة حالات أوجب فيها على القاضي الذي توافرت فيه إحداها أن يتنحى عن نظر

رده عن الحكم، ولم كما أجاز المشرع للضحية إذا لم يقم القاضي بالتنحي من تلقاء نفسه ،الدعوى
 .(1)لخصوم رد بعض أعوان القضاءليقف عند القضاة، بل أتاح 

، ثم نتناول مدى (فرع أول)حق الضحية في رد قاضي الحكم مطلبلذا سنتناول في هذا ال
 :وذلك كما يلي( فرع ثان)حق الضحية في رد بعض أعوان القضاء 

 حق الضحية في رد قاضي الحكم: الفرع الأول

نّما ينبغي أيضا ضمان إنّ استقلا ل القضاء الجزائي لا يكفي لضمان نزاهة أحكامه وا 
ومن أجل ذلك نظّم قانون الإجراءات الجزائية كيفية تنحية القاضي عن نظر  ،حياده وعدم تحيّزه

الدعوى متى قام به ما يشكك في هذا الحياد، فأجاز للضحية ولكل خصم في الدعوى أن يطلب 
 .(2)ج.إ.من ق 117والمادة  111في المادة  رد قاض من قضاة الحكم

                 ويتعين على الضحية أن يقدم طلب الرد كتابة وقبل أن تكون أية مرافعة
أن يكون و في الموضوع، وأن يعيّن إسم القاضي المطلوب رده وأوجه الرد المدعى بها ومبرراتها 

موقعا منه شخصيا أو ممن يوكله توكيلا خاصا في ذلك، ويوجه إلى رئيس المجلس القضائي إذا 

                                  
 . 11.، صالسابقالقضاء الجنائي وحقوق ضحية الجريمة؛ المرجع / حمد عبد اللطيف الفقيأ  (1)

 .911.ص المرجع السابق، ،1ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/ أحمد شوقي الشلقاني (2)
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تعلق بقاض من دائرة ذلك المجلس أو إلى الرئيس الأوّل للمحكمة العليا إذا تعلق بأحد أعضاء 
 (.ج.إ.قمن  111المادة )مجلس قضائي 

جمع بينها أنّها ترجع إلى مضنّة ج على أسباب الرد وي.إ.قمن  111كما نصت المادة 
التأثر بقرابة أو مصلحة شخصية، أو رأي سابق كوّنه القاضي بصدد الدعوى وهي ذاتها أسباب 
الرد التي سبق وأن درسناها لرد قاضي التحقيق كما يطبق على قاضي الحكم نفس الأحكام 

 .المطبقة لرد قاضي التحقيق فلا داعى للإعادة دراستها مرّة أخرى

 مدى حق الضحية في رد بعض أعوان القضاء: فرع الثانيال

" أعوان القضاء"يستعين القضاء في أدائه لواجباته بعدد من الأجهزة والأفراد يسمون 
أعضاء النيابة العامة والخبراء والشهود والمحلفين : وأبرزهم في مجال الدعوى العمومية هم

ضحية الجريمة في رد أعوان القضاء وعليه سنبين مدى حق  ،المشكلين لمحكمة الجنايات
 :السالف ذكرهم كما يلي

 مدى حق الضحية في رد أعضاء النيابة العامة: أولا

اعتبارات المصلحة العامة في الوصول للحقيقة و إنّ مقتضيات البحث والتحري عن الحقيقة،
     تطلب ت ومقتضيات حماية الحقوق والحريات الفردية أيضا، بتطبيق القانون تطبيقا صحيحا،

أن يتمتع جهاز النيابة العامة بقدر كبير من الحرية في أداء عمله، لتمكينه من القيام بوظيفة 
الإتهام والمطالبة بتطبيق قانون العقوبات والقوانين المكملة له في أحسن الظروف وعلى وجه 

رابة ولكن قد يحدث وأن يكون لعضو النيابة العامة سبب من أسباب الرد كالق، (1)صحيح
والمصاهرة وعلى هذا الأساس سوف نتناول قاعدة عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد، ثم 
نتناول الإنتقادات الموجهة لهذه القاعدة وفي الأخير لضرورة النص على حق الضحية في رد 

 .أعضاء النيابة العامة

                                  
 .19.المرجع السابق، ص التحري والتحقيق؛ :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /أوهيبية عبد الله (1)
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 "عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد"قاعدة : 1

من قانون الإجراءات الجزائية الحالات التي يجوز فيها تقديم طلب  111ة لقد بيّنت الماد
طبقا  (1)غير أنّ قاعدة الرد لا تسري على أعضاء النيابة العامة ،رد أي قاض من قضاة الحكم

وهذا بالرغم من أنّ رجل النيابة العامة عضو في السلك القضائي  (2)ج.إ.ق 111لأحكام المادة 
والعلة في عدم رده هو اعتباره خصما  ،من القانون الأساسي للقضاء 11تطبيقا لحكم المادة 

   وليس للخصم أن يرد خصمه، وأنّه ليس قاض مكلف بالفصل (3)أصليا في الدعوى العمومية
ا يقوم به يخضع في النهاية لسلطة القضاء التقديرية لكونها ؛ لأن جميع م(4)في الدعوى العمومية

 .(5)مجرد طلبات

       :وتطبيقا لقاعدة عدم رد أعضاء النيابة العامة قضت محكمة النقض الفرنسية بأنّه
من المقرر أنّ أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة ليسو خاضعين كقضاة "
هم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الإتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم لرد والتنحي لأنّ للأحكام ا

 .(6)"بل هم بمثابة الخصم فقط، فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم

                                  
 . 17.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (1)
  ."لا يجوز رد رجال القضاء أعضاء النيابة العام"ج، .إ.قمن  111المادة  (2)
 .11.ص التحري والتحقيق؛ المرجع السابق،:شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري /أوهيبية عبد الله (3)
 .17.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ شملالي علي (4)
ويرى . 11.المرجع السابق، ص التحري والتحقيق؛ :شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ وهيبية عبد اللهأ (5)

مباشرتهم الدعوى  محمود نظمي محمد صعابنة في هذا الخصوص، أنّ أعضاء النيابة العامة لا يجوز ردهم عند
العمومية، وعلة ذلك أنّ النيابة العامة تكون خصما منضما في الدعوى المدنية لا يطلب منها إلا إبداء رأي، وهذا 
الرأي يجب أن يكون منزها من الغرض، لأنّ المحكمة يمكن أن تميل إلى اتباعه، أما في الدعوى العمومية 

. ما أنّ ما يجريه عضو النيابة العامة لا يعتبر حكما في الدعوىفانيابة العامة خصم والخصم لا يجوز رده، ك
دراسة مقارنة؛ مذكرة : دور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية في فلسطين/ محمود نظمي محمد صعابنة

 .441.، ص1144نابلس، فلسطين،  –ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية 
توفيق أشرف : ونفسه ما نجده عند .11.الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ المرجع السابق؛ ص /ملالي عليش (6)

 .11.ص مرحلة ما قبل المحاكمة،: 4شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج/ شمس الدين
http://qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/04/22 /17:24. 
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 "رد أعضاء النيابة العامة قابليةلقاعدة عدم "الإنتقادات الموجهة : 2

     منتقد من بعض الفقه الجنائي، بالقولإنّ تحصين النيابة العامة من قابليتها للرد أمر 
أن النيابة العامة باعتبارها خصما إنّما هو قول مردود عليه بأن الخصم الحقيقي لضحية الجريمة 

وأنّ  ،(2)وهو خصم على سبيل المجاز لا الحقيقة (1)هو المتهم وما النيابة العامة إلا خصم شكلي
نّما هو يرد ممثلها عندما المدعي المدني عندما يطلب الرد لا يطلب  رد النيابة العامة بكاملها، وا 

يقوم لديه شك في استقلاليته ونزاهته، فيطلب استبداله لأنّه جهاز يقوم على سيادة القانون ونزاهة 
ممثليه وضمان الموضوعية، فيجب ألا يثار بشأنها الشكوك من طرف الخصم مما يتطلب تقرير 

 .(3)رد قضاة النيابة العامة

لقول أنّ النيابة العامة تقدم طلبات إلى الجهاة القضائية المختصة وأنّ رأيها لا يلزم أيّة وا
جهة قضائية، فإنّ هذا لا ينفي عمليا تأثير هذا الجهاز على القاضي، مما قد يشكك في عدالة 

 .ونزاهة الإجراءات تحقيقا ومحاكمة

لسلطات، أمّا النيابة العامة والحق أنّ الخصم هو من يتساوى مع خصمه في المكانات وا
فهي من الناحية الواقعية تحمل شبهة الخصم فوق العادة المدجج بمكانات وسلطات لا تتوافر 

وعليه  ،(4)للأطراف الأخرى وبالتالي فجواز ردها كفيل بتبديد الهواجس وتعزيز إطمئنان الأفراد

                                  
الخصم الشكلي والخصم الموضوعي، فالخصم الشكلي هو من يوجه طلباته يتعيّن التفرقة في هذا الصدد بين  (1)

إلى الطرف الآخر لتنفيذها في حقه دون أن يكون لديه مصلحة شخصية في الخصومة؛ أما الخصم الموضوعي 
فهو من تتوافر لديه مصلحة خاصة من وراء طلباته ويعمل جاهدا للوصول إلى تحقيقها، ومن أجل ذلك قيل بأن 

بة العامة تقوم بدور الخصم الشكلي دون أن تعتبر خصما موضوعيا، فدورها كأداة لحماية القانون والشرعية النيا
إدوار . يؤكد حيدة تصرفاتها والبعد بها عن كافة الأغراض الشخصية ويجعل هدفها هو تحقيق الصالح العام

 .41.، ص4114 دراسات في قانون الإجراءات الجنائية؛ مكتب غريب، مصر،/ غالي الذهبي
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (2)

 .494.السابق، ص
 .11.ص المرجع السابق، التحري والتحقيق؛: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله (3)
     المرجع  لجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛حماية حقوق ضحية ا/ سماتي الطيب (4)

 .494.ص السابق،
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يجب أن يوفرها القانون فإنّ بعث الطمئنينة في نفس الضحية هو نوع من الضمانات التي 
 .للخصوم

 ضرورة النص على حق الضحية في رد أعضاء النيابة العامة: 3

من الضروري النص على قابلية أعضاء النيابة العامة للرد من طرف الضحية المدعي 
فالنيابة العامة ليست خصما بالمعنى الدقيق للكلمة، ولا  ،المدنيا وفقا للشروط الازمة لرد القضاة

ن تعتبر كذلك، بل هي طرف محايد غايته كشف الحقيقة ومهمته تطبيق القانون تطبيقا يجب أ
فبرغم الأعمال غير القضائية التي تقوم بها إلا أنّ ذلك لا يغير من طبيعتها  ،(1)سليما وصحيحا

 ووظيفتها القضائية التي رسمها لها قانون الإجراءات الجزائية، إذا ناط بها رفع الدعوى ومباشرتها
 .، فهي تضل دائما من رجال القضاء(2)من أجل اقتضاء حق الدولة في العقاب

ولا شك أنّ تخويل الضحية حق رد عضو النيابة العامة يمثل ضمانة له من انحياز النيابة 
        فقد يحدث وأن يكون بين عضو النيابة والمتهم علاقة قرابة ،العامة والتأثير على القضاة

فنزاهة أعضاء النيابة العامة  ،ها أن تؤثر عليه في أعماله وتصرفاتهأو صداقة يحتمل مع
وضمان حيادهم وموضوعيتهم يجب ألا يؤثر فيه شك، والضمان الوحيد في ذلك هو أنّه يجب 

 .مساواتهم بالقضاة في جواز ردهم

وعليه من المستحسن لعضو النيابة العامة أن يتنزّه عن مواضع الشبهة فيمتنع من تلقاء 
سه عن مباشرة الدعوى العمومية إذا قام به سبب يخل بحياده ويدعو إلى رده، فللخصم أن نف

يتظلم إلى رؤساء أعضاء النيابة العامة الإداريين إذا حصل سبب من الأسباب التي تجعل قابلية 
ذا لم يحصل ذلك أو لم تجد تلك الطريقة نفعا، فلا يبقى للخصم سوى        هذا الأخير للرد وا 

                                  
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (1)

 .494.السابق، ص
الجنائية؛ المرجع السابق، ص الدعوى : أصول المحاكمات الجزائية/ لال ثروت، سليمان عبد المنعمج (2)

 .414-411.ص
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قد تؤثر    يشرح للمحكمة أثناء نظر الدعوى ما لحق بعضو النيابة العامة من الأسباب التي أن 
 .(1)نزاهته، فيكون له بذلك رد تحيّز النيابة العامة في

والملاحظ في قانون المرافعات المصري أنّ عدم جواز رد النيابة العامة إنّما هو مقصور 
إذا تدخلت في الدعوى المدنية كطرف منظم، فهنا على كونها خصما في الدعوى العمومية أما 

ويبرر هذا أنّ  (2)يجوز رد عضو النيابة العامة طبقا للقواعد المقررة في قانون الأصول المدنية
 .النيابة العامة في هذه الحالة تقتصر مهمتها على إبداء الرأي بحياد مطلق

               111/1لمادة ويماثل الوضع في فرنسا الوضع في مصر حيث لا يجوز طبقا ل

ف رد عضو النيابة العامة في الدعوى العمومية، مع جواز ردها في الدعاوى المدنية .ج.إ.من ق
 .ف.م.إ.من ق 914طبقا للمادة 

رائد في هذا الصدد، حيث  4111لسنة  117وقد جاء قانون الإجراءات الإيطالي رقم 
افرت إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة أجاز استبدال عضو النيابة العامة بآخر إذا تو 

 .(3)وهي الحالات الخاصة بتنحي القضاة 91

ونأمل أن يدرج نص مماثل في القانون الجزائري يسمح برد عضو النيابة العامة في حال 
توافر إحدى حالات رد القضاة تعبيرا من المشرع عن ضمانه نزاهة الجهاز القضائي، مما يؤدي 

 .على عدالة أحكامها إلى الإطمئنان

 

 

                                  
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .491.السابق، ص
 .417.الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص: أصول المحاكمات الجزائية/ جلال ثروت، سليمان عبد المنعم (2)
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ الطيبسماتي  (3)

 .499-491 .ص السابق، ص
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 الضحية من رد الخبراء حقمدى : ثانيا

يأمر بها  (1)قد يتأسس الضحية على مستوى المحكمة ويصادف وجود خبرة قضائية
     القاضي ليسترشد بها في أمور فنية دقيقة يمكن من خلال معرفتها الوصول إلى وجه الحق 

       فرأي الخبير  ،خبير لتحقيق ذات الغايةفي الدعوى، كما قد يلجأ الخصوم إلى طلب ندب 
ن كان استشاريا إلا أنّه قد يكون ذا أثر كبير في توجيه عقيدة القاضي، وكان من الطبيعي      وا 
أن يخضع في أدائه لدوره إلى ضوابط تحمي الخصوم وتعصم العدالة برمتها من إمكانية 

 .(2)الإنحراف عن الحق

كأن يكون : مدى جواز رد الخبير إذا قامت أسباب تبرر ذلكالأمر الذي أثار تساؤل حول 
الخبير قريبا لأحد الخصوم في الخصومة الجزائية أو تكون له مصلحة شخصية قد تجرّده مما 

 .(3)يجب أن يتوافر من حيدة وموضوعية

إذا وجدت أسباب قوية  (4)ونصت غالبية التشريعات المقارنة على أنّ للخصوم رد الخبير
كما نصت على الإجراءات التي تتبع في هذا الشأن، ولكن المشرّع  ،إلى عدم الثقة بهتدعوهم 

 .(5)الجزائري قد أغفل النص على ذلك مثل التشريع الفرنسي واللبناني والسوري والأردني

                                  
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / ماتي الطيبس (1)

 .117.، صالسابق
 .11-11.ص ص ي وحقوق ضحيا الجريمة؛ المرجع السابق،القضاء الجنائ/ أحمد عبد اللطيف الفقي (2)
 .111.الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص: أصول المحاكمات الجزائية/ جلال ثروت، سليمان عبد المنعم (3)
والملاحظ أنّ الخبير القابل للرد هو الخبير الذي يندبه المحقق أو القاضي، أما الخبير الإستشاري الذي قد  (4)

يستعين به المتهم فلا يجوز للضحية رده، لأن تعيين الخبير الإستشاري من وسائل الدفاع لا من إجراءات 
.  لا يجوز لأحد أن يلاحظه في مباشرة عمله االتحقيق، ومن ثم لا يجوز تحليفه اليمين أو رده أو استبداله، كم

 . 17.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي
     دراسة مقارنة؛ المرجع : التحقيق الإبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائية/ حسن الجوخدار (5)

 .411.السابق، ص
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فبالرغم من التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون الإجراءات الجزائية إلا أنه لم يمس 
اء مكتفيا بما أخذه من ضمانات في سبيل اختيار الخبراء وأدائهم لعملهم، وهذا موضوع رد الخبر 

اتجاه غير سليم؛ لأنّ المشرع أجاز رد القضاة رغم ما أوجده من قواعد وشروط لإختيارهم وما 
 .حققه من ضمانات عند مباشرتهم لوظيفتهم، والأمر لا يختلف في الحالتين

       يجعل له وزنه لدى عملية، ن حجة فنية أوونظرا لما يتمتع به رأي الخبير م
القاضي، وغالبا ما يأخذه بعين الاعتبار لصعوبة إعمال سلطته التقديرية في هذا المجال، نظرا 

هي مساعدة القاضي؛ لأنّه يقدم له معونته في ناحية  ةفالخبر  ،للتقارب بين عملي القاضي والخبير
لذلك لا يوجد ما يمنع من تطبيق الأحكام الواردة بشأن عدم  ،فنية لا اختصاص للقاضي فيها

 .(1)صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم، على الخبراء في المسائل الجزائية

     ويصير جائزا من باب أولى في القضايا فرد الخبراء جائز في القضايا المدنية،
 .(2)رد ويمتنع ذلك بالنسبة للخبيركما لا يعقل أن يكون القاضي الجزائي نفسه معرضا لل، الجزائية

المدعي المدني ونحن من جانبنا ندعو المشرع الجزائري إلى ضرورة تبني فكرة حق 
في رد الخبير وذلك بأن يطبق عليه أحكام رد القاضي المنصوص عليها والخصوم بصفة عامة 

في ذلك للقواعد في قانون الإجراءات الجزائية باعتباره عون من أعوان القضاء، أو أن يحيله 
العامة لرد الخبير في قانون الإجراءات المدنية والإدارية،؛ لأنّ هذه الأحكام لها الصفة العامة 

 .التي يمليها النظام القانوني ولأنّها تتلاءم مع الفكرة المجرّدة للخصومة أيا كان نوعها

 الضحية في رد الشاهد حقمدى : ثالثا

عة من معرفة معلومات عنها، غير أنّه قد تكون الشاهد هو شخص مكّنته ظروف الواق
 الضحيةللشاهد علاقة بأي من الخصوم في الخصومة الجزائية، كوجود خصومة قائمة بينه وبين 

                                  
      دراسة مقارنة؛ المرجع : قيق الإبتدائي في قانون أصول المحاكمات الجزائيةالتح/ حسن الجوخدار (1)

 .411.السابق، ص
 .111.الدعوى الجنائية؛ المرجع السابق، ص: أصول المحاكمات الجزائية/ جلال ثروت، سليمان عبد المنعم (2)
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أو لوجود قرابة بينه وبين المتهم، فيخالج النفس عدم الإطمئنان إلى ما يدلي به من أقوال، إلا أنّه 
    عن أنّه لا خيار في سماع غيره ومن ثم كان طبيعياقد يقرر الحقيقة رغم تلك العلاقة، فضلا

 .(1)أن لا يقبل رد الشهود لإي سبب من الأسباب

فإذا كان المشرّع الجزائري لم ينص على عدم رد الشهود من الخصوم فإنّ المشرع 
والأخذ ، من قانون الإجراءات الجنائية 111المصري قد نص صراحة على رد الشهود في المادة 

                 لأنّ أقوال الشهود محل مناقشة من الخصوم وتقدير  القاعدة له ما يبرره؛بهذه 
    فسلطة المحكمة في تقدير قيمة الشهادة حسب اقتناعها تتيح لها إهدار قيمتها  من المحكمة،

 .أو إعطائها قيمة محدودة إذا وجدت أسباب تضعف الثقة فيها
      اء الشهادة في مرحلة المحاكمة فنص عليها كما وضع المشرّع ضمانات لحسن أد

     ج وأحال معضمها إلى مرحلة التحقيق، بل إنّه أكثر.إ.من ق 111، 111من خلال المواد 
وأنّه رأى في هذه الضمانات  ،(2)من ذلك، وضع الإنحراف في أداء الشهادة تحت طائلة العقاب

 .به من أقوال، فلم يخول للخصوم حق رده ما يكفي لحث الشاهد على تحري الحقيقة فيما يدلي

    وفي مجال المقارنة بين ضرورة رد الخبير دون الشاهد ذهب البعض في تفسير ذلك 
إلى أن المحقق حرّ في اختيار الخبير الذي يراه أهلا لأداء المهمة المنوطة به، إلا أنّه لا خيار 

فالشاهد يدلي  ،معلوماتهمن ستفادة له في الشاهد الذي توجده الظروف في حال يمكن فيها الا
بأقواله عما رآه أو سمعه من وقائع تتعلق بالدعوى، و يقف دور الشاهد عند هذا الحد، فلا يكون 

وعلى ذلك يسهل على القاضي مراقبة صحة أقوال  ،له حق في تفسير أو تحليل ما أدلى به
 و بإجراء المواجهة بين الشهود أوبينهمالشاهد سواء بسؤاله تفصيليا للتأكد من مدى توافق أقواله، أ
 .(3)وبين المتهم لاكتشاف ما قد يدلي به الشاهد خلافا للحقيقة

                                  
 .11.القضاء الجنائي و حقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ عبد اللطيف الفقي أحمد (1)
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (2)

 .111-111. السابق، ص ص
 .411-11.ص ص لمرجع السابق،ا القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛/أحمد عبد اللطيف الفقي 3))
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 مدى حق الضحية في رد المحلفين: رابعا

الذين تستكمل بهم تشكيلة محكمة الجنايات الابتدائية  المحلفين من أعوان القضاة
ثرين بقرابة أو صلة بأحد الخصوم أو مصلحة ، ولذلك يتعين أن يؤدوا واجبهم غير متأوالاستئنافية

فقرة أخيرة من قانون  119شخصية أو رأي سبق أن أبدوه في الدعوى، ولذلك فقد نصت المادة 
وفضلا عن ذلك فقد أوردت ، على أسباب معيّنة تقوم بها شبهة هذا التأثر (1)الإجراءات الجزائية

ى القاضي أن يلي منصة الحكم إذا ج أسباب أخرى يمتنع عل.إ.من ق 119/4و 111المواد 
 .توافر به إحداها

     لا يجوز أن يعيّن محلفا فقرة أخيرة من قانون الإجراءات الجزائية، 119وطبقا للمادة 
      ةالقضائي الشرطةبعمل من أعمال  فيها من سبق له القيامأمام محكمة الجنايات في قضية 

       أو مترجمعنها أو قام بعمل مبلغ  فيها شهادةبى لإجراءات التحقيق بها أو أدإجراء من أو 
   وكذلك لا يجوز أن يكون المحلف قريبا  ،أو مسؤولا مدنيا أو خبيرا أو شاكي أو مدعي مدني

 .(2)أو صهرا هو أو زوجه لأحد الخصوم أو المحامين أو وكلاء الخصوم حتى الدرجة الرابعة

، يقوم الرئيس بصدد كل قضية أو الاستئنافيةالابتدائية  عندما تنعقد محكمة الجنايات
بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة من بين المحلفين 
المدرجة أسماؤهم بجدول محلفي الدورة، ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه ثم من بعده للنيابة العامة 

ة أن يقوم المتهم برد ثلاثة من المحلفين في ساعة استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرع

                                  
 فيها من سبق له القيامأمام محكمة الجنايات ولا يجوز أن يعيّن محلفا في قضية " ج،.إ.من ق 119/1المادة  1))

فيها أو كان مبلغا عنها أوخبيرا  شهادةبى لأد من إجراءات الحقيق أوالشرطة القضائية أو إجراء بعمل من أعمال 
 ".أو شاكيا أو مدعيا أو مسؤولا مدنيا

   .ص ص المرجع السابق، ،1ج التشريع الجزائري؛ مبادئ الإجراءات الجزائية في /أحمد شوقي الشلقاني (2)
991- 991. 
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    ،وهذا بالرغم(2)ولم يسمح للمدعي المدني بالرد (1)(ج.إ.من ق 111المادة ) والنيابة برد اثنين
من أنّه طرف أساسي في الخصومة الجزائية مثله مثل المتهم والنيابة العامة ذلك أنّ حكم محكمة 

      المحلفين، ومن ثم الحكم بإدانة المتهم أو براءتهالجنايات في الشق الجزائي يكون باشتراك 
لا محال يؤثر مباشرة على الحكم في الدعوى المدنية التبعية والتي تعتبر ذات أهمية بالنسبة 

لذا فإننا ندعو المشرع الجزائري إلى تدارك هذا  ،(3)للمدعي المدني لا سيما في تقدير التعويض
أن يجيز للمدعي المدني رد المحلفين تدعيما لمبدأ مساواة الأمر في تعديلاته المستقبلية ب

 .الخصوم أمام القضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
قسم الأحداث على مستوى المحكمة وقسم الأحداث على مستوى المجلس القضائي من قاض ومحلفين  يتشكل (1)

من قانون حماية الطفل، والملاحظ في هذا القانون عدم النص على إمكانية رد المحلف  11وذلك طبقا للمادة 
 .من عدمه

 .914.ص ،السابقالمرجع  ،1ج ري؛مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائ/ حمد شوقي الشلقانيأ (2)
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (3)

 .114.السابق، ص
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 الثاني بحثلما

 كمةادور الضحية أثناء سير المح

أحاط المشرع الجزائري الضحية بحقوق عديدة أثناء سير المحاكمة الجزائية بصدد النظر 
ى الفصل فيها، فعمل على منحه المحكمة وحتفي الدعوى القائمة أمامها منذ إحالة المتهم إلى 

في السهر على ضمان احترام هذه الحقوق  الوسائل القانونية التي يمكن له من خلالها إبراز دوره
 .الممنوحة له ومن ثم تحقيق محاكمة عادلة

الفصل فيها، كما يقع  فعند دخول الدعوى في حوزة المحكمة يصبح على القاضي واجب
ويبني حكمه على الأدلة  ،وأدلة لتقديره كل ما تم فيها من تحقيقات أوليةعليه واجب إخضاع 

لا يجوز ، ومن ثم (1)المقدمة له في معرض المرافعات والتي تحصل المناقشة فيها حضوريا أمامه
للمحكمة أن تكتفي بما دار بشأن الجريمة في مرحلة الاستدلال والتحقيق الابتدائي، إنما عليها أن 

التهمة المطروحة عليها دون أن تتقيد بما دار في المرحلتين المذكورتين وهو ما  تحقق بنفسها
 .(2)يطلق عليه بالتحقيق النهائي

عن طريق المشاركة فأراد المشرع من وراء ذلك تمكين الضحية من اقتضاء حقه من المتهم 
والاستفادة من هذا في التحقيقات التي تجريها في الجلسة قصد إثبات الواقعة عليه من جهة 

الوضع من جهة أخرى، حتى يباشر نوعا من الرقابة الفعالة على سلطات الاتهام والتحقيق، وكذا 
 :كما يليهذا المطلب  لتقسيمومن ثم فإن الدراسة تقودنا ، الحكم

 دور الضحية قبل صدور الحكم: لمطلب الأولا

 دور الضحية بعد صدور الحكم: المطلب الثاني

                                  
التحقيق الابتدائي والمحاكمة؛ المرجع            : 1قانون الإجراءات الجنائية، ج/ أمين مصطفى محمد (1)

 .141.السابق، ص
 .971.؛ المرجع السابق، ص1مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، ج/ أحمد شوقي الشلقاني (2)
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 لالمطلب الأو

 دور الضحية قبل صدور الحكم

تشكل مرحلة المحاكمة المرحلة النهائية للخصومة الجزائية والتي يتوصل من خلالها 
صدار حكم منهي للنزاع القائم أمامها بعد المواجهة بين الخصوم وتقديم  للفصل في الدعوى وا 

فكان من الضروري الأدلة ومناقشتها والسماع لأقوال الشهود وتقديم ما قد يكون داحضا لها، 
بحضور الجلسة والإطلاع على مجرياتها بهدف تدعيم مركزه المدعي المدني السماح للضحية 

من خلال المساهمة في الإثبات وطرح الأسئلة على المتهم والشهود، وحقه في المرافعة بواسطة 
 ضورحوبذلك سنتناول من خلال هذا المطلب ، دفاعه، وكذا تقديم مذكرات كتابية للمحكمة

 المحاكمةجلسة الضحية في إجراءات سير  مشاركةلثم ( فرع أوّل)الضحية إجراءات المحاكمة 
 (.فرع ثاني)

 ضحية إجراءات المحاكمةحضور ال: الفرع الأوّل

       ويعد ذلك أهم ضمانات  في حضور الخصوم، المحاكمةتجرى إجراءات 
المحاكمة سواء بنفسه أو بواسطة ومن ثم يكون للمدعي المدني حضور جلسات  ،(1)المحاكمة
، عن طريق مراقبة (3)من خلاله ضمان عدم انحراف القضاء عن مجرى العدالة فيمكن (2)محاميه

، ويتحقق ذلك من خلال (4)سير التحقيق وأقوال الشهود، وبحضور دفاعه على موجب ذلك كلّه
 .ادها بوقت كافقبل انعق (5)في اليوم والساعة المحددة لهااستدعائه لحضور الجلسة 

                                  
 .911.ص المرجع السابق، ،1ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/ أحمد شوقي الشلقاني (1)
            نائية؛ منشأة المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الج/ حسن صادق المرصفاوي (2)

 .191.، ص4117مصر،  المعارف،
)3  (

RENAULT-BRAHINSKY(Corinne)/ Procédure Pénale ; Edition Gualino, France,2006, P.390. 
 .911.ص المرجع السابق، ،1ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/ أحمد شوقي الشلقاني (4)
 .111.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص /خلفي عبد الرحمن (5)
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أو بالممثل  (1)بوكيل عنه والمقصود بالحضور هنا التواجد بالجلسة بشخص الخصم أو
لأنّ ؛ (2)في جميع مراحل المحاكمة وتمكينه من الدفاع ومناقشة الأدلة المقدمةالشرعي للطفل 

اقشات القواعد الأساسية للمحاكمة الجزائية توجب ألا تقام الأحكام إلا على التحقيقات والمن
وفي مواجهة الخصوم لكي يتم توضيح  (3)والمرافعات العلنية التي تحصل شفويا أمام المحاكم

ل وزن الأدلة وتقديرها تقديرا ظحتى يتسنى للمحكمة تكوين قناعتها في  الأدلة وكشف غموضها
بحضور جميع الأطراف بما فيهم الضحية الذي له حق طرح الأسئلة  ،(4)العدل سليما لتحقيق

 على الشهود،فإنّه لا يجوز تأسيس الحكم على أدلة أو وثائق أو شهادات لم تطرح أمام المحكمة
ولم تناقش وجاهيا من طرف الخصوم والسماح للدفاع بتقديم ما يدحض ما ورد بهذه  في الجلسة

  يلجأ إلى قراءة مضمون الوثائق والإجراءات إلا في حالة غيابلاغير أنّه  ،أو الوثائق الأدلة
الأشخاص المعنيين، إذ أنّه يفضل دائما سماع هؤلاء الأشخاص والإدلاء بتصريحاتهم أمام 
          (5)المحكمة وبحضور أطراف الدعوى، فهي وسيلة فعّالة وجد هامة لتأكيد حقوق الضحية

 .في الخصومة الجزائية

                                  
)1  (

GARE (Thierry), GINESTET (Catrine), Droit Pénale Procédure Pénale, Op.cit, P.375.  
ونفس المعنى . 911.مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ حزيط محمد (2)

          ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ المرجع / خوجة عبد الرزاق: نجده عند
 .417.السابق، ص

من المستقر عليه قضاء أنه لا يجوز للكاتب تدوين تصريحات : "قضى القضاء الجزائي في هذا الصدد بـ وقد (3)
الأطراف بمحضر المرافعات إلا بأمر من الرئيس، وذلك حفاظا على مبدأ شفوية المرافعات أمام محكمة 

، المجلة      41/41/1111، مؤرخ في 917119المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم ". الجنايات
الاجتهاد الجزائري في القضاء               / سايس جمال. 941.، ص1111، سنة 19القضائية، عدد 

 .4111.، ص1149، منشورات كليك، الجزائر، 1الجنائي؛ ج
      ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (4)

 :ونفسه ما نجده عند .111.ص والإسلامي؛ المرجع السابق،
BOLZE (Pierre)/ Le Droit A La Prouve Contraire En Procédure Pénale, Thése De Doctorat, Faculté De 

Droit, Université Nancy 2, 17 Décembre 2010, P.4. 
     زائية في التشريع الجزائري؛ المرجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الج/ الطيب سماتي (5)

 .111.ص السابق، ص
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ذا كان الحضور شرط لصحة إجراءات المحاكمة، إلا أنّه يجد حده في تمكي ن الخصوم وا 
، سواء حضروا بالفعل أم تخلفوا، فإذا مكّن الضحايا من الحضور ولم يحضروا وقعت (1)منه

إجراءات المحاكمة صحيحة رغم غيابهم، إذ لا يستقيم في العقل أن تكون صحّة الإجراءات رهينة 
 .(2)بمشيئة الخصوم

لم يحضر أمام  الأوّل أنّ المدعي المدني إذا: وينبغي ملاحظة أمرين في هذا الصدد
أو لم يرسل عنه وكيلا، أو حضر ولم يبدي  –بعد إعلانه لشخصه  –المحكمة بغير عذر مقبول 

والثاني أنّه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإبعاد  ،طلبات بالجلسة فإنّه يعتبر تاركا لدعواه المدنية
يجب على المحكمة ضحية الجريمة عن الجلسة إلا إذا وقع منه ما يعد إخلالا بنظام الجلسة، و 

غير أنّه يجب على المشرع عدم التوسع  (3)أن تطلع الضحية على ما تم من إجراءات في غيبته
في ذلك لأن حضور المحاكمة من صميم حقوق الدفاع، حيث يترتب على حضور الضحية 
إجراءات المحاكمة إمكانية سماع أقواله قبل سماع الشهود، ويتم سماع تصريحاته حول الوقائع 
سنادها إلى المتهم وأن يحصل سماعه بحضور        وكيف ومتى وقعت، وحول أدلة ثبوتها وا 
كل من المتهم والنيابة على أن تتاح لكل منهما فرصة توجيه بعض الأسئلة التوضيحية للضحية 

    ن طريق رئيس المحكمة الذي يبقى يحتفظ بسلطة تقييم وتقدير سلطة الفائدة عولكن دائما 
 .(4)ها من عدمهاهلأسئلة وسلطة توجيمن هذه ا

في إطار التطور التكنولوجي الحاصل في مجال القضاء أصبح الحضور الإلكتروني يغني 
   لسبب بعد المسافة وذلك  ،عن الحضور الفعلي للمدعي المدني في حضور جلسة المحاكمة

 19-41من القانون  41/1في المادة  جاءلعدالة حيث عن جلسة المحاكمة أو لحسن سير ا

                                  
الحق في المحاكمة العادلة؛ أطروحة دوكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر / مرزوق محمد  (1)

 .411.، ص1141تلمسان،  –بلقايد 
 .11.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ عبد اللطيف الفقي أحمد (2)
 .14-11.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع نفسه، ص ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (3)
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (4)

 .111.السابق، ص
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، أنه يجوز لجهة الحكم أن تستعمل المحادثة بعصرنة العدالةالمتعلق  14/11/1141المؤرخ في 
    41عن بعد لسماع الشهود والأطراف المدنية والخبراء، ويتم ذلك حسب نص المادة المرئية 

ريحاته من نفس القانون بمقر المحكمة الأقرب من مكان إقامة الشخص المطلوب تلقي تص
 .(1)بحضور وكيل الجمهورية المختص إقليميا

ن كان للضحية حضور إجراءات المحاكمة إلا  غير أنّ ما توصلنا إليه في الأخير أنّه وا 
والأمر  ،أنّ غيابه لن يؤثر في مجرياتها ولا حتى في منطوق الحكم سواء كان بالإدانة أو بالبراءة

 مكا لدعواه المدنية ولا يتبقى له سوى إمكانية رفعها أماالوحيد الذي قد يتسبب فيه هو اعتباره تار 
القضاء المدني، في حين أنّ إبعاد المتهم دون مقتضى عن حضور بعض إجراءات المحاكمة 
يصمّها البطلان المتعلق بالنظام العام، ولا صعوبة بالنسبة للنيابة العامة فحضورها ضروري 

 .المحكمة ةلسلامة تشكيل

 المحاكمةسير جلسة إجراءات في الضحية  مشاركة: الفرع الثاني

إذا مثل المدعي المدني أمام المحكمة أصبحت له صفة الخصومة وهي قاصرة على دعواه 
غير أنّ وجوده في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى العمومية يتيح له الفرصة  ،(2)المدنية

والمدنية  العمومية، ذلك أنّ الدعويين العموميةبطريقة غير مباشرة المشاركة في مجريات الدعوى 
ناشئتان عن نفس الجريمة، وكلتا الدعويين تقتضي إثبات نفس الوقائع وبيان تكييفهما، فيكون 

مما يرتب له حقوق ، (3)هم في الدعوى العموميةسوى المدنية معإشراك الضحية في مباشرة الد
 .خلال جلسة المحاكمة

أن يساهم في المرافعات الجزائية دفاعا عن مصالحه المدنية  يستطيع ضحية الجريمة إذن
ثبات خطأ المتهم والضرر الذي سببه ورابطة السببية بينهما، وذلك من خلال طرح الأدلة  وا 
 .ومناقشتها وتقديم الطلبات والدفوع وكذا طرح الأسئلة على المتهم والشهود وتقديم مذكرات كتابية

                                  
 .19-41من القانون  41و 41أنظر في ذلك نص المواد  (1)
 .199.ص المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية؛ المرجع السابق،/ حسن صادق المرصفاوي (2)
 .11.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (3)
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 الرد على الدفوع: أولا

ي المدني أن تتاح له فرصة الرد على الخصوم، وهذا يقتضي إحاطته علما بما للمدع
يقدمه خصومه من أدلة وما يبدونه من طلبات ودفوع، ويقتضي هذا كذلك تمكينه من إعداد رده 
على ما أبداه خصمه ومنحه الأجل الكافي لذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بدليل يقدم في الدعوى 

       ولما كان للمدعي المدني ،(1)جوهري يتطلب الرد عليه بعض الوقتلأول مرّة، أو بدفاع 
في سبيل إعداد دفاعه في الدعوى بحاجة إلى الإطلاع على أوراقها، كان له ذلك بمجرد إعلانه 
بالحضور أمام المحكمة، فإذا لم يتيسر له الإطلاع على أوراق الدعوى لأي سبب كان، وطلب 

لا عد رفضها إخلالا بحقه  إلى المحكمة التأجيل لذلك الغرض تعيّن عليها إجابته إلى مبتغاه، وا 
 .(2)في الدفاع

         وللمدعي المدني أن يبدي ما يريد من اعتراضات على ما أبداه باقي الخصوم 
كما يكون له ولمحاميه أن يتناول الكلمة ويبدي طلباته، ولهم إيداع مذكرات يتمسكون  من دفوع،

     111/1الدفاع التي اكتشفوها في الجلسة وتلتزم محكمة الجنايات حسب المادة فيها بأوجه 
وهو ما أكدته ( 4)دون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة (3)ج.إ.قمن 

 .(5)11/11/1114المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

                                  
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .114.السابق، ص
             المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية؛ منشأة / سن صادق المرصفاويح (2)

 .191.، ص4117مصر،  المعارف،
ويجوز للمتهمين والمدعي المدني ومحاميهم إيداع مذكرات تلتزم محكمة الجنايات "ج، .إ.ق 111/1المادة  (3)

 ".بدون اشتراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة
 .911.ص المرجع السابق، ،1مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛ج/ أحمد شوقي الشلقاني (4)
ز لأطراف الدعوى ومحاميهم إيداع طلبات كتابية فإنّ المحكمة ملزمة بالإجابة إذا كان القانون يجي" (5)

عنها،والقرار المطعون فيه الذي لم يرد على الدفوع المقدمة ولم يناقشها يكون قد خرق الإجراءات مما ينجر عنه 
لة القضائية، عدد ، المج11/11/1114مؤرخ في  171171قرار رقم  ،المحكمة العليا، الغرفة الجزائية". النقض
؛ منشورات         9ج: الاجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي/ سايس جمال. 911.، ص1111، سنة 14

 . 111.، ص1149كليك، الجزائر، 
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 تقديم طلبات: ثانيا

ثبات الجريمة التي  المحاكمة الجزائيةللضحية أثناء يكون  أن يتقدم بطلبات قصد تدعيم دعواه وا 
 : وتعيين خبير كما يلي ودهطلب استدعاء الشرفعت بشأنها الدعوى، ومن ثم يكون له 

 استدعاء الشهودطلب  :1

   نظرا لأهمية الشهادة أمام المحكمة الجزائية واحتراما لحق المدعي المدني في الدفاع 
نفسه فإنّ له مكنة التوسل بهذه الوسيلة من زاويتين الأولى حقه في أن يطلب الاستعانة عن 

لذا يكون للمدعي المدني قبل افتتاح  ،(1)بشهود الإثبات والثانية حقه في طلب مناقشة شهود النفي
دورة الجنايات أو أثناءها أن يستدعي عددا من الشهود الذين يمكن أن يشهدوا لصالحه، ويقدم 
لى النيابة العامة قبل فتح جلسة المرافعات بثلاثة أيام       قائمة بأسماء شهوده إلى المتهم وا 

وعلى المدعي المدني سداد كافة  ،(2)ج.إ.من ق 179على الأقل تطبيقا لما نصت عليه المادة 
د المصاريف المتعلقة باستدعاء شهوده وكذا مصاريفهم، والتي يقوم بتحديدها النائب العام بع

دراسة الطلب الذي يتضمن استدعاء الشهود، لدى صندوق المحكمة، فتقوم النيابة بعد ذلك 
 .(3)باستدعاء الشهود

 طلب تعيين خبير: 2

لضحية الجريمة حق طلب تعيين خبير، أو طلب الانتقال لإجراء بعض التجارب الضوئية 
موضوع، ويكون للضحية ، على أنّ إجابة هذا الطلب يخضع لتقدير قاضي ال(4)أو المعاينات

مناقشة ما يرد في تقرير الخبير، وأن يطلب سماع إيضاح عن التقرير المقدم منه أمام 

                                  
 . 419.ص. 1114الإخلال بحق المتهم في الدفاع؛ منشأة المعارف، مصر، / محمد خميس (1)
     أيام ( 9)بثلاثة  الجلسةة والمدعي المدني إلى المتهم قبل افتتاح تبلغ النيابة العام "ج، .إ.ق 179المادة  (2)

 ".في سماعهم بصفتهم شهودا الذين يرغبونقائمة بالأشخاص ، على الأقل
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (3)

 .119-111.صالسابق، ص 
 .11.حقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية؛ المرجع السابق، ص/ بوعزني رتيبة (4)
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المادة )، بتوجيه الأسئلة التي تدخل في نطاق المهمة التي عهد إليه بها (1)المحكمة
ة ، كما يجوز له أثناء إجراء أعمال الخبرة أن يطلب إلى الجهة القضائي(ج.إ.من ق411،411

التي أمرت بها أن تكلف الخبراء بإجراء أبحاث معيّنة أو سماع أي شخص معيّن باسمه قد يكون 
 .(2)(ج.إ.من ق 414المادة )قادرا على مدهم بالمعلومات ذات الطابع الفني

 طرح الأدلة ومناقشتها: ثالثا

تمكن ينظم قانون الإجراءات الجزائية الخصومة على أساس المواجهة بين الخصوم بحيث ي
كافة أطراف الخصومة الجزائية من حضور كافة جلسات المحاكمة وتقديم كل منهم لأدلته 

فهي الوسيلة  ،(3)وتمكين الآخرين من الإطلاع عليها ومناقشتها وتقديم الأدلة الداحضة لها
يث ، بح(4)المباشرة، والأكثر فاعلية لاحترام مبدأ حرية الدفاع أو حقوق الدفاع بأنواعها المختلفة

 .(5)من خلالها كل أطراف الدعوى على قدم المساواةيكون 

عرض إدعاءاته وتأييدها بأدلة الإثبات المختلفة، ويتمكن المدعي  المدني لمدعيفيكون ل
         وبذلك يكون حق الدفاع مقررا لمصلحة عليه من عرض دفاعه وتدعيمه أيضا بالأدلة،

   والمدعي عليه، مما يتيح لكليهما مجرد الأمل في صدور الحكم  المدني كل من المدعي
لصالحه، ومن ناحية أخرى يتيح للقاضي فرصة الوقوف بوضوح على الحقيقة في الدعوى 

 .(6)المعروضة عليه، من خلال مقارنة الأدلة المقدمة من كل خصم

أن تناقش خلال المحاكمة جميع الأدلة التي يقدمها طرف في الدعوى ضد طرف  ويتعيّن
من الأطراف الأخرى، كما يدلي الشهود بشهادتهم أمام جميع الأطراف الذين يمكنهم توجيه أسئلة 

                                  
 .19.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ حمد عبد اللطيف الفقيأ (1)
 .11.حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ المرجع السابق، ص/ بوجبير بثينة (2)
       ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عبد الحميد عمارة (3)

 .111.ص والإسلامي؛ المرجع السابق،
 .79.ص دراسة تحليلية مقارنة محاولة للتنظير العلمي؛ المرجع السابق،: ضمانات التقاضي/ الفزايري أمال (4)

)5( 
RENAULT-BRAHINSKY(Corinne)/ Procédure Pénale, Op.cit, P.391.  

 .11.ص دراسة تحليلية مقارنة محاولة للتنظير العلمي؛ المرجع السابق،: ضمانات التقاضي/ الفزايري أمال (6)
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، ومن ثم فإنّ حق المدعي المدني في سماع (1)ج.إ.من ق 141لهم عنها عملا بنص المادة 
فحق  ،تجلاء الحقيقة عن الإستشهاد بشهود الإثباتسلا يقل أهمية في اشهود النفي ومناقشتهم 

في سماع شهود النفي ومناقشتهم يعد ترجمة حقيقية لمبدأ الوجاهية الذي يتأسس  المدني المدعي
         على تمكين كل خصم من الإطلاع على الأدلة التي يسوقها الخصم الآخر، والوقوف

فيستفيد  ،(2)ناقشتها، ودحضها بالبراهين، أو بأدلة أخرى مضادةعلى مضمونها حتى يتمكن من م
        بذلك كل أطراف الدعوى جميعا بحقوق متساوية من حيث الحضور وتقديم الأدلة 

ليها ومناقشتها، ويتعيّن على قاضي الحكم في هذه الحالة أن يحافظ على مساواة عوالإطلاع 
 .(3)اكزهم القانونيةالخصوم ويسهر على تحقيق التوازن بين مر 

وعليه فإنّ وجاهية المحاكمة يعد مكسبا هاما للضحية بحيث يمكنه من معرفة جميع ما 
يدور في الجلسة سواء في صالحه أو ضده وبذلك فإنّه دون شك سيتمكن من مناقشة جميع 

يضا الأدلة كلّما أتيحت له الفرصة لذلك ومن دحض جميع الأدلة التي تفند مزاعمه، كما يفيد أ
 .(4)محاميه إذا تأسس للدفاع عنه

 توجيه الأسئلة للمتهم والشهود: رابعا

يعد هذا الحق الممنوح للضحية مظهر للدور الإيجابي لمساهمته في إجراءات الخصومة 
أثناء سيرها ومشاركة فعلية منه في مساعدة الجهات المختصة في إثبات الجريمة وتحديد 

توجيه  في مواد الجنح والمخالفات ممثلا بمحاميهالمدعي مدنيا مسئوولية المتهم، فيكون للضحية 
وبإذن منه ولكن فقط فيما يتصل  أسئلة إلى المتهم والشهود والخبراء عن طريق رئيس المحكمة،

                                  
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع/ سماتي الطيب (1)

 .117.ص السابق، 
 .417.الإخلال بحق المتهم في الدفاع؛ المرجع السابق، ص/ مد خميسمح (2)
       ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (3)

 .141-111.ص ص والإسلامي؛ المرجع السابق،
     ي التشريع الجزائري؛ المرجع حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية ف/ سماتي الطيب (4)

 .117.صالسابق، 
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ثبات الضرر الناتج عنها     بحقوقه المدنية وفيما يساعده على إثبات الوقائع الإجرامية وا 
الأمر بجلسة محكمة الجنايات فإنه للضحية أن يوجه أسئلة مباشرة ، أما إذا ما تعلق (1)مباشرة

بواسطة محاميه إلى كل شخص يتم سماعه بالجلسة بعد إذن الرئيس وتحت رقابته وهو ما نصت 
 .(2)ج.إ.من ق 111عليه المادة 

 إيداع مذكرات كتابية: خامسا

     (3)فها أثناء المرافعاتإيداع مذكرة كتابية يتمسك فيها بأوجه الدفاع التي اكتش للضحية
أو تلك المتعلقة بتحديد المبالغ المطلوبة على وجه الدقة وتسلّم نسخة منها للمحكمة ونسخة أخرى 

المحكمة ملزمة بالإجابة تكون و ، ج.إ.قمن  111/1وفق ما نصت عليه المادة  لأطراف الدعوى
عليها ضم المسائل الفرعية والدفوع على المذكرات المودعة على هذا الوجه إيداعا قانونيا يتعيّن 

المبداة أمامها للموضوع والفصل فيها بحكم واحد يبت فيه أولا في الدفع ثم بعد ذلك في الموضوع 
 .(4) ج.إ.قمن  911/1لما جاء في نص المادة 

 الثاني طلبالم

 صدور الحكمالضحية بعد  دور

أتاحت له فرصة الإدعاء منح للضحية حقوقا عديدة خلال الخصومة الجزائية، والتي 
     المدني لطلب التعويض عن الضرر الذي سببته الجريمة منذ بدئ الخصومة وحتى وصولها

     فأعطاه المشرع حق التكليف المباشر أمام المحكمة وحق تقديم شكوى، إلى مرحلة المحاكمة
حال كون مع الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق وحق التدخل والتأسيس كطرف مدني في 

                                  
    حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .111.ص ،السابق
 .ج.إ.من ق 111أنظر في ذلك نص المادة  (2)
 .911.ص المرجع السابق، ،1الجزائري؛جمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع / أحمد شوقي الشلقاني (3)
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (4)

 .111.ص السابق،
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الدعوى قد حرّكت من طرف النيابة العامة أو من طرف مدع مدني آخر، غير أنّ النتيجة الفعلية 
 .لهذه الحقوق لا تظهر إلا بعد نهاية المحاكمة الجزائية وصدور حكم من أجل حسم موضوعها

 بعد أن تنتهي (1)فالحكم هو غاية الدعوى الجزائية والنهاية التي تستقر عندها الخصومة
 .الإجراءات أمام المحكمة بإقفال باب المرافعات أيا كان منطوقه سواء بالإدانة أو بالبراءة

  يصعب الوصول إلى الحقيقة أو ضمان حسن تطبيق القانون وتحقيق أهدافه غير أنّه 
فقد يشوب الحكم  ،في جميع الأحوال بناء على الحكم الصادر لأول مرّة في الخصومة الجزائية

  أو يتبيّن بعد صدوره ما يجعله منافيا للواقع  بعض الأخطاء الإجرائية أو الموضوعية،عند صدوره 
: ، الأمر الذي يتعيّن معه فتح باب الطعن في أحكام القضاة؛ لأنّ ذلك يحقق ميزتين(2)أوالقانون

فمن ناحية سوف يحمل القاضي على مضاعفة الجهد في تمحيص الدعوى وتحقيق دفاع 
لقانون على واقعة الدعوى على وجهه الصحيح، ومن ناحية ثانية فإنّ الطعن الخصوم وتطبيق ا

ينقل الدعوى من محكمة دنيا إلى محكمة أعلى، فيهبط باحتمال الخطأ إلى أقل درجة، سيما وأنّ 
         قضاة المحاكم الأعلى يكونون أكثر عددا وأوفر خبرة في استجلاء ما يشوب القضية 

    ، أو قصور في الحكم المطعون فيه أمامها، فإن لم تجد شيئا فيه من هذا (3)من غموض
ن وجدت صححته أو أعادت الدعوى لتلك المحكمة لتفصل فيها من جديد  .(4)أيدته، وا 

      ورغم وضوح هذه الفكرة فإنّ المشرّع لم يسر بها إلى منتهاها بالنسبة لضحايا 
المدني الطعن في الحكم في شقّه المدني وحجب عن مختلف لمدعي للضحية االجريمة، فأجاز 

، ولتوضيح هذا الموضوع فإننا سنتناول حق (5)فئات الضحايا حق الطعن في الشق الجزائي

                                  
 .491.، ص1117أصول الإجراءات الجنائية؛ منشأة المعارف، مصر، / حاتم حسن بكار (1)
 .119.قانون الإجراءات الجنائية؛ المرجع السابق، صالوسيط في / أحمد فتحي سرور (2)
 .414.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (3)
دراسة في قوانين : تشريعا وتطبيقا -حقوق المدعي بالحق المدني تبعا للدعوى الجنائية/ "سعيد البرك السكوتي (4)

، المجلد مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية؛ "العربية المتحدة، مصر واليمن كل من دولة الإمارات
 .11.، ص1141، كلية القانون، جامعة حضر موت للعلوم والتكنولوجيا، اليمن، 14، العدد44

 .414.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (5)
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     ، ثم مدى حق الضحية (فرع أول)الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنية بالضحية 
 (.ثانفرع )في الطعن في الشق الجزائي من الحكم 

 الطعن في الحكم الصادر في الدعوى المدنيةبحق الضحية : الفرع الأوّل

يترتب على اعتبار الضحية المدعي مدنيا الذي حرك الدعوى العمومية أمام المحكمة 
الجزائية خصما في الدعوى المدنية أن يكون له ما للخصوم من حق في الطعن في الحكم 
   الصادر من المحكمة الجزائية متعلق بحقوقه المدنية بكافة وسائل الطعن التي يجيزها 

ره أن يطعن في الحكم الصادر في دعواه المدنية من المحكمة الجزائية فيكون بمقدو  ،(1)القانون
 :عن طريق المعارضة والاستئناف وكذا عن طريق الطعن بالنقض كما يلي

 حق الضحية في الطعن بالمعارضة: أولا

   للطعن في الأحكام الغيابية الصادرةيقرره القانون الاعتراض أو المعارضة هو طريق 
 111، في المواد ةومخالفأ ةجنح أو (2)سواء تعلق الأمر بجناية ئية المختلفةعن الجهات القضا

من قانون حماية  417، 11ج، وفي المادة .إ.من ق 911إلى  947وفي المواد  141إلى 
، يهدف إلى إعادة طرح (3)من قانون القضاء العسكري 111،119، 411،111الطفل، والمواد 

                                  
 .414.السابق، صالقضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع / أحمد عبد اللطيف الفقي (1)

Voir aussi: SCHULZ (Romain) / L’intervontion De L’assureur Au Procés Penal Contribution A 

L’étude De L’action Civile; Thése De Doctorat, Faculté De Droit, Université Nancy 2, France, 18 

Novombre 2009, P.505.  
(2)

م التخلف ظكان قانون الإجراءات الجزائية لا يسمح بالمعارضة في الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات، فن 
    في التخلف عن الحضور أمام محكمة "تحت عنوان  917إلى  947عن الحضور أمامها في المواد 

ي صدر في غياب المتهم بمجرد حضوره أو القبض عليه، تطبيقا للمادة الذ، فكان يقرر إلغاء الحكم "الجنايات
المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية بتنظيم المعارضة  17-47وما يليها، ثم تخلى عنه بالقانون رقم  947

لغاء " في الغياب أمام محكمة الجنايات"تحت عنوان  911إلى  947في الأحكام الغيابية في المواد  المواد وا 
 .917إلى  919

 .114.؛ المرجع السابق، ص1ج:شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله (3)
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، سواء على مستوى (1)درت الحكم محل الطعن بالمعارضةالدعوى أمام نفس المحكمة التي أص
، لإعادة النظر (2)المحكمة أو المجلس القضائي أو حتى بالنسبة لقسم الأحداث وغرفة الأحداث

 :وعليه فإننا سنتطرق في هذا البند إلى ما يلي ،وتقديم حججه (3)فيها بعد سماع دفاعه

 مدى حق الضحية في تقديم المعارضة: 1

المشرع الأحكام التي يجوز الطعن فيها بالمعارضة، في الأحكام الغيابية الصادرة حدد 
المخالفات، والأحكام الاعتبارية الحضورية التي يقدم بشأنها عذرا مقبولا الجنايات والجنح و  بشأن

من يمثّله قانونا على أن يكون العذر  المجلس يبرر الخصم فيها عدم حضوره أو لدى المحكمة أو
 .ج.إ.من ق 111، ولم تعده تاركا لها طبقا للمادة (4)ار إليه عذرا قهرياالمش

للضحية إذا تأسس كطرف مدني  (5)إج.ق 149/1ومن ثم فقد أجاز القانون في المادة 
وصدر حكما غيابيا في حقه بحيث لم يفصل في طلباته جاز له ممارسة حق الطعن بالمعارضة 

     الفاصل في الدعوى المدنية ولا يجوز له أن يتعداه  في الحكم الغيابي في الجزء من الحكم
 .(6)إلى الجزء من الحكم المتعلق بالدعوى الجزائية

                                  
        ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي/ عمارة عبد الحميد (1)

 .171.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
 .191.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ خلفي عبد الرحمن (2)
نّ التعريف يؤدي إلى عدم اعتبار المعارضة طريق طعن في الحكم ؛لأنّ مفاد الطعن هو عدم رضاء إ (3)

الخصم بما حكم به القاضي رغم تكامل كل عناصر الدعوى أمامه، والحال مغاير لهذا في المعارضة إذ تفترض 
هام في الدعوى هو سماع مرافعة المعارض مع وجود الإحتمال بأنّه لو كان قد سمعه قبل إصدار نقص عنصر 

       المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم / حسن صادق المرصفاوي. الحكم لغير القاضي رأيه
 .111.الجنائية؛ المرجع السابق، ص

       المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي  ضمانات الخصوم أثناء مرحلة/ عمارة عبد الحميد (4)
 .114.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص

وأما المعارضة الصادرة من المدعي المدني أو من المسؤول عن الحقوق المدنية فلا "ج، .إ.ق 149/1المادة  (5)
 ".أثر لها إلا على ما يتعلق بالحقوق المدنية

     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (6)
  .111-171.السابق، ص ص
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كما يجوز الطعن بالمعارضة في الحكم الصادر في الجنح والجنايات وكذا الأحكام 
   وفقا للأحكام المنصوص عليها في المواد الصادرة في المخالفات المرتكبة من قبل الأطفال 

 .(1)ج.إ.ق 141إلى  117من 

 آثار الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي: 2
يترتب على المعارضة في الحكم الغيابي أمران أولهما هو إلغاء الحكم الغيابي المعارض 

 .فيه، والثاني هو عدم جواز الإضرار بالمعارض بناء على معارضته

 إلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه :أ
      يترتب على المعارضة في الحكم الغيابي معارضة صحيحة في إجراءاتها مرفوعة 

فتفصل نفس  ،، إلغاء الحكم الغيابي واعتباره كأن لم يكن في شقه المدني فقط(2)في ميعادها
وذلك إذا حضر المدعي المدني المعارض في الجلسة المحددة المحكمة في الموضوع مجددا 

يعاد أطراف الدعوى إلى ذات الوضع الذي كانوا عليه لحظة صدور الحكم ، ف(3)لنظر المعارضة
، وتعطي المعارضة فرصة (4)الغيابي، وتلتزم المحكمة بإجراء التحقيق الذي تحتاج الدعوى إليه

الإلغاء، ومع ذلك فإنّ المحكمة تتقيّد بنطاق المعارضة وقت  تقديم دفاعه تحت طائلة البطلان أو
 فتتقيّد بصفة المعارض والحدود التي رسمها لمعارضته، ولما كان ي،صدور الحكم الغياب

  المعارض هو المدعي المدني فإنّ المحكمة لا تنظر إلا في الدعوى المدنية، وفي كل الأحوال 
     لا يجوز للمحكمة بناء على المعارضة أن تنظر في وقائع لاحقة على الحكم المعارض فيه 

 .(5)أو سابقة عليه

                                  
 .41-41من القانون رقم  11 أنظر المادة (1)
          التحقيق الإبتدائي والمحاكمة؛ المرجع: 1قانون الإجراءات الجنائية، ج/ أمين مصطفى محمد (2)

 .994.ص السابق،
 .171.الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ حمد فتحي سرور (3)
يجري التحقيق والحكم في كل قضية طبقا للأحكام المتعلق بالحكم في الجنح "ج، .إ.ق 141المادة  (4)

 ".والمخالفات تبعا لنوع القضية
      زائية في التشريعين الوضعي ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الج/ عمارة عبد الحميد (5)

 .119.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
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 عدم جواز الإضرار بالطرف المدني بناء على معارضته :ب

وهذا وفقا لمبدأ أن لا يضار المعترض باعتراضه، وبالتالي طبقا لهذا المبدأ فإنّه لا يجوز 
إلى ما اكتسبه  يءللمحكمة الجزائية الناظرة في الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي أن تس

       د أورد المشرع الجزائري هذه القاعدة صراحة وق ،(1)الطرف المدني قبل تقديمه المعارضة
، وقد أغفل المشرع ذكر هذه القاعدة (2)ج.إ.قمن  199/9في الطعن بالاستئناف طبقا للمادة 

 .صراحة في الطعن بالمعارضة
       غير أنّه إذا كان المشرع قد أقر العمل بهذه القاعدة في الاستئناف فإنّ العمل بها

ى، لإعتبار أنّ المعارضة أقوى من الاستئناف، ذلك أنّ في المعارضة إذا لم في المعارضة أول
يحضر في الجلسة المحددة لنظر دعواه فإنّه يقضي باعتبار معارضته كأن لم تكن ويبقى وضعه 
على ما قرره الحكم الغيابي، ومن ثم لن يكون وضعه إذا حضر جلسة المحاكمة أسوء مما لو 

من ثم لا يجوز للمحكمة أن تقرر تخفيض مقدار التعويض المحكوم به ، و (3)كان قد تغيب عنها
 .في الحكم الغيابي المعارض فيه من الطرف المدني

 حق الضحية في الطعن بالإستئناف: ثانيا

الجهات القضائية المختلفة الاستئناف طريق طعن عادي في الأحكام الجزائية الصادرة عن 
الجنح والمخالفات وقسم  ومحكمتي (4)الجنايات الابتدائية في الدرجة الأولى وهي أحكام محكمة

                                  
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (1)

 .119.السابق، ص
ده أن يعدل الحكم ولا يجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وح"ج، .إ.ق 199/9المادة  (2)

 ".على وجه يسيء إليه
     ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (3)

 .111.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
الملاحظة أن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات كان لا يجوز فيها الطعن بالاستئناف عملا بحكم  مع (4)

، فألغيت هذه الفقرة       "وهي تقضي بقرار نهائي: "ج التي كانت تنص.إ.من ق 111الفقرة الثانية من المادة 
تكون أحكام محكمة الجنايات : "نهج فتنص في فقرتها الثالثة على أ.إ.من ق 111من المادة وعدلت المادة 

 ".الابتدائية قابلة للاستئناف أمام محكمة الجنايات الاستئنافية
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   يهدف إلى إعادة النظر من جديد  ،(2)وينصب على الدعويين المدنية والجزائية معا ،(1)الأحداث
بعدما يصدر الحكم  (3)في موضوع الدعوى أمام درجة أعلى تطبيقا لمبدأ التقاضي على درجتين

باعتبار المعارضة كأن لم تكن أو بالنقضاء ميعاد المعارضة حضوريا أو اعتباريا حضوريا أو 
 .بالنسبة للأحكام الغيابة

ويجوز استئناف هذه الأحكام سواء صدرت بالإدانة أو البراءة، وقد أخضع المشرع الأحكام 
الصادرة في الجنح والمخالفات لقواعد خاصة بحيث ضيّق من نطاق استئنافها مراعيا ضألة 

ج الأحكام التي يجوز استئنافها في مواد الجنح بتلك .إ.قمن  141حددت المادة  ، فقد(4)عقوبتها
دج بالنسبة للشخص الطبيعي  11.111التي يقضي بشأنها بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 

    وفي مواد المخالفات، القاضية بعقوبة حبس بما  ،دج بالنسبة للشخص المعنوي411.111و
، ويجوز في الجنايات استئناف جميع الأحكام الصادرة   (5)لتنفيذفي ذلك تلك المشمولة بوقف ا

ج، أما عن الأحكام العسكرية .إ.من ق 111/9عن محكمة الجنايات الابتدائية طبقا للمادة 
 .(6)الصادرة عن الجهات القضائية العسكرية فلا يجوز استئنافها

كم الصادر في الدعوى وللمدعي بالحق المدني سواء بنفسه أو بوكيل عنه استئناف الح
    المدنية المطروحة على المحكمة الجزائية تابعة لدعوى جزائية؛ لأن خصومته تقتصر عليها 

                                  
إن قانون حماية الطفل فيما يتعلق بالطعن في الأحكام الصادرة عن الجهات القضائية الخاصة بالأحداث، قد  (1)

.  منه 417كامه وذلك في نص المادة أحال لتطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما لا يتعارض مع أح
 .114.؛ المرجع السابق، ص4ج: شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري/ أوهيبية عبد الله

      ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (2)
 .111.، صالسابقوالإسلامي؛ المرجع 

 .191.محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، ص/ الرحمنخلفي عبد  (3)
     ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (4)

 .111.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
 .ج.إ.من ق 141المادة في ذلك أنظر  (5)
 .941.؛ المرجع السابق، ص1ج: نون الإجراءات الجزائية الجزائريشرح قا/ أوهيبية عبد الله (6)
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     (1)ولا صفة له في الحكم الصادر في الدعوى العمومية بالرغم من ارتباطها بدعواه المدنية
التكليف المباشر  حتى ولو كان هو الذي حركها عن طريق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني أو

         لأن إتصال الغرفة الجزائية بهذه الدعوى في حالة الحكم بالبراءة لا يكون  باالحضور؛
، وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ (2)عن طريق استئناف النيابة العامة إلا
 .(3)4111جوان  1

لمدعي بالحقوق المدنية وحده دون وفي كل الأحوال متى كان الاستئناف مرفوعا من ا
ن كان ينصرف إلى الدعوى المدنية فحسب، باعتبار أنّ حقه فيه مستقل  المتهم والنيابة العامة وا 

إلا أنّه يعيد طرح الواقعة بوصفها مصدرا للفعل الضار  عن حق كل من النيابة العامة والمتهم،
عليها تمحيص الواقعة المطروحة أمامها  المؤثم قانونا على محكمة الدرجة الثانية التي يتعيّن

 وكل ما عليها من قيد بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا،
 .(4)جديدة إلى المتهم الاهو ألا توجه أفع

ومن ثم فإن مهمة الغرفة الجزائية بالمجلس القضائي تنحصر على تحليل الوقائع والحكم 
ويضات للمستأنف دون تعديل الشق الجزائي في الحكم المستأنف، وأنّ الحكم عند الاقتضاء بتع

ببراءة المتهم لا يمنع المجلس القضائي من الفصل في استئناف المدعي المدني والقضاء له 

                                  
 .111.ص المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية؛ المرجع السابق،/ حسن صادق المرصفاوي (1)

      ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (2)
 .111. والإسلامي؛ المرجع السابق، ص

الشيئ المقضي فيه بالنسبة للدعوى العمومية، لعدم استئنافه من طرف النيابة  حجيةيكتسي حكم البراءة " (3)
مة،غير أنّه للمدعي المدني استئناف هذا الحكم فيما يخص الحقوق المدنية فحسب، وليس للمجلس حال االع

، الغرفة الجنائية، قرار دون رقم، مؤرخ    المجلس الأعلى". بعقوبة ضد المتهم فصله في هذا الاستئناف التصريح
 .911.، مجموع الأحكام الجنائية، ص4111/ 11/11في 

 .71.ص، 1141مصر،  ،مكتب الوفاء القانونية مركز الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي؛ /رؤوف عبيد (4)
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وهو ما ذهبت  ،(1)بتعويضات مدنية إذا حاز الشق الجزائي للحكم المستأنف قوة الشيئ المقضي
 .(2)4111جويليا  11قرارها الصادر في  إليه المحكمة العليا في
يرى أنّه من حق الضحية أن يستأنف جميع الأحكام؛ لأن " سماتي الطيب"غير أن الأستاذ 

           الاستئناف تم عقده من طرف الضحية أمام كاتب الضبط بحيث يحال الملف وجوبا 
الناحية الموضوعية فإنّ هذا  على المجلس ليفصل فيه وبالتالي فالإستئناف مقبول شكلا، أما من

    الاستئناف مرهون باستئناف النيابة العامة وذلك في حالة صدور حكم بالبراءة؛ لأنّ المجلس 
لا يفصل في الاستئناف إلا في حالة استئناف النيابة العامة وهذا لكون الدعوى العمومية حازت 

 الفاصلة في مواد المخالفات والجنح ةقوة الشيئ المقضي فيه وبالتالي لا يمكن للمحكمة الجزائي
أن تفصل في التعويض؛ لأنّ الفصل في هذا الأخير يستلزم قيام رابطة السببية بين الضرر 

لأنه في حالة الحكم بالبراءة فإنّ المحكمة لا تكون ؛الضحية والفعل الاجرامي الذي أصاب
فإنه في حالة الحكم بالبراءة  ، باستثناء محكمة الجنايات(3)مختصة بالفصل في الدعوى المدنية

                                  
       اء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعيضمانات الخصوم أثن/ عمارة عبد الحميد (1)

 .111.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
إن النعي عن القرار المطعون فيه القاضي إثر استئناف الطرف المدني وحده بتأييد الحكم المستأنف الذي " (2)

ة الموضوع لم يناقشوا بتاتا حكم ببراءة المتهم وعدم الاختصاص في الدعوى المدنية هو سديد؛ ذلك أنّ قضا
الدعوى المدنية بحجة أنّه تم الحكم نهائيا في الدعوى العمومية بالبراءة وهو تعليل لا يستقيم ومقتضى القانون؛لأن 
استئناف الطرف المدني وحده دون استئناف النيابة العامة والمتهم لا يمنع المجلس من فحص معطيات النزاع 

المحكمة العليا، غرفة الجنح ". س بقوة الشيئ المقضي به في الجانب الجزائيقصد البحث وذلك دون المسا
، لسنة 14، المجلة القضائية، عدد 4111جويليا  11، مؤرخ في 141174والمخالفات، قرار رقم 

 .11.،ص4111
: ج والتي تدخل ضمن الفصل الأول تحت عنوان في الحكم في الجنح على أنه.إ.من ق 911تنص المادة  (3)
إذا رأت المحكمة أن الواقعة موضوع المتابعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو أنها غير ثابتة أو غير "

ج        .إ.من ق 111جاءت المادة  ، كما"مسندة للمتهم قضت ببراءته من المتابعة بغير عقوبة ولا مصاريف
إذا رأت المحكمة        : "في الفصل الثاني تحت عنوان في الحكم في مواد المخالفات بنفس الحكم حيث تنص

أن الواقعة لا تكون أية جريمة في قانون العقوبات أو كانت الواقعة غير ثابتة أو غير منسوبة للمتهم قضت 
ويجوز للمدعي  المدني : "ج على.إ.من ق 941/1، في حين تنص المادة "مصاريفببراءته منها بغير عقوبة ولا 

في حالة البراءة كما في حالة الإعفاء أن يطلب تعويض الضرر الناتج عن خطأ المتهم الذي يخلص من الوقائع 
 ".موضوع الاتهام
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على المتهم يجوز للضحية أن يطلب التعويض عن الضرر الذي نشأ عن خطأ المتهم وذلك 
ج، وهو ما أكده قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ .إ.من ق 941/1استنادا على نص المادة 

      الدعوى المدنيةإن محكمة الجنايات ملزمة بالفصل في : "، والذي جاء فيه14/11/1111
ولا يجوز لها أن تقضي بعدم اختصاصها بالفصل فيها، وذلك بغض النظر عن الحكم الصادر 

 .(1)"في الدعوى العمومية القاضي ببراءة المتهم

وعليه فإنّ الإشكال يثور من الناحية الموضوعية؛ لأن الحكم بالبراءة يمكن استئنافه ولكن 
إلا أنه يستثني من ذلك الحكم  ،(2)لأن الدعوى العمومية أصبحت نهائية ؛لا يؤدي إلى أي نتيجة

والجرائم الجمركية، إذ يجوز في هذه  (3)القاضي ببراءة المتهم في الجرائم المتعلقة بحوادث المرور
الأخيرة لإدارة الجمارك بصفتها صاحبة الدعوى الجبائية الاستئناف في الأحكام القاضية بالبراءة 

ويتعين على المجلس البت في الدعوى الجبائية دون  ياب استئناف النيابة العامة،حتى في غ
 .(4)إعادة النظر فيما قضى به الحكم في الدعوى العمومية

                                  
المجلة              ،14/11/1111، مؤرخ في 911111المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  (1)

قانون الإجراءات الجزائية في ضل الممارسة / أحسن بوسقيعة. 111.، ص1111، سنة 11القضائية، عدد
 .411.القضائية، المرجع السابق، ص

     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (2)
 .111-117.السابق، ص ص

أن قضاة : "الذي جاء فيها على أنه 41/41/4111وهو ما أكدته المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  (3)
المجلس لما قضوا بعدم الاختصاص في الدعوى المدنية بعد الحكم ببراءة المتهم استنادا إلى عدم ثبوت الخطأ 

أصبح نظام تعويض  41-71م للأمر المعدل والمتم 94-11لكن بالرجوع للأمر ...الجزائي في جانب المتهم
     1ضحايا حوادث المرور يخضع إلى نظرية المخاطر وليس إلى نظرية الخطأ الجزائي وتطبيقا لنص المادة 

من هذا الأمر فإن الحكم ببراءة المتهم لا يمنع قضاة الموضوع من الفصل في الدعوى المدنية ولما كان القضاة 
في الدعوى المدنية فإنهم يكونون قد خالفوا القانون وعرضوا قرارهم  قد صرحوا بعدم الاختصاص بالفصل

حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب". للنقض
 .111.نفسه، ص

      نقلا . 114-111.، ص ص1111، دار هومة، الجزائر، 1المنازعات الجمركية، ط/ بوسقيعة أحسن (4)
      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيبعن 

 .111.نفسه، ص
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ونحن من جانبنا ندعو المشرع الجزائري للتوضيح أكثر فيما يتعلق بهذه النقطة إن كان 
ر ببراءة المتهم وعدم اختصاصها الصادالفاصلة في مواد المخالفات والجنح حكم المحكمة 

بالفصل في الدعوى المدنية سوف يحول دون قيام المجلس بالنظر في استئناف الطرف المدني 
 وحده في الشق المدني من غير استئناف النيابة العامة أم أنّها سوف تنظر فيه رغم ذلك؟

 .(1)الجزائية بالفصل فيهقرارات للمحكمة العليا تقضي بصلاحية الغرفة خصوصا في ضل وجود 
 آلية الطعن بالاستئناف: 1

 .لتقديمه تتحدد هذه الآلية بمهلة الاستئناف، وبالإجراءات اللازمة اتباععها
فالبنسبة لمهلة الاستئناف فقد ميّز المشرّع الجزائري بين أنواع الأحكام الجزائية في احتساب 

      إذا كان (3)ج.إ.ق 141قا للمادة طب (2)هي عشرة أيامفإن المهلة  مواعيد الاستئناف،
أما إذا كان غيابيا فمهلة المعارضة هي عشرة أيام وتضاف إليها عشرة أيام أخرى  حضوريا،

فيه المدعي المدني، ففي جميع الحالات مدّة الاستئناف هي عشرة أيام للاستئناف إذا لم يعارض 
مهلة من تاريخ التبليغ إذا كان الحكم تسري من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، كما تسري هذه ال

 .(4)ر وجاهيغيقد صدر غيابيا أو حضوريا اعتباريا، أو حضوري 

                                  
 .11/17/4111، المؤرخ في 141174أنظر في ذلك القرار رقم  (1)
وقاضي تطبق على الأوامر التي تصدر من قاضي الأحداث : "من قانون حماية الطفل 71تنص المادة  (2)

 .من قانون الإجراءات الجزائية 479-471التحقيق المختص بشؤون الأحداث أحكام المواد من 
من هذا القانون فإن مهلة الاستئناف  71غير أنه إذا تعلق الأمر بالتدابير المؤقتة المنصوص عليها في المادة 

 . أيام( 41)تحدد بعشرة 
 "أو ممثله الشرعي أمام غرفة الأحداث بالمجلس القضائيويجوز أن يرفع الاستئناف من الطفل أو محاميه 

 .عشرة أيام اعتبارا من يوم النطق بالحكم الحضورييرفع الاستئناف في مهلة "ج، .إ.من ق 141المادة  (3)
لا فلمقر المجلس الشعبي البلدي  غير أن مهلة الاستئناف لا تسري إلا اعتبارا من التبليغ للشخص أو للموطن وا 

بة العامة بالحكم إذا كان قد صدر غيابيا أو بتكرار الغياب أو حضوريا في الأحوال المنصوص عليها   أو للنيا
 .911و( 9و 4فقرة ) 917و 911في المواد 

وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد المقررة يكون للخصوم الآخرين مهلة إضافية خمسة أيام لرفع 
 ".الاستئناف

      حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / سماتي الطيب (4)
 .111-111. ص ص السابق،
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المقررة، يكون للمدعي المدني مهلة إضافية  وفي حالة استئناف أحد الخصوم في المواعيد
 .وهي خمسة أيام يبدأ سريانها من يوم انتهاء المدّة المقررة للإستئناف الرئيسي

التي أصدرت الحكم المحكمة  بأمانة ضبطويحصل الاستئناف بتقرير كتابي أو شفهي 
يثبت حضور المدعي  أو أمام كاتب المؤسسة العقابية إذا كان المتهم محبوسا المطعون فيه
وتدوين إرادته باستئناف الحكم، ويوقع على التقرير من كاتب الجهة  أمانة الضبطالمدني أمام 

أو وكيل خاص مفوض  المستأنف نفسه أو محاميه المدعي المدني ، ومنالتي أصدرت الحكم
ذا لم يكن  عنه بالتوقيع، وفي هذه الحالة الأخيرة يرفق التفويض بالمحرر الذي دونه الكاتب، وا 

          114ذلك تطبيقا للمادة  أمين الضبطالمدعي المدني المستأنف يستطيع التوقيع ذكر 
 .(1)ج.إ.من ق

 أمانة ضبطلمدعي المدني إيداع عريضة تتضمن أوجه الاستئناف في قلم كما يجوز ل
المحكمة في المواعيد المنصوص عليها لتقرير الاستئناف، ويوقع عليها المدعي المدني 
المستأنف أو محام أو وكيل خاص مفوض بالتوقيع، وترسل العريضة وكذلك أوراق الدعوى 

 .(2)ئي في أجل شهر على الأكثررية إلى المجلس القضابمعرفة وكيل الجمهو 

 النتائج المترتبة على طرح الخصومة أمام المجلس القضائي: 2

عدم قبول الضحية في التأسيس      (3)ترتب على طرح الخصومة أمام المجلس القضائيي
على مستوى الدرجة الثانية، وعدم قبول الضحية في تقديم طلبات جديدة على مستوى الدرجة 

 .(4)إضرار الضحية باستئنافهالثانية، وعدم 
                                  

 .ج.إ.من ق 114أنظر في ذلك نص المادة  (1)
 .ج.إ.من ق 119أنظر في ذلك نص المادة  (2)
نما أحال على  (3) قانون الإجراءات الجزائية فيما   بالنسبة لقانون حماية الطفل لم ينص على أثر الاستئناف، وا 

 .417لم ينظمه ولا يتعارض مع أحكامه في المادة 
كما يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف خلال آجال الاستئناف ولحين الفصل فيه، غير أنه      (4)

على العقوبة السالبة للحرية المقضي بها في جناية أو جنحة      9مكرر 911لا يسري هذا الأثر حسب المادة 
 .ج.إ.من ق 9مكرر 911أنظر في ذلك نص المادة . مع الأمر بالإيداع



 دور الضحية في إجراءات الخصومة الجزائية: الباب الثاني

 

111 
 

 عدم قبول الضحية في التأسيس على مستوى الدرجة الثانية :أ

إذا كان النظام القضائي قائم على درجتين هدفه إعادة النظر في الأحكام الابتدائية 
الصادرة عن محكمة الدرجة الأولى وتصحيحها فيعني ذلك أنّ هذا التدرج هو من النظام العام 

ومن ثم فإنّ الدعوى المدنية التي  ،تخطيه وتجاوزه ولا الإتفاق على خرقه ومخالفتهفلا يجوز 
موضوعها طلب الحكم بالتعويض عن الضرر لا يجوز رفعها لأوّل مرّة أمام المجلس القضائي 

 .(1)الذي يختص أساسا بمراجعة الأحكام المطعون فيها بالإستئناف
ن يطعن بالإستئناف إذا لم يكن قد إدعى مدنيا وعليه فإنّه في هذه الحالة ليس للضحية أ

لا قضى بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة ،أمام محكمة أوّل درجة  .(2)وا 

 عدم قبول الضحية في تقديم طلبات جديدة على مستوى الدرجة الثانية :ب

ا فليس وعلى هذ يتقيّد المجلس القضائي بالوقائع التي طرحت على محكمة الدرجة الأولى،
            له أن ينظر في طلب جديد لم يعرض على محكمة الدرجة الأولى ولم تقل كلمتها 

وفي عبارة أخرى فإنّ محكمة الدرجة الثانية تتقيّد بالطلبات التي أبداها الضحية أمام محكمة  ،فيه
أمام الدرجة الأولى التي فصلت فيها، فليس لها أن تحكم على شخص لم ترفع الدعوى عليه 

الدرجة الأولى، كما أنّه ليس لها أن تنظر في واقعة لم ترفع بها الدعوى أمام محكمة الدرجة 
 .(3)إذ لو فعلت ذلك لكان هذا تجاوزا منها لسلطاتها ،الأولى

ومن ثم لا يجوز للضحية المدعي مدنيا في دعوى الاستئناف أن يقدم طلبا جديدا ولكن له 
نية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة أن يطلب زيادة التعويضات المد

                                  
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / ماتي الطيبس (1)

 .114.السابق، ص
       ، ديوان المطبوعات 9بادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛ جم/ أحمد شوقي الشلقاني (2)

  .111-119.ص ص ،1111، الجزائر، 1الجامعية، ط
المرجع السابق، ص  التحقيق الإبتدائي والمحاكمة؛ :1قانون الإجراءات الجنائية،ج /أمين مصطفى محمد (3)

 .911-919.ص
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وتطبيقا لذلك فقد قضت  ،(1)199/1والمادة  في فقرتها الثانية /1مكرر 911عملا بالمواد  الأولى
بنقض قرار قضاة المجلس الذين  4111 ةجويلي 41المحكمة العليا في قرارها الصادر في 
بلغ التعويض المحكوم به دون توضيح أو تسبيب،ويكونون استجابوا لطلب المدعي المدني برفع م

 .(2)بذلك قد خرقوا القانون باعتبار طلب المدعي المدني طلب جديد

 عدم إضرار الضحية باستئنافه :ج

، فإذا كان (3) يلتزم المجلس القضائي بمراعاة قاعدة عدم الإضرار بالخصم المستأنف وحده
وبالتالي فمن حق المجلس ، (4)فلا يجوز الإضرار بمركزهالمستأنف المدعي المدني هو وحده 

          القضائي أن يزيد من مقدار التعويض المدني ولكن ليس له أن يلغي الحكم بالتعويض 
، وهو ما (6)إليه يء، وبصفة عامة لا يجوز له أن يعدل الحكم على وجه يس(5)أن يخفضه أو

في حين لا تنطبق عليه  ،(7)4114جوان  11ر في قضت به المحكمة العليا في اجتهادها الصاد
هذه القاعدة إذا ما كان استئنافه مرفوقا باستئناف المتهم أو النيابة العامة،فإنّ الدعوى العمومية 

                                  
يجوز للمدعي المدني في دعوى الاستئناف أن يقدّم طلبا جديدا ولكن له أن يطلب  ولا"ج، .إ.ق 199/1المادة  (1)

 ".زيادة التعويضات المدنية بالنسبة للضرر الذي لحق به منذ صدور حكم محكمة الدرجة الأولى
، المجلة           41/17/4111، مؤرخ في 441.141المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  (2)

 . 111.، ص4111، سنة 19ئية، العددالقضا
 .119.ص المرجع السابق، ،9ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/ أحمد شوقي الشلقاني (3)
 .117.ص المرجع السابق، الكتاب الثاني؛ دراسة مقارنة،:أصول الإجراءات الجنائية /سليمان عبد المنعم (4)
 .141.قانون الإجراءات الجزائية؛ المرجع السابق، صالوسيط في / أحمد فتحي سرور (5)
لا يجوز له إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي المدني وحده أن يعدل الحكم    "ج، .إ.ق 199/9المادة  (6)

 ".على وجه يسيئ إليه
يعدل الحكم  متى كان من المقرر قانونا أنّه ليس للمجلس إذا كان الاستئناف مرفوعا من المدعي وحده أن" (7)

 .على وجه يسيئ إليه، ومن ثم فإنّ القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد تجاوزا في السلطة
أنّ قضاة غرفة الأحداث بالمجلس لما قضوا ببراءة المتهم بالرغم من أنّ  -في قضية الحال -لما كان من الثابت 

ومتى كان كذلك . تهماد تجاوزوا سلطالاستئناف جاء من طرف المدعي المدني وحده، يكونوا بقضائهم هذا ق
بطال القرار المطعون فيه ، مؤرخ          11111المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم ".استوجب نقض وا 

 . 411.، ص4119، سنة 14، المجلة القضائية، عدد 11/11/4114في 



 دور الضحية في إجراءات الخصومة الجزائية: الباب الثاني

 

111 
 

والمدنية تكون مطروحة على المجلس القضائي بكافة جوانبها، ولا قيد على المجلس، ولا مجال 
 .(1)"نهأن الطاعن لا يضار بطع"لإعمال قاعدة 

 حق الضحية في الطعن بالنقض: ثالثا

الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن في الحكم الجزائي يقضي يعتبر 
على المحكمة العليا لمراجعته من ناحية صحة إجراءات نظر الدعوى وقانونية النتائج   عرضه 

 .التي انتهى إليها
بواسطة محاميه، فيما يتعلق بحقوقه  لمدعي المدني أن يطعن بالنقض بنفسه أوللضحية او 

المدنية، ويتعيّن لذلك أن يكون المدعي المدني الطاعن طرفا في الخصومة أمام الدرجة الأولى 
   من بين المدعين بالحق المدني في الدعوى فلا يجوز له  ضحية، فإذا لم يكن ال(2)والثانية معا

يكون له مصلحة في إلغاء الحكم موضوع ، كما يتعيّن أن (3)أن يطعن في الحكم بطريق النقض
سنحاول من خلال هذا الشطر إظهار الأحكام والقرارات محل ، فيعود عليه ذلك بالفائدة، الطعن

 .الطعن بالنقض وآليته

 الأحكام والقرارات محل الطعن بالنقض: 1

   ج الأحكام والقرارات التي يجوز فيها الطعن بطريق .إ.قمن  111نظمت المادة 
 :النقض، والتي يمكن من خلالها للمدعي المدني استعمال حقه بالطعن فيها كما يلي

في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة، في مواد  -
الجنايات والجنح أو المقضي فيها بقرار مستقل في الاختصاص أو التي تنهي السير في الدعوى 

 .العمومية

                                  
 .19.، ص4111امعي، مصر، الاستئناف في المواد الجنائية؛ دار الفكر الج/ محمد أحمد عبدين (1)
     ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (2)

 .147.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
 .191.ص المرجع السابق، ،9ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/ أحمد شوقي الشلقاني (3)
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ي قرارات المجالس القضائية الفاصلة في الاستئناف الذي تضرر منه الطاعن رغم عدم ف -
 .استئنافه

في أحكام المحاكم وقرارات المجالس القضائية الفاصلة في الموضوع في آخر درجة في مواد  -
 .(1)المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما فيها المشمولة بوقف التنفيذ

قانون حماية الطفل جواز الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات  من 11كما تضيف المادة 
 .(2)النهائية الصادرة عن الجهات القضائية للأحداث

       ويقتصر حق المدعي المدني في الطعن بالنقض على الأحكام والقرارات الفاصلة 
 .حكم أوالقراردون أن يتعداه للشق الجزائي من ال (3)في حقوقه المدنية متى كانت تضر بمصلحته

فيكون بذلك للمدعي المدني أن يطعن فيما يتعلق بحقوقه المدنية في الحكم الصادر ببراءة 
   بإدانة المتهم ورفض الدعوى المدنية أو بعدم قبولها  المتهم وبرفض الدعوى المدنية التبعية أو

     المدني  ويستطيع المدعي ،أو بعدم الاختصاص بنظرها، أو الحكم بتعويض أقل مما طلبه
أن يؤسس طعنه على أوجه متعلقة بالحكم الجزائي إذا كان العيب الذي شابه يمس الدعوى 

 .(4)المدنية

 آلية الطعن بالنقض: 2

للمدعي المدني مهلة ثمانية أيام للطعن بالنقض، تسري من اليوم الذي يلي النطق بالقرار 
إذا كان المدعي المدني حاضرا أو حضر من ينوب عنه يوم النطق به، وأما بالنسبة للأحكام 
    والقرارات الحضورية الاعتبارية أو الحضورية غير الوجاهية فإن حساب أجل الطعن يسري 

                                  
 .ج.إ.من ق 111في ذلك نص المادة  أنظر (1)
يمكن الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات النهائية الصادرة      " ، 41-41من القانون رقم  11/4المادة  (2)

 ".عن الجهات القضائية للأحداث
       ضمانات الخصوم أثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي / عمارة عبد الحميد (3)

 .111.والإسلامي؛ المرجع السابق، ص
 .111.ص المرجع السابق، ،9ج مبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري؛/ أحمد شوقي الشلقاني (4)
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     الموالي لتبليغ القرار محل الطعن، ومن اليوم الذي تكون فيه المعارضة غير من اليوم 
ذا كان المدعي المدني مقيم بالخارج فتزداد مهلة الثمانية أيام إلى  شهر يحتسب من يوم مقبولة، وا 

 .(1)كذا إلى يوم كذا
    ويرفع الطعن بطريق النقض بتصريح لدى أمانة ضبط الجهة التي أصدرت الحكم   

الطاعن المدعي المدني أو القرار المطعون فيه، ويجب توقيع التصريح بالطعن من أمين الضبط و 
يرفق التوكيل  الأخيرة بنفسه أو بواسطة محاميه أو وكيل خاص مفوض عنه، وفي الحالة

ذا كان المدعي المدني الطاعن          بمحضر التصريح بالطعن المحرر من أمين الضبط، وا 
التوقيع نوه أمين الضبط عن ذلك، وترفق نسخة من محضر التصريح بالطعن وكذا  لا يستطيع

 .(2)ما يثبت حصول تبليغ الحكم أو القرار المطعون فيه بملف القضية

يتعيّن على المدعي المدني أن يودع لدى أمانة ضبط الجهة القضائية التي أصدرت كما 
موقعة من محام مقبول لدى المحكمة العليا  الحكم أو القرار المطعون فيه مذكرة بأوجه الطعن

 .(3)مرفقة بنسخ بقدر ما يوجد في الدعوى من أطراف خلال ستين يوما ابتداء من تاريخ الطعن

ويجب على الطرف المدني أن يبني طعنه على إحدى الأوجه المشار إليها في المادة 
      وأن يدفع رسم قضائي تحت طائلة عدم القبول ما لم يكن قد حصل  ج،.إ.قمن  111

 .على المساعدة القضائية وقت رفع الطعن

؛ لأنّ (4)ولا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم فيما قضى به من الحقوق المدنية
نقض ذلك يضر بحقوق الطرف المدني الذي تضرر من الجريمة، كما أن الفصل في الطعن بال

قد يطول أحيانا الشيئ الذي يجعل من غير المنطق وقف تنفيذ الحكم أو القرار فيما قضى به 

                                  
 .ج.إ.من ق 111أنظر في ذلك نص المادة  (1)
 .ج.إ.من ق 111أنظر في ذلك نص المادة  (2)
 .ج.إ.من ق 111أنظر في ذلك نص المادة  (3)
 .ج.إ.ق 111/1 من المادةنص أنظر في ذلك  (4)
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لى الدعوى العمومية أي فيما عمن الحقوق المدنية خصوصا إذا كانت أوجه الطعن منصبة 
 .(1)قضى به الحكم من حيث العقوبة لا من حيث الدعوى المدنية

 عن في الشق الجزائي من الحكممدى حق الضحية في الط: الثاني فرعال

على المطالبة بالتعويض عن الضرر  يقتصر المدني لما كان حق الضحية المدعي
        ولا يتعداه الذي ناله من الجريمة فإن صفته كخصم في الدعوى يقتصر عند هذا الحد 
الجزاء الذي إلى الدعوى العمومية، فليس له أن يقرر تطبيق العقوبة على المتهم أو اختيار نوع 

سوف يسلط عليه، ومن ثم فإن ذلك سيكون له تأثير على الطعن في الحكم الذي سوف تقضي 
 .به المحكمة في شقه الجزائي

ضحية للحكم الجزائي فيما قضى به من عقوبة إشكالية تدفع فكثيرا ما يثير طعن ال
بالجانب بعدم القبول، بحجة طعن الضحية بعض الخصوم لمواجهة ذلك الطعن بالدفع 

، فإننا سنقوم ببحث هذا الموضوع من ناحية قانونية وفقا لما تضمنه قانون الإجراءات (2)الجزائي
    ، نبدأ ببيان حرمان الضحية من حق الطعن في الشق الجزائي الجزائية في هذا الخصوص

  .حق الضحية في الطعن في الشق الجزائي من الحكم ىلضرورة النص علمن الحكم، ثم 

 ضحية من حق الطعن في الشق الجزائي من الحكمالحرمان : أولا

أن يطعن في الحكم  -سواء كان المجني عليه أم المدعي المدني –ليس لضحية الجريمة 
، ومن ثم سوف لا يقبل من المدعي (3)المدنية فقط هالجزائي، لاقتصار خصومته على حقوق

                                  
     حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائري؛ المرجع / ماتي الطيبس (1)

 .911.السابق، ص
حق المجني عليه في استئناف الأحكام الجزائية في القانون الإجرائي       / "منير محمد أحمد الصولي (2)

 .14.ص؛ "اليمني
http//: www.adem-univ.net/newsdetails.aspx?newsld=1199.26/06/2011.14:19 

 .411.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (3)
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العمومية، لانعدام صفته ومصلحته بالحقوق المدنية الطعن في الحكم الصادر في الدعوى 
 .(2)، فيكون طلبه إلغاء الحكم في شطره الخاص بالدعوى العمومية غير مقبول(1)كلتيهما في ذلك

نّما ينبغي دائما في طعن المدعي المدني أن ينصرف إلى موقفه من الدعوى      وا 
بإجراءاتها ما  المدنية، فليس له أن يوجه طعنه إلى أوجه متصلة بالدعوى العمومية وحدها أو

ومن ذلك مثلا التحدث عن الوصف الذي أسنده الحكم المطعون  ،دامت لا تؤثر في مركزه هو
فلا صفة له في التحدث فيه إلا بقدر إتصاله بحقوقه المدنية إن كان ثمة  ،فيه للواقعة الجزائية

تصال، ولا صفة له أيضا في التحدث في أي بطلان يكون قد لحق الإجراءات الخاصة بالدعوى إ
، إذ أنّ هذا الطعن مقصور على النيابة العامة (3)العمومية، أو لحق الحكم الصادر فيها

 .(4)والمتهم

فهذا  ،وليس ثمة شك في أنّ هذا الوضع يشكل إجحافا خطيرا بحقوق ضحايا الجريمة
 .مصلحة مؤكدة في أن ينال المتهم عقابا لما اقترفه من جرم الأخير له

          ويبدو أن بعض التشريعات قد قدرت سوء ذلك وتأثيره على حقوق المدعي 
له حق الطعن في الأحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة كقانون الإجراءات  جازتالمدني، فأ

        طالي على حق المجني عليهيائية الإالجنائية الروسي، كما نص قانون الإجراءات الجن
في الطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهم أو بإدانته في جرائم القذف والسب في شقيه الجنائي 

 .منه 177والمدني وذلك في المادة 

كما عمل القضاء على التخفيف من حدّة هذه القاعدة، من ذلك ما قضت به محكمة 
ناف المدعي المدني لا يعيد طرح الدعوى المدنية وحدها بل الدعوى النقض الفرنسية من أنّ استئ

                                  
 .141.ص المرصفاوي في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية؛ المرجع السابق،/ حسن صادق المرصفاوي (1)
 .411.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (2)
 .411.مركز الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي؛ المرجع السابق، ص/ رؤوف عبيد (3)
 .ج.إ.قمن  117المادة نص و  147/9المادة نص أنظر في ذلك  (4)
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ن اقتصر على مصالحه المدنية، فإن محكمة الاستئناف لا تتقيّد  الجنائية أيضا، وأنّ استئنافه وا 
 .(1)بحكم البراءة الصادر من محكمة أوّل درجة

بالحق المدني  وسايرت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه فقضت بأنّ استئناف المدعي
يعيد طرح الواقعة بوصفها منشأ العمل الضار المؤثم قانونا، على محكمة ...في دعاوى الجنح

الدرجة الثانية التي يتعيّن عليها أن تمحص الواقعة المطروحة أمامها بجميع كيوفها وأوصافها 
فعالا جديدة وأن تطبق عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا، وكل ما عليها من قيد ألا توجه أ

         للمتهم، فالدعويان الجنائية والمدنية رغم أنّ منشأهما واحد، إلا أنّ موضوعهما مختلف
لا ما فائدة حق الاستئناف المقرر للمدعي  مما لا يسيغ معه التمسك بحجية الأمر المقضي، وا 

 .(3)، ولبطلت وظيفة محكمة الجنح المستأنفة في شأنه(2)المدني

جزائري كان موقفه واضحا بعدم جواز الطعن في الشق الجزائي من الحكم المشرع الأما 
 .وقد سبق وأن بينا ذلك

 ضرورة النص على حق الضحية في الطعن في الشق الجزائي من الحكم: ثانيا

إن اتصال الضحية المدعي المدني بالخصومة الجزائية اتصالا أكيدا يثبت له حق 
الجاني، حيث يكون أغلب الدعاوى العمومية المعروضة أمام على العقاب المطالبة بتوقيع 

القضاء الجزائي لا ترفع إلا بناء على شكوى الضحية، وقد أكد المشرع اتصال الضحية بالجانب 
المادة ) للضحية حق تحريك الدعوى العمومية الجزائي في مواضيع عديدة من القانون، حيث قرر

     طرف مدني في الدعوى العمومية القائمة أمام ، والتأسيس ك(ج.إ.مكرر من ق 997و 71
     القضاء، وحق تدعيم الدعوى العمومية بالحضور في إجراءاتها بالمساهمة في إثبات 

عطائه الحق بتقديم الطلبات والدفوع   (.مكرر 11المادة )الجريمة، وا 

                                  
 .411.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ عبد اللطيف الفقي أحمد (1)
 .141.ص 411رقم  41، أحكام النقض س 41/44/4114نقض مصري،  (2)
 .411.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ أحمد عبد اللطيف الفقي (3)



 دور الضحية في إجراءات الخصومة الجزائية: الباب الثاني

 

911 
 

ب الجزائي وتقرير المشرع كل تلك الحقوق للضحية يؤكد قطعا أنّ اتصال الضحية بالجان
وحقوق  كاتصال النيابة العامة، فلابد من إيجاد نوع من التوازن بين حقوق المجتمع كضحية عام،

 .الضحية الفرد، دون مساس أو إغفال لحقوق المتهم

     إنما يكون قد مارس حقه القانوني في الطعن وعليه فإن الضحية عندما يقدم طعنه 
لحه وهو يباشر حقه هذا بوصفه ضحية، خاصة إذا في الحكم المتعلق بجريمة مسته في مصا

كانت الجريمة التي اقترفها المتهم من جرائم الشكوى والتي لا ترفع إلا بناء على شكوى الضحية 
 .بل وتنتهي إجراءات الدعوى بتنازل الضحية سواء بالتنازل العلني أو الضمني

     دا على تمسكه بشكواه الجزائي من قبل الضحية يعد تأكيلذلك فإن الطعن في الحكم 
في الأصل وحقه في إنزال العقاب بالمتهم كحق أصيل باعتباره مدعي بالحق المدني، فإنه يتعين 

 .(1)على المحكمة قبوله سواء طعنت النياب أم لم تطعن

فإذا ما طعن الضحية في الحكم فإنّه يتعين أن يطرح طعنه هذا الدعوى الجزائية برمتها 
   ، إذ أنّ بعض الجرائم يغلب فيها حق الضحية ويقدم القضائية الناظرة في الطعنعلى الجهة 

     الممثل بالنيابة العامة، وعلى ذلك يتعيّن الجزم بحق الضحية في الطعن على حق المجتمع
 .في الحكم الجزائي ورفض أي دفع يناقض ذلك قد يبديه المتهم

ئي في الحكم على المتهم والنيابة العامة أما القول بغير ذلك وحصر طعن الجانب الجزا
                 هام من مبادئ التقاضي وهو المساواة فقط؛ من شأنه أن يوقع الخلل في مبدأ 

نّما هو الضحية، إذ هو من مسّه  بين الخصوم، فالخصم الحقيقي للمتهم ليس النيابة العامة وا 
هذا تقليل من شأن النيابة العامة، فهي خصم تمثل المجتمع الذي وليس  –الفعل الإجرامي 

وليس هناك أي إشكال في حال قيام النيابة  -تضرر من الفعل الإجرامي بشكل غير مباشر

                                  
ني عليه في استئناف الأحكام الجزائية في القانون الإجرائي      حق المج/ "منير محمد أحمد الصولي  (1)

 .1.؛ المرجع السابق، ص"اليمني
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إذا قعدت النيابة العامة عن الطعن في الحكم ، إنما يكون الإشكال (1)بواجبها القانوني العامة
لتغطية خلل في عملها قد يكون خطأ في تكييف القضية راجع  أو (2)لاتساقه مع المصلحة العامة

        لسوء فهم القانون ولم تتنبه له المحكمة، أو بدافع الرحمة والشفقة على المتهم إلى غير ذلك 
من الأسباب التي تكون قناعة لدى النيابة العامة بعدم الطعن في الجانب الجزائي من الحكم، بما 

م الضحية في الطعن في الجانب الجزائي واقتصار طعنه على الجانب أمايعني قطع الطريق 
وهي حق  المدني إن وجد، والقول بمثل هذا يعد إهدار لحقوق هي أولى بالرعاية والحماية
 .(3)المجتمع وحق الضحية في أن يلاقي المتهم العقاب الملائم والمناسب لفعله الإجرامي

تتاح له الفرصة للطعن في الحكم الجزائي  فكان ينبغي حفاضا على حقوق الضحية أن
  حتى يصل إلى محكمة أعلى قد تقدر ظروفه وتقنع بوجهة نظره، وذلك أسوة بحقه في الطعن 

 . (4)في القرار بألا وجه لإقامة الدعوى احتراما لإرادته في بلوغ دعواه قضاة الحكم

لجزائية بدء من إقرار والمشرع الجزائري قد اعترف للضحية بدور إيجابي في الخصومة ا
حق تحريك الدعوى العمومية، وقيد النيابة العامة في تحريك بعض القضايا التي تمس الضحية 

عتراف له بدور إيجابي أثناء التحقيق والمحاكمة مباشرة بحصول شكوى من الضحية، ومرورا بالإ
الضحية عنصرا أساسيا ، ولذا فإن المشرع الجزائري يعتبر (5)إلى الاعتراف له بإنهاء الخصومة

ونأمل من جانبنا أن يتدارك المشرع الجزائري هذا الأمر ويجيز ، وفعالا في الخصومة الجزائية
ن كانت مصالحه  للضحية المدعي المدني حق الطعن في الشق الجزائي من الحكم، لأنه وا 

إلى الحكم الصادر  مرتبطة بالدعوى المدنية إلا أنّه عادة ما يتم تحديد مقدار التعويضات استنادا

                                  
حق المجني عليه في استئناف الأحكام الجزائية في القانون الإجرائي       / "منير محمد أحمد الصولي (1)

 .1. ؛ المرجع السابق، ص"اليمني
 .411.القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ المرجع السابق، ص/ عبد اللطيف الفقي أحمد (2)
حق المجني عليه في استئناف الأحكام الجزائية في القانون الإجرائي      / "منير محمد أحمد الصولي (3)

 .7-1.؛ المرجع السابق، ص ص"اليمني
 .411.ايا الجريمة؛ المرجع السابق، صالقضاء الجنائي وحقوق ضح/ أحمد عبد اللطيف الفقي (4)
حق المجني عليه في استئناف الأحكام الجزائية في القانون الإجرائي       / منير محمد أحمد الصولي (5)

 .1.اليمني؛ المرجع السابق، ص
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ن كانت موضوعهما مختلف إلا أن منشأهما واحد، و   أن يعاد النظر في الشق الجزائي، لأنه وا 
 .بما يتوافق مع ذلك في نصوص قانون الإجراءات الجزائية

ن أقر للمدعي المدني حق الطعن في الدعوى المدنية  وفي الختام نلاحظ أنّ المشرع وا 
       نّه لم يكن واضحا في بعض الحالات التي يقضي فيها الحكم التبعية لدعوى عمومية إلا أ

أو القرار ببراءة المتهم حول مصير الدعوى المدنية بعد ذلك، إن كانت الجهة القضائية الفاصلة 
في الطعن سوف تحكم بعدم اختصاصها بالنظر فيها عدا الجرائم الجمروكية والمرورية، أم أنّها 

اءة، خصوصا وأنّ قرارات المحكمة العليا في هذا الشأن جاءت سوف تفصل فيها رغم البر 
فتارة تلزم الجهات القضائية الفاصلة في الطعن عند القضاء بالبراءة بوجوب القضاء  ،متناقضة

بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، وتارة أخرى تصدر قرار بنقيض ذلك وضرورة الفصل 
 .(1)في الشق المدني رغم البراءة

    أنّ إلزام المدعي المدني الطاعن بالنقض بضرورة دفع الرسم القضائي والتوقيع كما 
على المذكرة بواسطة محام مقبول لدى المحكة العليا فيه إرهاق للمدعي المدني إن كان معسرا 
وخصوصا إن لم يكن مستفيدا من المساعدة القضائية، الأمر الذي يجعله يتردد على استعمال 

 .بالنقض، وبالتالي إهدار حقه بسبب ذلكحقه في الطعن 

 

                                  
يجوز لما كان ثابت أن المجلس قضى بالبراءة في الدعوى العمومية فلا : " قضت المحكمة العليا في ذلك أنّه (1)

المحكمة العليا، الغرفة     ". له في هذه الحالة النظر في الدعوى المدنية المرفوعة من قبل الطرف المدني
.  191.، ص4111، سنة 11، المجلة القضائية، عدد 11/19/4111، مؤرخ في 14911الجزائية، قرار رقم 

را لما انتهت إليه في هذا القرار، حيث ثم أصدرت المحكمة العليا بعد ذلك عدة قرارات ذهبت فيها مذهبا مغاي
نقضت قرارات صادرة عن الغرفة الجزائية بالمجلس تقضي بعدم الاختصاص بالفصل في الدعوى المدنية بعد 

كان على قضاة المجلس أن يفصلوا في الدعوى المدنية : " القضاء بالبراءة في الدعوى العمومية وخلصت إلى أنه
، مؤرح 911117المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم ". عوى العموميةبعد قضائهم بالبراءة في الد

، سنة 14، مجلة المحكمة العليا، عدد11/11/1117، مؤرخ في 911111، والقرار 11/11/1117في 
قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، ص / ، بوسقيعة أحسن11-11.، ص ص1117
 .111-111.ص
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 :خلاصة الفصل الثاني

نخلص من خلال هذا الفصل إلى أنّ للضحية دورا لا يقل عن دوره خلال مرحلة التحقيق 
ن  القضائي، بالمشاركة في تدعيم الدعوى العمومية بالحضور والمساهمة في إثبات الجريمة، وا 

لا أنه يقوم بذلك بطريقة غير مباشرة من خلال تأسيسه كان لا دخل للضحية في تحديد العقوبة، إ
كطرف مدني أثناء المحاكمة، وفي اختيار نظام الجلسة، والمشاركة في المناقشات والمرافعات 
بسماع أقواله وتوجيه الأسئلة إلى كل من المتهم والشهود والرد على الدفوع فضلا عن إيداع 

شكيل قناعته فيما سيفصل فيه، وتنبيهه إلى بعض مذكرات كتابية، بهدف مساعدة القاضي في ت
الإجراءات الضرورية والتي من شأنها إثبات التهمة الموجهة إلى المتهم عن طريق طلب سماع 
شاهد أو إجراء معاينة، وكذا مراقبة الأحكام التي يصدرها القاضي فيما يخص دعواه المدنية 

 .بالطعن فيها بكافة طرق الطعن المخولة له قانونا

غير أنّه رغم المساعي المبذولة من قبل المشرع في إشراك الضحية في الخصومة الجزائية 
إلا أنّه لم يصل لحد المساواة بينه وبين باقي الخصوم في المحاكمة الجزائية ومن أهم الأسباب 
في ذلك عدم السماح للضحية برد عضو النيابة، وعدم إمكانية توجيه أسئلة مباشرة إلى المتهم 

الشهود إلا عبر القاضي، بالإضافة لعدم إمكانية الطعن في الشق الجزائي من الحكم، ذلك أن و 
 .القانون لحد الآن لا يعترف صراحتا للضحية بصفة الخصم في الدعوى العمومية

وعليه فإذا كان القانون لا يجيز للضحية المشاركة في تقرير العقوبة فإنّه كان على الأقل 
لال مرحلة المحاكمة الجزائية من أجل إصدار أحكام أكثر قابلية من طرف تفعيل دوره أكثر خ

 .الضحية كي لا يقع أيضا ضحية لنظام العدالة الجزائية
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 مةــاتــالخ

وبعض القوانين  محاولة لتحليل نصوص قانون الإجراءات الجزائيةهي هذه الدراسة  إن
الجزائي، من أجل  للبحث عن أهم حقوق ضحية الجريمة أمام القضاء ذات الصلة بالموضوع

 بيان الدور الممنوح له في سير الخصومة الجزائية بكافة مراحلها، بداية من تحريك الدعوى
ذلك أن الاهتمام بضحايا  ،التحقيق إلى غاية مرحلة المحاكمة وصدور حكم نهائي في الدعوىو 

نما يمتد إلى خدمة العدالة الجزائية بكاملها، لكون  الجريمة لا يخدم حقوق الضحية فحسب وا 
 .هو الشاهد الأول والأكثر إلماما بتفاصيل الواقعة الجرميةالضحية 

المساعي المبذولة لتعزيز دور الضحية في سير الخصومة الجزائية، ورغم التقدم  ورغم
لا يرقى إلى الدور الذي منحه لباقي أطراف لا يزال  التشريعي المحرز في هذا المجال، إلا أنّه

 .الخصومة الجزائية الأخرى من النيابة والمتهم

الجزائية في التشريع وعليه فإن دراستنا لموضوع دور الضحية في سير الخصومة 
       مكننا من الوصول إلى بعض النتائج والملاحظات التي استدعت تقديم بعض  الجزائري

 :كما يلي من التوصيات

 :نتائج الدراسة

أبرزت الدراسة أنّ الاهتمام بدور الضحية في الخصومة الجزائية قد تطور عبر مراحل  -1
واضحة في التشريعات الوضعية الحديثة التي أصبحت تاريخية متعاقبة، وأنّ ذلك قد أثر بصورة 

      أكبر قدر  تولي له قدرا من الأهمية من خلال وضع نصوص قانونية تصهر على توفير
من الضمانات له في كافة مراحل الخصومة الجزائية، بما يكفل له حقه في التعويض عما أصابه 

فلم يكن ينظر لوجوده في الجريمة  ،الخصومةمن ضرر، بينما كان في وقت ما طرفا مهملا في 
نّما كان يقتصر حقه في التعويض فقط  .كطرف هام في الرابطة الثلاثية، وا 
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شراكه في الخصومة  -2 أنّ المشرع الجزائري قد أولى اهتمام بالغ الأهمية بدور الضحية وا 
اسة الجزائية الحديثة والتي الجزائية بجانب كل من النيابة والمتهم، متأثرا بالتوجه الحاصل في السي

 .لجبر ما لحقه من ضرر المزيد من الحقوقبتسعى لتمكينه 

كما أظهرت الدراسة عدم اعتراف المشرع الجزائري للضحية بصفة الخصومة في الدعوى  -3
العمومية، لا بصفة أصلية، ولا بوصفه طرفا منظما إلى النيابة العامة، تأسيسا على أن الجريمة 

ن لم يفعل ذلك صراحةصل اعتداء على المجتمعتمثل في الأ    إلا أن ما لمسناه  ، غير أنه وا 
من خلال هذه الدراسة أن موقفه لم يكن مستقرا في هذا الشأن، فتارة يعترف له بهذه الصفة ولو 

في أحوال أخرى يخرجه تماما من الرابطة ضمنيا حيث كان يجيز له ما يجيز للنيابة والمتهم، و 
 .ويحصر دوره في إطار المطالبة بالتعويض لا غير الثلاثية،

أن للضحية دور إيجابي في إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي مثله مثل النيابة  -4
      بالضحية  العامة في حدود بعض الجرائم الخاصة، والتي يغلب فيها المصلحة الخاصة

وى العمومية عن طريق إيداع شكوى على حساب المصلحة العامة، فيكون له تحريك الدع
أمام المحكمة، كما يظهر دوره مصحوبة بادعاء مدني أو عن طريق التكليف المباشر بالحضور 

من خلال توقف تحريك الدعوى العمومية في بعض الجرائم على تقديم شكوى منه، فله بذلك دور 
 .لا يقل في أهميته عن دور النيابة في تحريك الدعوى العمومية

     أن للضحية دور جد محدود في إقامة الدعوى العمومية أمام القضاء الجزائي، وأن ذلك  -5
بلوغه من خلال إقامة الدعوى أمام القضاء الجزائي؛ لأن لا يحقق الهدف الذي يسعى الضحية ل

    دوره ينتهي بمجرد تحريك الدعوى العمومية، دون أن يكون له الحق في مباشرتها والسير 
إنما يكون ذلك من حق النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل، لتبقى العلاقة قائمة  فيها،

 .بين النيابة والمتهم

للضحية دورا متميزا عن النيابة في إنهاء الخصومة الجزائية في الجرائم التي لا تشكل مساسا  -6
ا في الجرائم التي بالمصلحة العامة للمجتمع، عن طريق التنازل عن الشكوى التي كان قد قدمه

تستلزمها، أو بالصفح عن المتهم، أو بإجراء الوساطة بينه وبين المتهم بعيدا عن إجراءات 
 .، وهو ما لا تملكه النيابة العامة بعد تحريك الدعوى العموميةالتقاضي العادية
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ويظهر ذلك من خلال رد قاضي يتمتع الضحية بدور كبير خلال مرحلة التحقيق القضائي  -7
التحقيق والتأسيس كطرف مدني في الدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة أو مدعي مدني 

 عن طريق تعيين محام لتدعيمه في مختلف الإجراءات، والإطلاع على ملف التحقيقآخر، و 
   سلطات التحقيقم يوتدع ،، وكذا تقديم الطلبات والدفوع وأدلة الإثبات التي تؤيد حقوقهوتصويره

في إثبات الجريمة وفي التوصل إلى معرفة مرتكبها، وكذا الطعن في القرارات التي تمس بحقوقه 
    لإزالة العقبات التي تصعب في ممارسة حقه في الإدعاء المدني والحصول على التعويض

 .عن الضرر الذي لحقه

، بالمشاركة في تدعيم الدعوى العمومية الجزائيةللضحية دور جد هام خلال مرحلة المحاكمة  -8
بالحضور والمساهمة في إثبات الجريمة، والتأسيس كطرف مدني أثناء المحاكمة، ورد قاضي 

المشاركة في المناقشات والمرافعة بواسطة محاميه، وسماع كذا الحكم، واختيار نظام الجلسة، و 
بالإضافة لتقديم الطلبات والرد على الدفوع  د،أقواله وتوجيه الأسئلة إلى كل من المتهم والشهو 

 .فضلا عن الطعن في الحكم الصادر في دعواه المدنية

بينه وبين المتهم  أن الضحية لم يصل لحد المساواةإلى وتم التوصل من خلال الدراسة  -9
والنيابة رغم المجهودات المبذولة من قبل المشرع في كفالة حقوق الضحية في الخصومة 

       سير ئية، وأهم ما يبرر ذلك الصعوبات والعقبات التي تعتريه خلال إجراءات الجزا
 .الحكم الصادر في الشق الجزائي الطعن في، بالإضاف لعدم القدرة على مةو الخص

  :اتــيـــوصــتال

ضرورة توعية الضحية بكافة حقوقه خلال مراحل الخصومة الجزائية عن طريق إنشاء لجنة  -1
 في الأمور القضائية الضحايا لإرشادالقضائية  المساعدةو  ،متخصصة في الاستشارات القانونية

تعيين محامين كذا و  والتي تبدأ خدماتها من لحظة توجيه الاتهام إلى غاية الفصل في القضية،
 .للدفاع عنهم عند الحاجة ومتابعة دعواهم

صومة الجزائية مثله مثل النيابة العامة لضحية كطرف في الخالمركز القانوني لالاعتراف ب -2
 .، بتقرير نفس الحقوق والفرصوالمتهم
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وقاضي التحقيق  ضرورة تدخل المشرع بفرض رقابة على السلطة التقديرية لوكيل الجمهورية -3
أو بتحديد مبلغ  في تحديد مبلغ الكفالة، عن طريق وضع المعايير الواجب مراعاتها في تقديره

 .هو الحال عليه في مجال الغراماتالكفالة مثلما 

وتوسيع  تخفيف الالتزام بدفع الكفالة المستوجبة لإدعاء مدنيا بتبني نظام المساعدة القضائية -4
 .منها لتشمل كافة الضحايا ذوي الدخل الضعيف المستفيديننطاق 

عن طريق  الإجراءات القضائية المتبعة لاستيفاء حق الضحية في التعويضوتسريع تسهيل  -5
زالة العراقيل التي يمكن    في استيفاء حقه  أن تعتريهالفصل في القضايا خلال آجال معقولة، وا 

 .في التعويض

لمخالفات مع بعض اتوسيع نطاق التكليف المباشر بالحضور ليشمل كافة الجنح و  -6
العامة، تفاديا لكل التي هي بيد النيابة الاستثناءات، وتحرير المدعي المدني من قيد الرخصة 

      مكرر 333تثور من الناحية العملية، وذلك بتعديل نص المادة  قد التأويلات والصعوبات التي
 .ج بما يتوافق مع ذلك.إ.من ق

السماح للضحية بالمطالبة بالتعويض أمام المحكمة العسكرية، طالما أنّ ذلك لن يقف حائلا  -7
 .ادون سير الدعوى بالسرعة المرغوب فيه

توسيع نطاق الجرائم المقيدة بشكوى الضحية من أجل تقييد حرية النيابة العامة في تحريك  -8
 .الدعوى العمومية للحفاظ أكثر على مصلحة الضحية على حساب المصلحة العامة

عن طريق التدخل أثناء الطعن  في التأسيس كطرف مدنيضرورة النص على حق الضحية  -9
، ما دام أن ذلك سوف لن يمس بحقوق في الحكم الصادر غيابيا في حق المتهم بالمعارضة

 .المتهم

الوساطة  بإجراءالخصومة الجزائية  إنهاءإبقاء العلاقة التوافقية بين الضحية والمتهم في  -10
 .، عن طريق تعيين وسيط من غير وكيل الجمهوريةالنيابةبعيدا عن تدخل 
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 انقضاءضرورة وضع نظام قانوني يعمل على تنظيم الشكوى والتنازل، وتمديد آجال  -11
الدعوى العمومية بالتنازل إلى ما بعد صدور حكم نهائي، ما دام أنّ هذا الحق مخول للضحية 

 .لاعتبارات خاصة تعلو على المصلحة العامة

العمومية ضمن  ضرورة النص على إجراء الصفح كسبب من أسباب انقضاء الدعوى -12
منه بدل الاكتفاء بالإشارة إليه في قانون  6قانون الإجراءات الجزائية وذلك بتعديل نص المادة 

 .العقوبات، وذلك للقضاء على كل الأراء المتضاربة بشأنه

القرار الصادر برفض طلب رد القاضي، بسبب ما تتسم به  الطعن فيإقرار حق الضحية ب -13
         من السرعة والبساطة مما لا يضمن سلامته بشكل مطلق، وهو إجراءات إصدار القرار
 .الرد ما يضعف فعالية إمكانية

      بدلضرورة الاكتفاء بالحكم بالمصاريف على طالب الرد في حال رفض طلبه  -14
 .؛ لأنه سوف يهدد بالعزوف على استخدام حق الردالغرامة

ج بالسماح للضحية بإخطار غرفة الاتهام مباشرة .إ.من ق 851تعديل نص المادة  -15
 .بحالات البطلان التي تكون قد لحقت إجراء من إجراءات التحقيق حفاظا على حقوق الضحية

      ضرورة النص على إمكانية رد عضو من أعضاء النيابة العامة من جانب الضحية -16
ضمان نزاهة الجهاز القضائي  لىع ا من المشرعرد القضاة تعبير  في حال توافر سبب من أسباب

 .مما يؤدي إلى الاطمئنان عن عدالة أحكامها

على المشرع تبني فكرة حق الضحية في رد الخبير عن طريق تطبيق أحكام رد  يستوجب -17
عامة القاضي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، أو أن يحيله في ذلك للقواعد ال

   في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وكذا النص على جواز رد الضحية للمحلفين لما لهم 
    والذي على أساسه يبني القاضي حكمه من تأثير على الحكم الصادر في الدعوى العمومية 

 .في الشق المدني

حق الضحية في جعل الجلسة سرية دون أن يخضع في ذلك لتقدير الجهاز  إقرار -18
 .القضائي
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 في حال الحكم بالبراءةإلزام محكمة الجنح والمخالفات بالفصل في الدعوى المدنية التبعية  -19
 .الحكم بعدم الاختصاص بدل مثل ما هو معمول به أمام محكمة الجنايات

ضرورة النص على حق الضحية بالطعن في الشق الجزائي من الحكم؛ لأن مصير  -20
، مسايرين في ذلك ما ذهبت إليه بعض الدعوى المدنية مرهون بالحكم الصادر في الشق الجزائي

 .التشريعات كالتشريع الروسي والإيطالي

طرف محام  منبالنقض وبتوقيع مذكرة الطعن  ،تخفيف التزام المدعي المدني بدفع الكفالة -21
      ، من أجل القضاء مقبول لدى المحكمة العليا بمنحه المساعدة القضائية كلما طلب ذلك

 .ضررمن على ظاهرة عزوف الضحية عن اللجوء إلى القضاء لطلب التعويض عما لحقه 

الله وتوفيقه عونتم ب  
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 .9002 أصول المحاكمات الجزائية؛ دار الثقافة، الأردن، شرح قانون/ كامل السعد -39

القسم الخاص في القانون الوضعي : شرح قانون العقوبات/ محمد أحمد المشهداني -41
 .9001والشريعة الإسلامية؛ دار العلمية ودار الثقافة، الأردن، 

 .1994مصر، الجامعي، دار الفكر الاستئناف في المواد الجنائية؛ /محمد أحمد عبدين -41

 .9001الإخلال بحق المتهم في الدفاع؛ منشأة المعارف، مصر، / محمد خميس -42
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جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن؛ديوان / محمد رشاد متولي -43
 .1919، الجزائر، 3المطبوعات الجامعية، ط

سير الدعوى  -لة جمع الإستدلالاتمرح: الإجراءات الجنائية/ محمد زكي أبو عامر -44
     والطعن في الحكم الصادر -والحكم -والتحقيق -والدعوى المدنية المرتبطة بها -الجنائية

 .1994ي الدعوى الجنائية؛ منشأة المعارف، مصر، ف

 .9000لثقافة، الأردن، اقانون أصول المحاكمات الجزائية؛ مكتبة دار / محمد صبحي نجم -45

 صالح العدليمحمود  -46

في القانون الإسلامي؛دار  دراسة مقارنة: النظرية العامة في حقوق الدفاع أمام القضاء الجنائي -أ
 .9002الفكر الجامعي، مصر، 

 .س.ب، د.المكتب الفني للإصدارات القانونية، دأسباب المنع من ممارسة الإجراء الجنائي؛  -ب

               الإجراءات الجنائية؛ منشأةالتعليق على قانون / معوض عبد التواب -47
 .1991المعارف، مصر،

المنازعات في الجرائم الجنائية معلقا عليها بأحدث أحكام محكمة النقض / موريس صادق -48
 .1999ب، .والمحكمة الدستورية العليا؛ مكتب دنيا القانون، د

قانون أصول :الجزائيةمحاضرات في أصول المحاكمات / نائل عبد الرحمن صالح -49
 .1991،الأردنالمحاكمات الجزائية قانون محكمة الجنايات الكبرى؛دار الفكر للطباعة والنشر،

 المؤلفات المتخصصة 

سلطة تحريك الدعوى الجنائية وفق القانون الإجرائي / أحمد حسين حسين الجداوي -1
 .9014المصري؛ دار الجامعة الجديدة، مصر، 
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 أبو خطوة أحمد شوقي عمر -2

             دراسة تحليلية مقارنة بين القانون المصري : التدخل في الدعوى الجنائية -أ
 .ن.، د1991والفرنسي، مصر،

       تعويض المجني عليهم عن الأضرار الناشئة عن جرائم الإرهاب؛ دار النهضة  -ب
 .1991 ، مصر،9العربية، ط

 أحمد عبد اللطيف الفقي -3

 .9003مصر،  القضاء الجنائي وحقوق ضحايا الجريمة؛ دار الفجر، -أ

 .9003أجهزة العدالة الجنائية وحقوق الأحداث ضحايا الجريمة؛ دار الفجر، مصر،  -ب

 .9009إنقضاء الدعوى الجنائية بالصلح؛ مكتبة الإشعاع، مصر،/ أمين مصطفى محمد -4

  المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام وفي المادة الجمركية بوجه / بوسقيعة أحسن -5
 .9013خاص؛ دار هومة، الجزائر، 

             مركز الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي؛ مكتبة الوفاء / رؤوف عبيد -6
 .9019مصر،  القانونية،

          دراسة: الأدبيمدى جواز التعويض عن الضرر / رحيمة بنت حمد الخوصية -7
 .124.، ص9019ب، .المكتبة الجامعية الحديثة، د مقارنة،

حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه / زكي زكي حسين زيدان -8
 .9004الإسلامي والقانون الوضعي؛ دار الفكر الجامعي، مصر، 

 .9019ردن، حقوق المجني عليه؛ دار الحامد، الأ/ سعد جميل العجرمي -9

شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية؛ المؤسسة الوطنية / سعد عبد العزيز -11
 .1999للكتاب، الجزائر، 
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محاولة تأصيل أسباب البطلان في ضل : بطلان الإجراء الجنائي/ سليمان عبد المنعم -11
 .1999مصر، قضاء النقض في مصر ولبنان وفرنسا؛ دار الجامعة الجديدة، 

   حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع/ سماتي الطيب -12
 .9001مؤسسة البديع، الجزائر، الجزائري؛ 

الحق في التعويض بين تأمين حوادث السيارات والتأمين / سمير عبد السميع الأودن -13
 .1999الاجتماعي والمسؤولية المدنية؛ مكتبة الإشعاع، مصر، 

 .9019، الجزائر، 9الدعاوى الناشئة عن الجريمة؛ دار هومة، ط/ شملالي علي -14

 .1999ضحايا الجريمة؛ دار صفاء، الأردن، : علم المجني عليه/ صالح السعد -15

المسؤولية المدنية عن عرض : نشر صور ضحايا الجريمة/ عابد فايد عبد الفتاح فايد -16
؛ دار (دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي) الإعلاممأساة الضحايا في وسائل 

 .9009الكتب القانونية، مصر، 

دار الكتاب  دور الوساطة في إنهاء الدعوى الجنائية؛: الجرائم الجنائية/ عبد الحميد أشرف -17
 .9019الحديث، مصر، 

      أحكام جريمة الزنا في القانون الوضعي والشريعة / عزت مصطفى الدسوقي -11
 .1999ب، .، د9الإسلامية؛ المكتب الفني للإصدارات القانونية، ط

دراسة في علم : المركز القانوني للضحية في الفقه الجنائي الإسلامي/ عمرو العروسي -19
 .9010المجني عليه؛ دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

               الصلح الجنائي وأثره في الدعوى العامة؛ دار / لمبيضينعلي محمد ا -21
  .9010عمان، الثقافة،

 .1991جرائم السرقة؛ منشأة المعارف، مصر، / فتح الله خلاف -21
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في القانون  فلسفته وصور تطبيقه: الصلح في جرائم الاعتداء على الأفراد/ ليلى قايد -22
 .9011الجديدة، مصر،  الجنائي المقارن؛ دار الجامعة

     والإستئنافية؛ منشأة  الابتدائيةالدعوى المدنية في مرحلتها / محمد أحمد عبدين -23
 .1993المعارف، مصر،

علم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية؛ أكاديمية نايف / محمد الأمين البشري -24
 .9002للعلوم الأمنية، الرياض، 

مكتبة  دراسة مقارنة؛: أثر الصلة بين الجاني والمجني عليه في العقوبة/ محمد فرج زينب -25
 .9014الوفاء القانونية، مصر، 

ي الفقه فشكوى المجني عليه والآثار المترتبة عليها / حمود محمد عبد العزيز الزيني -26
 .9004الإسلامي والقانون الوضعي؛ دار الجامعة الجديدة، مصر، 

الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي حجية : الإدعاء المباشر/ طفى مجدي هرجةصم -27
 .1991الحكم الجنائي أمام القضاء المدني الصيغ القانونية؛ دار المطبوعات الجامعية، مصر،

الجرائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية الخاصة بها؛ دار / مقلد عبد السلام -28
 .1919المطبوعات الجامعية، مصر، 

 .9013لبنان، منشورات الحلبي الحقوقية، دعاوى تنحي ورد القضاة؛/ نزيه نعيم شلالا -29

 .9014مصر، دراسة مقارنة؛دار الفكر الجامعي،:الصلح الجنائي/ وطفة ضياء ياسين -31

ΙΙΙ – العلمية والمذكرات الرسائل 

  حات الدكتوراهو أطر 

     من قيود تحريك الدعوى الجزائيةشكوى المجني عليه كقيد / المجيدي عبد القادر سعيد -1
، -1-في القانون اليمني والجزائري؛ أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

9013/9014. 
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دراسة مقارنة؛ أطروحة دكتوراه، كلية : الحماية القانونية للحياة الخاصة/ بشاتن صفية -2
 .9019ماي 1، تيزي وزو -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري

دور الضحية في إنهاء المتابعة الجزائية؛ أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق / دريسي جمال -3
 .9012/9012والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

الإدعاء العام وأحكامه في الفقه والنظام؛ أطروحة / طلحة بن محمد بن عبد الرحمن عوث -4
الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، كنوز إشبيليا، المملكة دكتوراه منشورة، جامعة 

 .س.العربية السعودية، د

دراسة مقارنة؛أطروحة : الحماية القانونية للحق في حرمة الحياة الخاصة/ عاقلي فضيلة -5
 .9011/9019دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 أطروحةدراسة مقارنة؛ : الشكوى والتنازل عنها/ الحليم فؤاد عبد الحليم عبد الحي الفقي عبد -6
 .9019دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

 –قاضي التحقيق؛ أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري / عمارة فوزي -7
 .9009/9010قسنطينة، 

   دراسة : رضى المجني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية/ محمد صبحي محمد نجم -8
مقارنة؛ أطروحة دكتوراه منشورة، كلية الحقوق جامعة القاهرة، دار الثقافة ودار العلمية 

 .9000الدولية،عمان، 

  الحق في المحاكمة العادلة؛ أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم / مرزوق محمد -9
 .9012تلمسان،  –السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد 

 مذكرات ماجستير 

التدخل بالحق الخاص في الدعوى الجزائية في نظام الإجراءات / أحمد بن محمد آل الشيخ -1
دراسة تأصيلية مقارنة؛ مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف : الجزائية السعودي

 .9019العربية للعلوم الأمنية، 
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مذكرة  دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية؛: حق المجني عليه حال الصلح/ بدر بخيت المدرع -2
 .9001الرياض،ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 

   النظر في الدعوى المدنية من طرف القاضي الجنائي؛ مذكرة / بن ناصر عبد الله -3
 .9001/9009، الجزائر، جامعة والعلوم الإدارية كلية الحقوقماجستير، 

جامعة الإخوة منتوري كلية الحقوق، الصلح الجنائي؛ مذكرة ماجستير، / والزيت ندىب -4
 .9001/9009قسنطينة، 

كلية  حقوق المجني عليه في القانون الجنائي الجزائري؛ مذكرة ماجستير،/ وجبير بثينةب -5
 .9001/9009الإدارية، جامعة الجزائر، الحقوق والعلوم 

   الحماية الجنائية للرابطة الأسرية في التشريع الجزائري؛ مذكرة/ بوزيان عبد الباقي -6
 .9009/9010تلمسان،  -ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد

   ماجستير، كلية مذكرةحقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية؛ / بوعزني رتيبة -7
 .9013/9014الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

في التشريع الجزائري؛ مذكرة ماجستير، كلية : السرعة في الإجراءات الجزائية/ جديدي طلال -8
 .9019/ 9011الحقوق، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

     مذكرةتعويض ضحايا الإجرام بين الشريعة والقانون؛ / حميدة سعد إهديوة سعيد -9
 .س.ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بنغازي، ليبيا، د

       حق ذوي الحقوق في التعويض؛ مذكرة ماجستير، كلية/ خرشف عبد الحفيظ -11
 .س.، د1الجزائر -بن عكنون، جامعة الحقوق

ضمانات المحاكمة العادلة أمام المحكمة الجنائية الدولية؛ مذكرة / خوجة عبد الرزاق -11
 .9019/9013باتنة،  –ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر 
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دور المجني عليه في تحريك الدعوى / سلطان بن محمود بن عبد العزيز آل سعود -12
ماجستير، كلية الإقتصاد والإدارة، جامعة الملك  مذكرةالجزائية في الننظام الإجرائي السعودي؛ 

 .س.عبد العزيز، المملكة السعودية، د

      ضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق/ سلطان محمد شاكر -13
       الإبتدائي؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج 

 .9013باتنة،لخضر، 

تعويض الضرر المعنوي المتعلق بالسلامة الجسدية على ضوء القضاء / شاعة أحمد -14
 .9019الجزائري؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

الشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجزائية في القانون الجزائي / شاهر محمد علي المطيري -15
 .9009،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسطالأردني والكويتي والمصري؛ 

أسباب عدم صلاحية القاضي ورده عن الحكم في نظامي / عبد الحكيم بن علي السويّد -16
دراسة مقارنة؛ مذكرة ماجستير، كلية : الإجراءات الجزائية الشرعية السعوديين والقانون المصري

 .س.العربية للعلوم الأمنية، دالدراسات العليا، أكاديمية نايف 

دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون : رد القاضي/ عبد العزيز دهام الرشيدي -17
 .9011الأردني والكويتي؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، 

      حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية؛ مذكرة ماجستير، كلية / قراني مفيدة -18
 .9001/9009الحقوق، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 

       دراسة : دور المجني عليه في الدعوى الجنائية/ حمد حسين عبد النعيم نورم -19
 .9019ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  مذكرةمقارنة؛ 

: ي فلسطينفدور النيابة العامة في إقامة الدعوى العمومية / محمود نظمي محمد صعابنة -21
نابلس،  –دراسة مقارنة؛ مذكرة ماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية 

 .9011فلسطين، 
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دور الضحية في حصول الفعل الإجرامي من منظور طلاب / هادي عاشق بداي الشمري -21
 .9011الجامعة؛ مذكرة ماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

      دراسة : الوساطة الجنائية في النظم المعاصرة/ ياسر بن محمد سعيد بابصيل -22
            جامعة نايف العربية للعلوم ماجستير، كلية الدراسات العليا،  مذكرة تحليلية؛

 .9011الأمنية، الرياض،

     حق إستعانة المتهم بمحامي في قانون الإجراءات / بوقادوم صليحة -يحياوي -23
 .س.دراسة مقارنة؛ مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، د: الجزائية

IV-- المقالات العلمية 

المجلة النقدية ؛ "الحماية الجنائية لحرمة حياة رئيس الجمهورية الخاصة/ "بشاتن صفية -1
  .9013، 01، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، العددم السياسيةللقانون والعلو 

 خلفي عبد الرحمن -2

المجلة الأكاديمية للبحث ؛ "حق المجني عليه في اقتضاء حقه في التعويض من الدولة" -أ 
 .9010 ،01بجاية، العدد -، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمن ميرةالقانوني

دراسة في الفقه (: الأساس والنطاق)الدولة عن تعويض ضحايا الجريمة مدى مسؤولية " -ب
 .9011، يوليو 41دد عال، مجلة الشريعة والقانون؛ "والتشريع المقارن

اتجاه جديد نحو خوصصة الدعوى : الحق في الشكوى في التشريع الجزائري والمقارن" -ج
 .س.محمد خيضر بسكرة، د، جامعة 09، العدد مجلة الاجتهاد القضائي؛ "العمومية

: تشريعا وتطبيقا -حقوق المدعي بالحق المدني تبعا للدعوى الجنائية/ "سعيد البرك السكوتي -3
مجلة جامعة الشارقة ؛ "دراسة في قوانين كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، مصر واليمن

امعة حضر موت للعلوم ، كلية القانون، ج01، العدد11، المجلد للعلوم الشرعية والقانونية
 .9014والتكنولوجيا، اليمن، 
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الوساطة الجزائية وسيلة مستحدثة وبديلة لحل المنازعات / "عادل يوسف عبد النبي الشكري -4
  ، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة 09، العدد مجلة الكوفة؛ "الجنائية والمجتمعات

 .س.الكوفة، د

ي مواجهة فحقوق المجني عليه / " محمد علي القضاة، مأمون محمد سعيد أبو زيتون مؤيد -5
، دار المجلة الدولية للقانون؛ "دراسة مقارنة: انفراد النيابة العامة بسلطة تحريك الدعوى الجزائية

 .9011جامعة حمد بن خليفة، دون عدد، 

في مرحلة التحقيق  الجريمة حماية حقوق ضحايا/ "محمد علي سالم، عبد المحسن سعدون -6
 .9012، 04العدد ،السياسيةو مجلة المحقق الحلبي للعلوم القانونية ؛ "دراسة مقارنة: لإبتدائي

مجلة ؛ "دور الضحية في تحديد مصير الدعوى العمومية/ "موسى نورة، موسى عائشة -7
 .9012، جامعة محمد خيضر، بسكرة، نوفمبر49، العددالعلوم الإنسانية

مجلة التواصل في الاقتصاد ؛ "حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي/ "ناقدي حفيظ -8
 .9014، سبتمبر 39، عدد والإدارة والقانون

المؤرخ  09-12قراءة تحليلية في الأمر رقم : الوساطة في المادة الجزائية/ "يونس بدر الدين -9
، كلية الحقوق جامعة 19، عددالإنسانيةمجلة البحوث والدراسات ؛ "9012جويلية  93في 
 .2016سكيكدة،  -1922أوت  90

V-  العلميةوالدراسات البحوث 

    الوساطة كألية بديلة لتسيير الدعوى العمومية وفقا للتشريع / باربارة عبد الرحمن -1
الحقائق : الجزائري؛ مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقى الدولي حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات

 91و 92بجاية، يومي  -والتحديات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة
 .9012أفريل 
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؛مداخلة (الجزائر وفرنسا نموذجا)الوساطة الجنائية كبديل للدعوى العمومية / جبيري نجمة -2
ائق والتحديات، كلية الحق: ملقاة بمناسبة الملتقى الدولي حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات

 .9012أفريل  91و 92بجاية، يومي  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة

محو خوصصة الدعوى "الطرق البديلة لحل النزاع ذو الطابع الجزائي / طباش عز الدين -3
الحقائق : ات؛ مداخلة ملقاة بمناسبة الملتقى الدولي حول الطرق البديلة لتسوية النزاع"العمومية

 91و 92بجاية، يومي  -والتحديات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة
 .9012أفريل 

نظم العدالة الجنائية وضحايا الجريمة؛ الندوة العلمية الحادية والعشرون / عبود السراج -4
لجريمة، في الفترة اضحايا : بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض تحت عنوان

 .1990، الرياض، 1911فبراير  11إلى  12الممتدة من 

لقمعية إلى العدالة التفاوضية؛مداخلة المرور من العدالة ا :الوساطة الجزائية/ فتحي وردية -5
الحقائق والتحديات، كلية : ملقاة بمناسبة الملتقى الدولي حول الطرق البديلة لتسوية النزاعات

 .9012أفريل  91و 92بجاية، يومي  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمن ميرة

نايف  أكاديميةعلم ضحايا الجريمة وتطبيقاته في الدول العربية، / محمد الأمين البشري -6
 .19.، ص9002للعلوم الأمنية، الرياض، 

    دراسة إحصائية لواقع الضحايا: التحليل الاجتماعي لضحايا الجريمة/ ناجي محمد هلال -7
 .9002في إمارة الشارقة؛ مركز بحوث الشرطة، الإمارات العربية المتحدة، 

VΙ- يةنو ناقالنصوص ال 

   الدستوريةالنصوص 

     ديسمبر  1مؤرخ في  431-92صادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  1996دستور  -1
 .معدل ومتمم 1992ديسمبر  1صادر في  12ج عدد .ج.ر.، ج1992
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 المواثيق الدولية 

         إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الجريمة والتعسف في استعمال -1
 .1912نوفمبر  99، مؤرخ في 40/34الجمعية العامة، قرار رقم  السلطة،

 النصوص التشريعية 

 القوانين: أولا

والمتضمن قانون الإجراءات  1922يونيو سنة  1المؤرخ في  154-66القانون رقم  -1
 .1922لسنة  49ج عدد.ج.ر.المدنية، ج

يتضمن قانون الجمارك معدل ومتمم  1919يوليو سنة  91مؤرخ في  17-79قانون رقم  -2
 .1919لسنة  30ج عدد .ج.ر.ج

يتضمن قانون الأسرة معدل  1914جوان  19مؤرخ في  11-84قانون رقم  -3
 .1914لسنة  94ج عدد .ج.ر.ومتمم،ج

 12-14يعدل و يتمم الأمر رقم  1911يوليو سنة  19مؤرخ في  31-88قانون رقم  -4
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض            1914يناير سنة  30ؤرخ في الم

 .1911لسنة  99ج عدد .ج.ر.عن الأضرار، ج

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية 9001فبراير سنة  92مؤرخ في  19-18القانون رقم  -5
 .9001لسنة  91ج عدد .ج.ر.والإدارية، ج

، يتضمن تنظيم مهنة 9013أكتوبر سنة  99مؤرخ في  17-13قانون رقم  -6
 .9013لسنة  22ج عدد .ج.ر.المحاماة،ج

ج .ج.ر.، يتعلق بعصرنة العدالة، ج9012فبراير  01المؤرخ في  13-15القانون  -7
 .9012لسنة  02عدد
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 39ج عدد .ج.ر.، يتعلق بحماية الطفل، ج9012يوليو سنة  12مؤرخ في  12-15قانون  -8
 .9012ة لسن

 122-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 9012ديسمبر سنة  30مؤرخ في  19-15قانون رقم  -9
لسنة  11ج عدد .ج.ر.والمتضمن قانون العقوبات، ج 1922يونيو سنة  1المؤرخ في 

9012. 

 122-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 9011مارس سنة  91مؤرخ في  17-17قانون رقم  -11
 90ج عدد .ج.ر.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج 1922 يونيو سنة 1المؤرخ في 

 .9011لسنة 

يتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب  ،9090أبريل سنة  91 مؤرخ في 15-21قانون رقم  -11
 . 9090، لسنة 92ج عدد .ج.ر.الكراهية ومكافحتها، ج

 الأوامر: ثانيا

، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، معدل  1922يونيو 1مؤرخ في  155-66أمر رقم  -1
 .1922لسنة  49ج عدد .ج.ر.ومتمم، ج

 يتضمن قانون العقوبات معدل ،1922يونيو سنة  1مؤرج في  156-66أمر رقم  -2
 .1922لسنة  49ج عدد .ج.ر.ومتمم،ج

لية لسنة يتضمن قانون الما 1929ديسمبر سنة  31مؤرخ في  117-69أمر رقم  -3
 .1929لسنة  110ج عدد .ج.ر.،ج1910

يتضمن قانون القضاء العسكري معدل  1911أفريل سنة  99مؤرخ في  28-71أمر رقم  -4
 .1911لسنة  91ج عدد .ج.ر.ومتمم، ج

     معدل  يتعلق بالمساعدة القضائية 1911غشت سنة  2مؤرخ في  57-71أمر رقم  -5
 .1911لسنة  21ج عدد .ج.ر.، جومتمم



 قائمة المراجع والمصادر

 

332 
 

متعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام  1914يناير  30مؤرخ في  15-74أمر رقم  -6
 .1914لسنة  12ج عدد .ج.ر.التعويض عن الأضرار معدل ومتمم، ج

يتضمن القانون المدني معدل  1912سبتمبر سنة  92مؤرخ في  58-75أمر رقم  -7
 .1912لسنة  11ج عدد .ج.ر.ومتمم،ج

المؤرخ  122-22، يعدل ويتمم الأمر رقم 9012يوليو سنة  93مؤرخ في  12-15أمر رقم  -1
لسنة  40ج عدد .ج.ر.، والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج1922يونيو سنة  1في 

9012. 

  التنظيميةالنصوص  

يتعلق بمنح التعويضات  1999سنة  فبراير 13مؤرخ في  47-99مرسوم تنفيذي رقم  -1
لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة 
         أعمال إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي 

 .1999لسنة  09ج عدد .ج.ر.حقوقهم، ج

 التشريعات المقارنة 

 الجزائية الفرنسيقانون الإجراءات  -1

 قانون الإجراءات الجنائية المصري -2

 قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني -3

 .القانون المدني المصري -4

VΙΙ- الأحكام القضائية 

   ، مجموعة الأحكام04/02/1921قرار مؤرخ في  الغرفة الجزائية، ،المجلس الأعلى -1
 .دون رقم الجنائية،
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، دون 1910، سنة 01، نشرة القضاة، عدد14/01/1929قرار مؤرخ في  ،المجلس الأعلى -2
ليك، الجزائر، كمنشورات  ؛1ج :الإجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي/ سايس جمال .رقم

9013 

 ،01نشرة القضاء، عدد ،90/19/1910قرار مؤرخ في الغرفة الجزائية،  ،المجلس الأعلى -3
، الديوان 9الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية؛ ج /جيلاليبغدادي ملياني ، 1911 سنة

 .9000الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

، نشرة 13/01/1911مؤرخ في  94409قرار رقم الغرفة الجزائية، ، المجلس الأعلى -4
 .1911، سنة 09عدد القضاة،

              ، المجلة02/01/1919قرار مؤرخ في الغرفة الجزائية، ، المجلس الأعلى -5
     قانون الإجراءات الجزائية / بوسقيعة أحسن .991.، ص1919 ، سنة09 قضائية، عدد

 .9012في ضوء الممارسة القضائية، بيرتي، الجزائر، 

، نشرة القضاة، عدد 11/02/1919قرار مؤرخ في الغرفة الجنائية الثانية، ، المجلس الأعلى -6
             الإجتهاد القضائي في المواد/ ملياني جيلاليبغدادي . 192.، ص1913 ، سنة01

 .9009، الجزائر،1، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ط1الجزائية، ج

                       مؤرخ 92941قرار رقم غرفة الجنح والمخالفات، ، المجلس الأعلى -7
 .1919، سنة 01القضائية، عدد ، المجلة04/01/1913في 

، المجلة 91/11/1914مؤرخ في  99093قرار رقم الغرفة الجزائية، ، المجلس الأعلى -8
 .1990، سنة 01القضائية، عدد

                        مؤرخ  31341قرار رقم الغرفة الجنائية الثانية، ، المجلس الأعلى -9
، 301.ص، 1990، سنة 01، المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد 92/19/1914في 

 .   1الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية؛ ج/ بغدادي ملياني جيلالي
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   ، غير 01/01/1912مؤرخ في  419قرار رقم  الغرفة الجزائية، ،المجلس الأعلى -11
  .1الإجتهاد القضائي في المواد الجزلئية؛ ج/ جيلاليبغدادي ملياني  منشور،

، غير 10/09/1911مؤرخ في  44324قرار رقم الغرفة الجزائية، ، المجلس الأعلى -11
 .9الإجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج/ جيلاليبغدادي ملياني منشور، 

    ، المجلة القضائية، عدد10/03/1911مؤرخ في  41111المجلس الأعلى، قرار رقم  -12
 .1ج: الإجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي/ سايس جمال .1990، سنة 03

                        مؤرخ  39111قرار رقم الغرفة الجنائية الثانية، ، المجلس الأعلى -13
 . 9ج: الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية/ بغدادي ملياني جيلالي ،94/11/1911في 

، المجلة 30/02/1919مؤرخ يوم  41011المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  -14
 .1999، سنة 01عددالقضائية، 

، المجلة 01/01/1990مؤرخ في  11142المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  -15
 .1990، لسنة 04القضائية، العدد

، المجلة 99/02/1991مؤرخ في  12022المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  -16
 .1993، سنة 01القضائية، عدد

، المجلة 94/03/1999مؤرخ في  91312فة الجزائية، قرار رقم المحكمة العليا، الغر  -17
 .1994، سنة 09القضائية، عدد 

، المجلة 04/01/1994مؤرخ في  132111قرار رقم  الغرفة الجزائية، ،المحكمة العليا -18
     قانون الإجراءات الجزائية / ، بوسقيعة أحسن931.، ص1994 ، سنة03القضائية عدد

 .القضائيةفي ضوء الممارسة 

، المجلة 19/01/1994مؤرخ في  119.112المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  -19
 .1994، 09القضائية، عدد
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، المجلة 92/03/1992مؤرخ في  139921المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  -21
 .1992، سنة 09القضائية العدد 

     ، المجلة 94/09/1991مؤرخ في  119499ية، قرار رقم المحكمة العليا، الغرفة الجزائ -21
 .9003القضائية، عدد خاص، سنة 

                    مؤرخ  900291المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم  -22
 .1999، سنة 01المجلة القضائية، عدد  ،99/03/1999في 

                    مؤرخ  912911المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم  -23
 .1999، سنة 01، المجلة القضائية، عدد91/01/1999في 

                     مؤرخ  903921المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم  -24
قانون / بوسقيعة أحسن. 191. ، ص9009، سنة 01، مجلة قضائية عدد 91/02/9000في 

 .الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية

، المجلة 92/09/9001مؤرخ في  914110المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  -25
؛ 3ج: الإجتهاد الجزائري في القضاء الجنائي/ سايس جمال .9009، سنة 01القضائية، عدد

 .9013الجزائر، منشورات كليك، 

، المجلة             91/09/9002، مؤرخ في 320294المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  -26
 .9002، سنة 09القضائية، عدد

، المجلة 19/10/9002مؤرخ في  321993المحكمة العليا، الغرفة الجزائية، قرار رقم  -27
؛ 4ج: جتهاد الجزائري في القضاء الجنائيالإ/ سايس جمال .9001، سنة 23القضائية، عدد 

 .9013منشورات كليك، الجزائر، 

، المجلة 19/04/9002مؤرخ في  393220المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار رقم  -28
 .9002، سنة 01القضائية، عدد
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 91/04/9010مؤرخ في  214332المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، قرار رقم   -29
 .992.، ص9010، سنة 01مجلة المحكمة العليا، عدد

 .919.، ص112رقم  19، أحكام النقض س 14/11/1921نقض مصري،  -31

VIII :المجلات القضائية 

 .1910، سنة 01نشرة القضاة، عدد  -1

 .1913، سنة 01نشرة القضاة، عدد  -2

 .1919، 01المجلة القضائية، عدد  -3

 .1919، 09القضائية، عدد  المجلة -4

 .1990، سنة 01المجلة القضائية، عدد  -5

 .1990، سنة 03المجلة القضائية، عدد  -6

 .1990، سنة 04المجلة القضائية، عدد  -7

 .1999، سنة 01المجلة القضائية، عدد  -8

 .1993، سنة 01المجلة القضائية، عدد  -9

 .1994، سنة 09المجلة القضائية، عدد  -11

 .1994، سنة 03المجلة القضائية، عدد  -11

 .1992، سنة 09المجلة القضائية، عدد  -12

 .1991، سنة 01المجلة القضائية، عدد  -13

 .1999، سنة 01المجلة القضائية، عدد  -14

 .9009، سنة 01المجلة القضائية، عدد -15
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 .9003المجلة القضائية، عدد خاص، سنة  -16

 .9002، سنة 09القضائية، عدد  المجلة -17

 .9002، سنة 01المجلة القضائية، عدد -18

 .9001، سنة 23المجلة القضائية، عدد  -19

 .9010، سنة01مجلة المحكمة العليا، عدد -21

IX :واقع الإلكترونيةمال: 

   مرحلة ما قبل : 1شرح قانون الإجراءات الجنائية، ج/ أشرف توفيق شمس الدين -1
 .المحاكمة

http:// www.qu.edu.iq/repository/wp-content/uploads/2017/04/22 /17:24. 

 ".فن المرافعة في الدعوى الجزائية ما بين الدفاع وسلطة الاتهام"/ أحمد براك  -2
http//www.syrianlaw.net/criminalfiles/1c.08/12/2017.20 :45. 

 ."الجريمة في القانون العراقيحماية حقوق ضحايا / "محمد عبد المحسن سعدون -3
 http://www. najaftin.id u.iq/asl/22/12/2014.  

حق المجني عليه في استئناف الأحكام الجزائية في القانون / "منير محمد أحمد الصولي -4
 ".الإجرائي اليمني

http//: www.adem-univ.net/newsdetails.aspx?newsld=1199.26/06/2011.14:19 

الدعاوى الناشئة عن الجريمة على ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية / عياضوسام  -5
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 صفحةال الموضوع هرســالف
 أ  داءــــإه

 ب  شكر وتقدير
 ج  قائمة المختصرات

 1  قدمةــالم
 
 

 الفصـــــل التمهــــــيدي
 مفهوم الضحية

80 

 80 التطور التاريخي لوضع الضحية حث الأولـــــالمب
 18 الأولىر و وضع ضحية الجريمة في العص ب الأولــالمطل

 18 الجريمة في العصر القديم وضع ضحية الفرع الأول
 11 وضع ضحية الجريمة بعد الثورة الفرنسية الفرع الثاني

 11 في العصر الحديثوضع ضحية الجريمة  ب الثانيــالمطل
 11 وضع ضحية الجريمة في أوائل العصر الحديث الفرع الأول
 10 وضع ضحية الجريمة في أواخر العصر الحديث الفرع الثاني

 22 التعريف بالضحية ث الثانيـــــالمبح
 22 تعريف الضحية ب الأولــالمطل

 22 والاصطلاحية تعريف الضحية من الناحية اللغوية الفرع الأول
 22 اللغويةتعريف الضحية من الناحية  أولا
 22 تعريف الضحية من الناحية الاصطلاحية ثانيا

 21 الفقهيةتعريف الضحية من الناحية القانونية و  الفرع الثاني
 21 تعريف الضحية من الناحية القانونية أولا
 20 تعريف الضحية من الناحية الفقهية ثانيا
 28 المفاهيم المشابهة لمصطلح الضحية ب الثانيــالمطل

 21 والمجني عليه المضرور من الجريمة الفرع الأول
 21 المضرور من الجريمة  أولا
 22 المجني عليه ثانيا

 23 والطرف المدني المدعي المدني نيثاالفرع ال
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 23 المدني المدعي أولا
 21 الطرف المدني ثانيا

 الباب الأول
نهائها الخصومة الجزائيةإنشاء دور الضحية في   وا 

20 

 دور الضحية في إنشاء الخصومة الجزائية  الأولالفصل 
 

12 

 13 دور الضحية في تحريك الدعوى العمومية ث الأولــــالمبح
 11 الإدعاء مدنيا أمام قاضي التحقيق  ب الأولــالمطل

 14 شروط الادعاء المدني الفرع الأول
 10 الشروط الشكلية للإدعاء المدني أولا
 10 تقديم شكوى من المضرور    1
 31 عرض الشكوى على قاضي التحقيق المختص 2
 32 تقديم مبلغ الكفالة 3
 56 تعيين موطن مختار 4

 57 للإدعاء المدني شروط الموضوعيةال ثانيا
 34 وقوع جريمة 1
 59 حصول ضرر 2
 61 قيام رابطة السببية بين الجريمة والضرر 3

 61 الآثار المترتبة على قبول الإدعاء المدني نيالفرع الثا
 11 المدنيةالدعوى تحريك الدعوى العمومية و  أولا
 12 قيام مسؤولية المدعي المدني ثانيا
 63 سؤولية المدنية للمدعي المدنيالم 1
 64 المسؤولية الجزائية للمدعي المدني 2

 66 التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة ب الثانيــالمطل
 67 شروط التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة الفرع الأول

 14 الشروط الشكلية للتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة أولا
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 68 شكوى أمام وكيل الجمهوريةتقديم  1
 10 دفع مبلغ الكفالة 2
 71 تعيين موطن مختار 3
 41 أن تكون كل من الدعوى العمومية والمدنية مقبولة 4

الموضوعية التكليف المباشر بالحضور أمام  الشروط ثانيا
 المحكمة

41 

 78 آثار التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة نيالفرع الثا
 78 ثر التكليف المباشر على الدعوى العمومية والمدنيةأ أولا
 82 مسؤولية الضحية المدعي المدني ثانيا
 01 تقييد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية ث الثانيـــــــالمبح
 01 شروط الشكوى ب الأولــالمطل

 01 الشروط الشكلية الفرع الأول
 01 وجوب تقديم شكوى أولا
 00 صاحب الحق في الشكوى نياثا
 00 صفة المجني عليه 1
 02 أهلية الشكوى 2

 01 صفة المشكو ضده ثالثا
 03 الجهة التي تقدم إليها الشكوى رابعا

 01 شكل الشكوى خامسا
 00 الشروط الموضوعية الفرع الثاني

 00  الجرائم الواردة في قانون العقوبات أولا
 00 قانون الإجراءات الجزائية الجرائم الواردة في ثانيا
 188 الآثار المترتبة عن الشكوى وسقوط الحق فيها ب الثانيــالمطل

 181 الآثار المترتبة عن الشكوى الفرع الأول
 181 الآثار الإجرائية السابقة عن الشكوى أولا
 104 الآثار الإجرائية اللاحقة عن الشكوى ثانيا

 183 كوىسقوط الحق في الش الفرع الثاني
 183 وفاة المجني عليه أولا
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 107 التقادم ثانيا
 180  خلاصة الفصل الأول

 118 دور الضحية في إنهاء الخصومة الجزائية ل الثانيـــــــــــالفص

إنهاء الخصومة بالأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى  ث الأولـــــــالمبح
 العمومية

112 

 112 لشكوىتنازل الضحية عن ا ب الأولــالمطل
 111 جرائم التنازل عن الشكوى الفرع الأول
 114 الإطار الإجرائي للتنازل عن الشكوى الفرع الثاني

 114 الأحكام الإجرائية للتنازل أولا
 114 صاحب الحق في التنازل 1
 128 شكل النازل 2
 121 وقت التنازل 3

 122 آثار التنازل عن الشكوى ثانيا
 121 العمومية  الدعوى التنازل علىأثر  1
 123 أثر التنازل على للدعوى المدنية 2
 121 لمجني عليهعلى اأثر التنازل  3
 121 لمتهمعلى اأثر التنازل  4
 124 لجريمةا علىأثر التنازل  5

 120 الجزائية إجراء الوساطة ب الثانيــالمطل
 121 نطاق تطبيق الوساطة الجزائية الفرع الأول

 122 الاعتداء على الشرف والاعتبار جرائم أولا
 122 منازعات عقارية ثانيا
 122 جرائم ماسة بالأسرة ثالثا
 122 جرائم ماسة بالسلامة الجسدية رابع

 122 جرائم ضد الأموال خامسا
 121 الإطار الإجرائي للوساطة الجزائية الثانيالفرع 
 121 الأحكام الإجرائية للوساطة الجزائية أولا
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 123 كل الوساطة الجزائيةش 1
 121 ميعاد إجراء الوساطة الجزائية 2
 124 أطراف الوساطة الجزائية 3
 124 وكيل الجمهورية أ
 118 الجاني ب
 118 الضحية ج

 112 آثار الوساطة الجزائية على الدعوى العمومية ثانيا
 112 الأثر المترتب على نجاح الوساطة الجزائية 1
 112 عوى العموميةوقف تقادم الد أ
 112 انقضاء الدعوى العمومية ب
 113 الأثر المترتب على فشل الوساطة الجزائية 2

 114 صفح الضحية عن المتهم ث الثانيـــــــالمبح
 110 نطاق صفح الضحية عن المتهم ب الأولــالمطل

 110 الصفح فيها الجرائم الماسة بالأشخاص التي يجوز الفرع الأول
 110 الأفرادائم الاعتداء المعنوي على جر  أولا
 138 جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار       1
 131 جريمة القذف أ
 132 جريمة السب ب
 131 جريمة العنف الزوجي ج
 133 جرائم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة 2

 134 على السلامة البدنية للأفراد الاعتداءجرائم  ثانيا
 130 الجرائم الماسة بالأسرة ثانيالفرع ال

 130 جريمة ترك الأسرة أولا
 130 جريمة ترك مقر الأسرة 1
 118 جريمة ترك الزوجة 2

 111 جريمة الامتناع عن دفع النفقة ثانيا
 111 جريمة عدم تسليم قاصر إلى حاضنه القانوني ثالثا
 112 جريمة الاستيلاء على الذمة المالية للزوجة رابعا
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 112 الإطار الإجرائي لصفح الضحية عن المتهم ب الثانيــلمطلا
 112 أحكام صفح الضحية عن المتهم الفرع الأول

 112 صاحب الحق في الصفح أولا
 113 شكل الصفح ثانيا
 111 الجهة التي يعلن أمامها الصفح ثالثا
 111 ط الشرطة القضائيةضباصفح الضحية عن المتهم أمام  1
 114 صفح الضحية عن المتهم أمام أعضاء النيابة العامة 2
 114 صفح الضحية عن المتهم أمام قاضي التحقيق 3
 110 صفح الضحية عن المتهم أثناء المحاكمة 4
 110 آثار صفح الضحية عن المتهم لفرع الثانيا

 142  خلاصة الفصل الثاني
 الباب الثاني

 زائيةدور الضحية في إجراءات الخصومة الج
141 

 141 دور الضحية خلال مرحلة التحقيق القضائي ل الأولــــــــــــــــــــالفص
 140 دور الضحية أمام قاضي التحقيق ث الأولـــــــالمبح

 140 التحقيق القضائي سيردور الضحية أثناء  ب الأولــلمطلا
 108 التدخل والتأسيس كطرف مدني الفرع الأول

 101 والتأسيس كطرف مدني شروط التدخل أولا
 101 وقوع جريمة وفتح تحقيق بشأنها 1
 102 حصول ضرر 2
 102 قيام رابطة السببية بين الجريمة والضرر 3
 102 أهلية التقاضي 4

 101 إجراءات التدخل والتأسيس كطرف مدني ثانيا
 101 آثار التدخل والتأسيس كطرف مدني ثالثا

 101 ضي التحقيقرد الضحية لقا الثانيالفرع 
 100 أسباب رد قاضي التحقيق أولا
 102 إجراءات رد قاضي التحقيق ثانيا
 103 آثار رد قاضي التحقيق ثالثا



 الفــهــرس
 

346 
 

 104 دور الضحية فيما يتعلق بإجراءات التحقيق الفرع الثالث
 104 الاستعانة بمحام أولا
 100 الحضور في سماع المدعي المدني أو مواجهته بالمتهم 1
 281 لإطلاع على ملف التحقيقا 2

 281 تقديم الطلبات والدفوع ثانيا
 281 تقديم الدفوع 1
 283 تقديم الطلبات 2
 281 طلب سماع شاهد أ
 284 طلب إجراء معاينة ب
 284 طلب إجراء خبرة ج
 280 طلب استرداد الأشياء المضبوطة د

 211 ئيدور الضحية بعد انتهاء التحقيق القضا ب الثانيــالمطل
 211 أوامر قاضي التحقيق محل الاستئناف الفرع الأول

 213 الأمر بعدم إجراء تحقيق أولا
 213 الأمر بانتفاء وجه الدعوى ثانيا
 210 الأوامر التي تمس الحقوق المدنية للمدعي المدني ثالثا
 210 الأوامر المتعلقة باختصاص قاضي التحقيق رابعا

 210 أوامر قاضي التحقيق ستئناف فيالاإجراءات  الفرع الثاني
 228 أوامر قاضي التحقيقفي ستئناف كيفية الطعن بالا أولا
 221 كيفية الفصل في الاستئناف ثانيا
 222 الفصل في شكل الاستئناف 1
 222 الفصل في موضوع الاستئناف 2
 222 المستأنفتأييد الأمر  أ
 221 إلغاء الأمر المستأنف   ب

 221 دور الضحية أمام غرفة الاتهام ث الثانيـــــــالمبح
 224 دور الضحية أثناء سير إجراءات غرفة الاتهام ب الأولــالمطل

 224 إعلام الضحية بجلسة غرفة الاتهام الفرع الأول
 228 تقديم الطلبات أمام غرفة الاتهام الفرع الثاني
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 228 طلب إبطال إجراء من إجراءات التحقيق أولا
 221 طلب البطلانتقديم ية كيف 1
 222 حالات طلب البطلان 2
 222 البطلان القانوني أ
 222 البطلان الذاتي ب
 223 نطاق البطلان 3
 223 أثار البطلان  4

 221 الطلبات المتعلقة بسير التحقيق ثانيا
 220 طعن الضحية بالنقض في قرارات غرفة الاتهام ب الثانيــالمطل

 220 رات غرفة الاتهام محل الطعن بالنقضقرا الفرع الأول
 218 قرارات غرفة الاتهاموالفصل في الطعن  إجراءات الفرع الثاني

 218 في قرارات غرفة الاتهامإجراءات الطعن بالنقض  أولا
 218 التصريح بالطعن بالنقض 1
 211 دفع الرسم القضائي 2
 212 إيداع مذكرة الطعن 3

 212 النقضالفصل في الطعن ب ثانيا
 211  خلاصة الفصل الأول

 214 دور الضحية خلال مرحلة المحاكمة الجزائية ل الثانيــــــــــــالفص
 210 سير المحاكمة في بدايةدور الضحية  ث الأولــــــالمبح
 210 تدخل الضحية أمام قضاء الحكم ب الأولــالمطل

 210 الحكملتأسيس كطرف مدني أمم قضاء لالتدخل  الفرع الأول
 238 شروط التأسيس كطرف مدني أمام قضاء الحكم أولا
 231 أن يتم التدخل أمام محكمة الدرجة الأولى   1
 232 أن تكون الدعوى العمومية مقبولة 2
ألا يترتب عن التدخل تأخر الفصل في الدعوى  3

 العمومية
231 

 233 عدم صدور حكم سابق في الدعوى 4
 231 سيس كطرف مدني أمام قضاء الحكمإجراءات التأ ثانيا
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 230 أثار التأسيس كطرف مدني أمام قضاء الحكم  ثالثا
 230 التدخل لاختيار نظام جلسة المحاكمة الفرع الثاني

 259 أهمية علنية الجلسة بالنسبة للضحية أولا
 211 تدخل الضحية لجعل الجلسة سرية ثانيا 

 211 د القضائيةدور الضحية في الردو  لمطلب الثانيا
 264 حق الضحية في رد قاضي الحكم الفرع الأول
 213 مدى حق الضحية في رد بعض أعوان القضاء  الفرع الثاني

 265 مدى حق الضحية في رد أعضاء النيابة العامة أولا
 211 قاعدة عدم قابلية أعضاء النيابة العامة للرد 1
أعضاء النيابة  الانتقادات الموجهة لقاعدة عدم جواز رد 2

 العامة
214 

ضرورة النص على حق الضحية في رد أعضاء النيابة  3
 العامة

210 

 248 مدى إمكانية الضحية من رد الخبراء ثانيا
 271 مدى حق الضحية في رد الشاهد ثالثا
 242 نمدى حق الضحية في رد المحلفي رابعا

 243 دور الضحية أثناء سير المحاكمة الثاني المبحث
 241 دور الضحية قبل صدور الحكم الأول المطلب

 241 حضور الضحية إجراءات المحاكمة الفرع الأول
 240 الضحية في إجراءات سير جلسة المحاكمة مشاركة الفرع الثاني

 208 الرد على الدفوع أولا
 201 تقديم الطلبات ثانيا
 201 طلب استدعاء الشهود 1
 201 طلب تعيين خبير 2
 202 طرح الأدلة ومناقشتها اثالث
 202 توجيه الأسئلة للمتهم والشهود رابعا

 201 إيداع مذكرات كتابية خامسا
 201 بعد صدور الحكم دور الضحية ب الثانيــالمطل
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349 
 

الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بحق الضحية  الفرع الأول
 المدنية

201 

 201 حق الضحية في الطعن بالمعارضة أولا
 204 ى حق الضحية في تقديم المعارضةمد 1
 200 آثار الطعن بالمعارضة في الحكم الغيابي 2
 200 إلغاء الحكم الغيابي المعارض فيه أ
عدم جواز الإضرار بالطرف المدني بناء على  ب

 معارضته
200 

 200 حق الضحية في الطعن بالاستئناف ثانيا
 201 الاستئنافآلية الطعن ب 1
مترتبة على طرح الخصومة أمام المجلس النتائج ال 2

 القضائي
203 

عدم قبول الضحية في التأسيس على مستوى الدرجة  أ
 الثانية

201 

عدم قبول الضحية في تقديم طلبات جديدة على مستوى  ب
 الدرجة الثانية

201 

 204 عدم إضرار الضحية باستئنافه ج
 200 حق الضحية في الطعن بالنقض ثالثا
 200 والقرارات محل الطعن بالنقض الأحكام 1
 200 آلية الطعن بالنقض 2

مدى حق الضحية في الطعن في الشق الجزائي من  الفرع الثاني
 الحكم

281 

حرمان الضحية من حق الطعن في الشق الجزائي من  أولا
 الحكم

281 

ضرورة النص على حق الضحية في الطعن في الشق  ثانيا
 الجزائي من الحكم

282 

 284  صة الفصل الثانيخلا
 280  خاتمة
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 211  المصادرو  قائمة المراجع
 211  الفهرس

 



 ملخص
أصبح الضحية محط اهتمام المؤتمرات الدولية والدراسات القانونية لإيجاد وسائل تكفل حمايتهم، الأمر الذي أدى 
إلى تبني العديد من النصوص الجديدة وإدخالها في النظم القانونية القائمة، لتترجم الاهتمام إلى حماية فعالة لضحايا 

فأصبح للضحية دور في المشاركة في إجراءات الخصومة الجزائية كطرف ثالث بجانب النيابة العامة والمتهم في إطار  الجريمة،
 .المطالبة بالتعويض، والتي تعد خطوة هامة في مجال الإجراءات الجزائية

قيق القضائي أو أثناء فكانت هذه الدراسة محاولة لبيان دور الضحية أثناء سير الخصومة الجزائية سواء أثناء التح
المحاكمة الجزائية، مع إبراز دور الضحية خلال كل مرحلة من مراحل سير الإجراءات بداية من تحريك الدعوى العمومية 
إلى غاية صدور حكم نهائي فيما قضى به من تعويض لجبر الضرر الذي ناله من الجريمة، فضلا عن بعض الاقتراحات التي 

   شر  للنقائ  والغررات التي تعتري الضحية في أداء دوره في الخصومة، وإعطائه العناية الكافية من شأنها لفت انتباه الم
 . من أجل تفعيل دوره مغل باقي أطراف الخصومة الجزائية

Sommaire  

La victime a fait objet d’un grand intérêt à travers les conférences internationales et les études 

juridiques effectuées dans le but de trouver les moyens de protection de celle-ci et d’adopter en 

conséquence de nouvelles lois et les intégrer dans les systèmes juridiques en vigueur de façon à 

mettre en pratique la protection des victimes de l’infraction. En effet la victime est en mesure de 

jouer un rôle dans le déroulement de la procédure pénale comme une tierce partie aux côtés du 

ministère public et du prévenu pour demander réparation des dommages, ce qui constitue un 

élément important dans les procédures pénales. 

Dans cette étude, nous essayerons de définir le rôle de la victime dans le déroulement d’une affaire 

pénale tant lors de l’enquête judiciaire que de la procédure pénale, et de déterminer le rôle de la 

victime à chaque étape à partir de l’introduction de l’instance publique jusqu’au prononcé du 

jugement définitif qui ordonnerait la réparation des dommages causés par l’infraction. Outre les 

objectifs sus-indiqués, nous ferons quelques propositions pouvant attirer l’attention du législateur 

sur les défauts et lacunes législatifs influençant sur le rôle de la victime dans le déroulement du 

litige, pour le rendre aussi effectif que celui des autres parties de l’affaire pénale. 

Abstract 

International conferences and legal studies aiming at finding ways to protect the victim have led to 

the adoption of new laws and their integration into the existing legal systems in order to put into 

practice the protection of the victims of the offense. Thus the victim is able to play a role in the 

course of criminal proceedings as a third party alongside the prosecution and the accused to seek 

compensation for damage, which is an important element in criminal proceedings. 

In this study, we will try to define the role of the victim in the course of a criminal case whether 

during the criminal investigation or the criminal procedure, and to determine the role of the victim 

at each stage since the public action is initiated until the final judgment is pronounced ordering the 

compensation for the damage caused by the offense. In addition to the above-mentioned objectives, 

some proposals will be made to draw attention of the legislator to the legislative flaws and 

shortcomings affecting the role of the victim in the course of the litigation, to make it as effective as 

that of the other parts of the criminal case. 


